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© قال المؤلف ي 
[وهي: الَّعَدَّي على البدَن بِمَا يُوجِبُ قصّاصّاء أو مَالَا. 
000 

E‏ 6 ويَخْتَصٌ به القصّاص» أو الديةء فالوَلِيٌ: 


ص 


8 ع2 ف 2 مه - E‏ ص ص 
و : أن يقصد الجانى من ن يَعْلَمةُ آدَميًا مَعْصومًاء » فف با يَغلتَ 
8 ا 1 1 / 
على الظن ته به 


فلو تَعَمَدَ جَمَاعَةٌ قَتْلَ وَاحد: فتلوا جَمِيعَاء إن صَلْح فغل © 

واد ج وَاحَدٌ جرْحَاء وآحََرُ منْة: فسَوَاء. 

ومَنْ قَطَعَ» اؤ بط سلْعَةَ حَطرَة من مكلف بلا إذْنه» أو من غَيْر مُكُلْفٍ 
بلا إِذْن وَلِيّهه قَمَاتٌ: فَعَلَيْهِ القَوَدُ. 

الثاني: شب العَمْدِ. وهُو: أن يَقْصِدَهُ بجتاية لا تل غَالَِه ولم يَجْرَحْهُ 

E 

الغالك: الصا وهو أذ يد لاتق ا 
عبد وتخرو أز يط مباح الم و ديا مض ا 

َي القشمَين الأخيرين: الكََّارةُ على القَاتِلِء والديهُ على عاقليه. 


ومن كال لان افاي أو اح تلب او ج لم ب 


شَيْء. وكذَا: لو دَفْعَ لیر مكلف آله َثْلء وَلَمْ يَأمرْهُ به]. 


الجنايات جمع: جناية وهى لغة: التعدي على بدن أو مال أو عؤض. 

وأما اصطلاحا: فهى مخصوصة بالتعدي على الأبدان» ولهذا 
عرّفها المؤلف يَأ بقوله: 

«وَهى التَعَدّى عَلَى البَدّن بمَا يو جب قصاصًا أو مالا اما التعدي 
على الأموال» وإن سمي لغة جناية إلا أنه اصطلاحًا لا يُسمى كذلك. 
إنما يُسمى سرقة أو غصبًا أو نهبًا أو اختلاسًا أو إتلافا ونحو ذلك وأما 
التعدى على العرض فإنه وإن سمى جناية لغة إلا أنه اصطلاحاً يسمى 
قذفاً ولیس جناية. 


٥ 5‏ ير ہے و 6ه 

قوله: «وَالقتل ثلاثة أقسَام» هذا مبني على قول الجمهور من 
الحنفية”''» والشافعية'"'» والحنابلة'" الذين قسّموا القتل إلى ثلاثة 
أقسام» وهى: فتل العمد. وشبه العمد. والخطأ. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۱۰/ ۲۳۳-۲۳۲ ورد المحتار .٠١١-٠١١ /٠١‏ 
(۲) ينظر: المهذب 0/ ٠٦٤-١٠٠١۳‏ والحاوي الكبير .5١١ /٠١‏ 
(9) ينظر: الفروع 9/ ,”5١‏ والإنصاف 9/ ٤۳٤-٤۳۳‏ . 


ے ا ون 9 0 
2 : - 7 0 


وذهب المالكية إلى أن القتل قسمان: عمدٌء وخطأء وتفؤا شبه 
العمد» وعللوا ذلك بأن القرآن والسنة لم يرد فيهما إلا ذكر العمد 
والخطأء ولم يرد فيهما شبه العمدء واستدلوا من جهة النظر أن الفعل إذا 
كان مقصودًا فيه الجناية فهو العمد» وإذا كان غير مقصود فهو الخطأ. 

واستدل الجمهور لقولهم بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة كلك 
قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها 
وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي ڪي فقضى أنّ ديه بجنينها عر عبد 
أو وليدة» وقضى ديّة المرأة على عاقلتها» "» وكان القتل قتلّ شبه العمد. 
لأنه لو كان عمدًا لما قضى به على العاقلةء لأن قتل العمد بالاتفاق يكون 
على القاتل وليس على العاقلة» ولا يمكن اعتباره خطأء لآن الجناية قد 
كن اا ال دل عل اه ع 

واستدلوا أيضًا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي يا 
قال: «ألا إِنَّ ديّة الخطأ شئه العَمْد ما كان بالسّوط والعصا مائة من الإبل» 
منها أربعون في بطونها أولادها»”". 

قالوا: فهذه الآدلة وما جاء في معناها تدل على إثبات القتل شبه 


. ٤۸٦ /١ ينظر: الرسالة (ص: 7578).» وبداية المجتهد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري ۱۱/۹ ))591١(‏ ومسلم ۳/ ۱۳۰۹ .)١1181(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد 88/١١‏ (”5077), وأبو داود »)٤٥٤۷( ١86 /٤‏ والنسائي ۸/ ٤١‏ 
»)٤۷۹۱(‏ وابن ماجه ۲/ ۸۷۷ (۲۹۲۷)» وابن حبان ۱۳/ )1١11١(7514‏ وصححه. 


۴ م _حجج السلسبيل في شرح الدليل ہو 


العمد. فتكون الأقسام ثلاثة عمد وخطأء وشبه عمد» والقول الراجح 
هو قول الجمهورء وهو القول بإثبات شبه العمدء وذلك لقوة أدلتهم» 
وأما نفي المالكية لورود ذلك في الكتاب أو السنة فغير مُسلّم» لأنه قد 
ورد كما في حديثي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو يك وما ذكروه من 
جهة المعنى لا يُسلمء لأنه أحيانً قد يكون القصد موجودًا لكن الآلة لا 
لقتلو كاتا فالتيكن عناوم عونا و کا راما شر ثيه عد 

ومما يبين ضعف قول المالكية: أن المالكية أنفسهم استثنوا مسألة. 
وهي ما إذا قتل الوالد ولده من غير أن يضجعه ويذبحه» فإن كثيرًا منهم 
قالوا: هذا من شبه العمد» أما إذا أضجعه فذبحه فهو عندهم عمدء فهم 
اضطروا إلى استثناء هذه المسألة وجعلوها من شبه العمد. وهذا مما 
فرعن :هذا القول: 

قوله: «أَحَدُهَا: الْعَمْدٌ الْعْدْوَانَ وَيَحْمَصٌُ به الْقصَاصٌ أو الدَيَةٌ 
َالْوَلي مُحَينٌ وَعَفْوُهُ مكَانَا أفضّل»). خرج بقوله «العمد العدوان» شبه 
العمد. والقتل العمد العدوان يُخير فيه أولياء المقتول بين ثلاثة أمور: 
القصاص. أو الدية» أو العفو مجاناء فإن شاءوا اقتصواء وإن شاءوا طلبوا 
الدية» وإن شاءوا عفرا مجانّاء والعفو أفضلء لقوله تعالى: #وأن تَعَهُوَأ 
أَفّمت لوی € [البقرة:۲۳۷] . 


ا 


والقتل يتعلق به ثلاثة حقوق: 
الأول: حق الله ّل وهذا يسقط بالتوبة. 
الثاني: حق أولياء الدم» وهذا يُخيّر فيه أولياؤه بين الأمور الثلاثة. 


الثالث: حق المقتول» وهذا يبقى لصاحبه إلى يوم القيامة حتى 
اوا اا ا ا 
النبى مله قال: أل با قن ی الناس يوم القيامة فى الدماء» ١١‏ 

وقال بعض العلماء: إذا صدق القاتل فى توبته فيرجى أن يعوض 
الله تعالى المقتول خيراً مما يأخذه من القاتل» لكن الأصل أن حق 
المقتول باق» فلا يسقط بالقصاص ولا بالدية» إنما القصاص والدّية حى 
لأولياء الدم”'". 

وقد شرع القصاص لعدّة حكم» > من أبرزها: حفظ النفوس» كما 
قال تعالى: ‡ کک لا دل لذبب # [البقرة:۱۷۹]. 
وكانت العرب تقول: القتل أنفى للقتل» فتضمنت الآية هذا القول بلفظ 
أفصح وأبلغ» فالقصاص فيه حياة للنفوس؛ لأن القاتل إذا علم أنه سيّقتل 
إن قتل انكف عن صنيعه. 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)1٥۳۳( 1١١/8‏ ومسلم ۳/ ٠۳١٤‏ (171/8)» واللفظ لمسلم. 
() ينظر: مجموع الفتاوى ۰۱۳۸/۳٤‏ وتفسير ابن كثير ۲/ ۳۸۱. 


قال أبو العالية: «جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد أن 
يقتل ف 5 مخافة أن يُقتل» © 
دهم رظ وحق على القت نوم القصامس بحسل له 
والناس يوكلون الآن من يُنفذ لهم القصاص. والذي عليه العمل إلى عهد 
قريب أنه يُعطى ولي الدم السيف ليقتص بنفسه» وهذا أبلغ في التشفي. 
وعلى هذا لو أن أحدًا من أولياء الدم طلب من المحكمة أن يباشر القتل 
سه انه تمك برط أن تخسن المغا.: 

وقد عرّف المؤلف قتل العمد بقوله: الوَهوّ: َنْ صد الْجَاني مَنْ 
علَمُهُ امیا مَعْصُومًا يله بمَا يَغْلِبُ عَلَى الظنّ مَوْهُ به؛ فلابد من توفر 

الأول: وجود القصدء ويسميه بعضهم القصد الجنائي. 

٠‏ ثانيًا: استعمال الآلة التى تقتل غالبا. 

ولم يذكر المؤلف صور القتل العمد وقد ذكر الفقهاء صُوّراً للقتل 
الم يا 


(۱) تفسیر ابن كثير ١55/7‏ 
(۲( الروض المربع» ص: 1۳۲-1 . 


ل قات الجِنَايّات 7< 1 


أ-القتل بالمحدد. أي بما له نفوذ في البدن: كسكين» وسيف. 
ومسدس» والسلاح الناري بجميع أنواعه» فالقتل بهذه الوسائل يعتبر 
من قتل العمد. 

ب-القتل بمثقل» كأن يضربه بحجر كبير أو بعصا غليظة ونحو ذلك. 

وهل يلحق بهذه الصورة القتل بالحصى الصغيرة واللكز باليد؟ فيه 
تفصيل: إن كان ذلك في غير مَقتل فهو شبه عمد» وأما إن كان في مَقتل 
فهو عمد حتى ولو كان الحصى صغيرًا. 

ج- أن يلقي عليه سيْعًا أو حية أو يُرسل عليه كلبًا فينهشه» ونحو 
ذلك. 

د- أن يُلقيه في نار» أو يغرقه في ماء ولا يمكن التخلص من ذلك» 
أو يخنقه بحبل» أو يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب. 

ه- أن يقتله بسحر يقتل غالب ويثبت ذلك» كما لو اعترف سَاحدٌ 
أنه قتل فلانًا بالسحر» فيقتص منه. 

ومما يُذكر ضمن هذه الصّورة» ما لو أصابه بعين فمات» فهل يعتبر 
من صور قتل العمد؟ 

ذكر بعض الفقهاء ذلك كابن نصر الله من الحنابلة فقال: «لم يذكر 
أصحابنا المعيان القاتل بعينه» وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل 
بسحره غالبّاء فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره» وجب 


به القصاصء وإن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية» فيتوجه أنه خطأ يجب 
عليه ما يجب فى قتل الخطأ»"'". وقال ابن القيم يَدَْدْهُ: «إن كان ذلك 
بغير اختياره» بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية» وإن تعمد 
ذلك وقدر على رده» وعَلم أنه يقتل به» ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتله 
به» فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول وأما قتله بالسيف قصاصاً فلا؛ 
لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل لجنايته ٠»‏ 


وهذه الصورة» من جهة التنظير ممكنة» أما من جهة التطبيق فصعبة» 
أعطاه شيا فشربه» أما بالنسبة للعين فهي متعلقة بالروح» والروح من عالم 
الغيب الذي لا مجال للعقل البشري إدراكه» قال تعالى: # وسستلوتكت 
عن الوح قل ارو مِنْ أَمَرِ رَقَ € [الإسراء:80]» وعلى هذا إثبات العين 
على العائن صعب» وإثبات أنه تعمد القتل بالعين أصعبء ولهذا يعرّر 
هذا العائن. 


قال ابن القيم كَيْلْنْهُ: «إذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل 
وجب حبسه وإفراده عن الناس» ويطعم ويسقي حتى يموت» ذكر ذلك 
غير واحد من الفقهاء» ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف» ". 


.٤٤١/۹ الإنصاف‎ )١( 
.40١/١ مدارج السالكين‎ )۳( 


چ كِتَابٌالجِتَايَاتِ ھک ١‏ و 

و- أن يقتله بِسُمٌ بأي وسيلة. 

- أن يتسبب في القتل بما يقتل غالبًاء كما لو شهد شاهدان شهادة 
زور على إنسان أنه قتل عمداء فقتل قصاصا بسبب تلك الشهادة» ويدل 
لذلك ما جاء عن الشعبي «في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه 
علىٌ له ثم جاءا بآخرء وقالا: أخطأناء فأبطل شهادتهما EL‏ بدية 
الأول وال لو علميت نكما عدا لفط كما . 

ويدل هذا الآثر وغيره من الوقائ ئع على أن تنفيذ الأحكام والحدود 

في زمن الصحابة كان على الفور» وقول علي ك: «لو أعلم أنكما 
5206 لقطعتكما»» دليل على أنه لو شهد اثنان شهادة زور على آخر 
ا 

قوله: «فَلَو تَحَمَدَ جَمَاعَة قل وَاحَد فتلوا جَمِيعًا إِنْ صَلْحَ فغل كل 
راحد مِنّْهُمْ للْقَدْل) أي: يقتل الجماعة بالواحد إذا تعمدوا قتله بشرط أن 
في فل كل وانحد انتون نكو E‏ يعداو ناه 
جميعًاء أما إذا كان فعل كل واحد منهم لا يصلح للقتل» كما لو جرح 
الأول ثم جرح الثاني ثم جرح الثالث» وكان جرح كل واحد منهم 
لا يؤدي إلى القتل غالبّاء فلا يقتلون به ما لم يتواطؤوا على ذلك» أما 
لو تواطأ جماعة على ذلك وقالوا: نجرحه حتى لا يثبت علينا القود. 


)١(‏ أخرجه: البخاري 8/9 (/18917) معلقا. 


وثبت اتفاقهم وتواطؤهم على ذلك. فإنهم يقتلون به» ويدل لذلك قول 
ابن عمر طلها: «أَنَّ عَلَامًا فتل غيلَة قال عُمَدُ: لو اشْتَرَكَ فيه أَهْلَّ صَبْعَاَ 
لمهم وروي ذلك عن علي ” ل أنه قتل ثلاثة نفر برجل"» وروي 
ذلك عن ابن عباس وعن عدد من الصحابة» ولم يعلم له مخالف» وهذا 
قول عامة أهل العله"» وقال ابن القيم: «اتفق الصحابة وعامة الفقهاء 
على قتل الجميع بالواحد»”*'» فهذه المسألة محل اتفاق بين أهل العلم. 

ووجه اشتراط هذا الشرط: أنه لو كان جرح كل واحد منهم لا يصلح 
للقتل أو كانت الآلة مما لا يقتل غالبًا فقد تخلف شرط قتل العمد» وهو 
أن يكون الفعل أو الآلة مما يقتل غالب فلا يعد قتل عمد» بل يكون 
شبة عمد 


e‏ سے ت 


قوله: «وَإِنْ جَرَحَ وَاحِدٌّ جُزحا وَالآخَرُ ماه قَصَوَاءٌ أي: هم سواء في 
بحرت تعاض د كوا في القتل» ولا أثر لتفاوتهم 
في الجرح» لكن بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لأن كل 
واحد منهم فَعَلَ فغْلاً أزهق به نفس المقتول فكان على كل واحد القود 
كما لو انفرد به. 


۸۷١ /۲ أخرجه: البخاري 8/9 (18475) معلقًا مجزومًا به» ومالك في الموطأ‎ )١( 
.)١19( 

(۲) ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي .)٠١۸١١۲( ٤٥ /١7‏ 

(۳) ينظر: المغنى ۸/ ۲۸۹. 

0 إعلام الموقعين 8/ .٠۷۳‏ 


e 9 و ا‎ 28 
"EE: Ea 
0 


قوله:«وَمَن قَطمَ أو بط سِلْعَةٌ خَطرَةٌ م من مكلف بلا إِذْنه؛ السلعة هي 
طلة ظوره و ا رمي ا 
ونحوهاء فلو قطع أو بطّ-أي شق - هذه السلعة من مكلف بلا إذنه فمات 
فعليه القود؛ لتعديه بذلك. 

قوله: «أو م من عير مكلف بلا دن وله فَمَاتَ فَعَلَيْه الْقَوَدَ» أي: لو 
قلع ريت E‏ در اسه ا فلار مقا فطلي الود 
لأنه تعدى بترك الاستئذان من وليه في ذلك. 

مسألة: إجراء العمليات الجراحية بغير إذن المريض أو وليه. 

إذا اجتهد الطبيب في إجراء عملية جراحية بغير إذن المكلف فمات 
بسبب تلك العملية» فهل يقاد الطبيب به؟ الجواب: لا يقاد الطبيب إذا 
أجرى عملية لمريض فمات ولو بغير إذن المريض أو إذن وليه» لكن 
عليه الدية؛ لأنه إنما فعل ذلك إنقاذًا للمريض من الهلكة» وليس للطبيب 
في ذلك مصلحة خاصة» وإنما يريد إنقاذ هذا المريض الذي أمامه. وهو 
الذي عليه العمل الآن في الأخطاء الطبية عموماًء إما أن يكون فيها 
تعويض ماليء أو تكون فيها الدية» فلا يقاس الطبيب على من بط سلعة» 
لأن الذي بط ليس بطبيب أصلاًء ولا يقصد بفعله إنقاذه من الهلكةء بل 
ربما كان لديه قصد جنائي أو كان فعله مجرد فضول ونحو ذلك فتسبب 
في وفاة ذلك الشخص فيقاد به» بخلاف العمليات الجراحية فهي أشبه 
بإنقاذ المعصوم من هلكة» كما لو وجده غريقا أو وجده في حريق ونحو 


اال د ا او س 


ذلك فأنقذه» وبما أن فعله كان بغير إذنه وتسببت تلك العملية في وفاته 
فيكون عليه الدية؛ لكونه لم يأخذ إذنه في ذلك أو يأخذ إذن وليه إذا كان 
غير مكلف. 

مسألة: لا يقتل الطبيب في جميع الصور ما لم يثبت منه العمد 
والعدوان» أما إذا كان مجتهدًا وحاذقًا في أداء عمله وحصل منه خطأ 
تسبب في القتل فيعتبر هذا من قبيل الخطأء وربما يكون في بعض 
الحالات شبه عمد وهذا نادر» أما اعتباره عمدًا فالأصل أنه غير وارد 
ما لم يثبت منه العمد والعدوان. 


مسألة: إذا تسبب في وفاة أحد عن طريق حادث سيارة فإن وُجد 
فيها قصد جنائي» والحادث يقتل غالبًا فيكون قتل عمد كما لو صدمه 
الما حه فير ذلك قت عمك لكو لى كان رد السيارة وة 
راكب ثم انقلبت السيارة بسبب خطأ منه في القيادة فهذا قتل خطأ. 

قوله: « الثاني : شبْه الْعَمْد: وو ان يقصده بجتايّة لا تفل عَالبا وَل 
يَجْرَحَْه بها» هذا هو تعريف القتل شبه العمد وضابطه: أن يوجد القصد 
الجنائي مع كون الآلة مما لا تقتل غالب)ء وهذا هو الفرق بين العمد وشبه 
العمدء وعلى هذا يتفق العمد وشبه العمد في وجود القصد الجنائي 
فيهماء لكن يختلفان في آلة القتل ففي القتل العمد الآلة تقتل غالبا 
بينما في شبه العمد لا تقتل غالبا. 


سج كبَابٌالجِنَايَات هو 0 


قوله: «فإِنْ جَرَحَهُ وَلَوْ جَوْحًا صَغيرًا قتلَ به» مراد المؤلف بالجرح: 
الخرح الذي له سراية ونفوة في البدت وقد بودي إلى المونش» ريدن 
فيه مقاتل خفية» فإذا جرحه بآلة في مَقتل فمات اعتبر ذلك من قبيل قتل 
العمد كما لو غرز فيه إبرة فمات فيعتبر قتل عمد ويُقاد به. 

مثال ذلك: لو أن إنسانًا ادّعى أنه كان يمزح مع المقتول» أو أنه كان 
يتف سلاحه فخرجت منه طلقة فقتلته» فليس لهذا الادعاء أثر في الحكم 
على الجاني؛ لأن الآلة إذا كانت تقتل غالبًا ووجد القصد الجنائي فهو 
قتل عمد» وعلى هذا يكون النظر لأمرين: الأول: وجود القصد الجنائي» 
الثاني: أن تكون الآلة تقتل غالبً» فإذا أطلق عليه رصاصة فقتله وادعى 
أنه لم يقصد قتله فيُقاد به ولا يلتفت لدعوى عدم القصد. 

والتفريق بين وجود القصد الجنائي وعدمه يكون بالقرائن» كأن 
يقترن معه العدوإن» ويعرف ذلك بالآلة» فإن كانت مما تقتل غالبا اعتبر 
عمدّاء وإن كانت مما لا تقتل غالبّاء اعتبر شبه عمد. 

مسألة: استجدّ في عصرنا وجود أنظمة لحركة السيارات من الإشارة 
الضوئية وغيرهاء وقطع الإشارة مظنة للحوادث وإزهاق الأرواح» 
ويتسبب غالبا في القتل» والذي يقطع الإشارة الحمراء فيتسبب في وفاة 
إنسان أولى بأن يوصف فعله بالقتل شبه العمد من إنسان ضرب آخر 
بحصاة فقتله» أو ضربه بقلم فقتله» لكن لا يعتبر ذلك قتل عمد؛ لأنه لم 
يخطر في باله قتله ولم يتعمد الاصطدام لكنه أخطأ بقطع الإشارة فتسبب 


من چ السلسبيل في شرح الدليل و 
في وفاته فيعتبر فعله قتل شبه عمد» ويلحق بذلك من يستعرض بسيارته 
ويفحط» والمسرع بقيادة السيارة سرعة مفرطة» فإذا تسبب في حادث 
نتج عنه وفاة أحد فيعتبر من قبيل القتل شبه العمد» وينبغي تعزيرهم على 
أفعالهم بعقوبة رادعة. 

قوله: «الثَّالتُ: الخَطاً وَهُد: ا ا 
ر أؤ يَظنُ ماح الذّم فين آدمًا مَعْضُومًا» قتل الخطأ: 
أن يصدر منه فعل فيقع على آدمي معصوم لا يقصد إيقاعه عليه فيموت 
به» فالقصد الجنائي غير موجود في قتل الخطأء لأنه َعلَ ما يجوز له 
فعله فتسبب في وفاة غيره» وقد تكون الآلة مما تقتل غالبًا وقد لا تكون. 
كأن يرمي مثلاً صيداً فيصيب إنسانًاء فيعتبر من قبيل القتل الخطأء أما 
إذا جد القصد الجنائي فينظر في الآلة» فإن كانت تقتل غالبًا اعتبر قتل 
عمد» وإن كانت لا تقتل غالبًا اعتبر قتل خطأ. 

مسألة: لو صدّقه أولياء المقتول في عدم قصده القتل فيؤخذ 
بتصديقهم له» أما إذا لم يُصدقوه. فالنظر للآلة مع القصد الجنائي فإذا 
تحققا فيقاد به. 

قوله: «اففي الْقَسْمَيْن الأخيرَئين الْكَمَارَةٌ عَلَى القَاتل وَالدَيَةٌ على 
عاقليه» أي في القتل الخطأ وشبه العمد تكون الكفارة في مال القاتل؛ 
والدية على العاقلة. 


7 و ص 9 
١ 3‏ - 3 0 


قوله: «وَمْ؟ مَنْ قال لإنْسَان: ن: الْعُلنِي» اؤ اجر ني قَقتَلهُ أو جَرَحَهُ لَمْ يَلْرَمْهُ 
شئْ2) أف لم يلزمه شيء من جهة الضمان؛ لإذنه في الجناية عليه. 
فسقط حقه منهاء وقال بعض العلماء: لا يلزمه شيء من جهة الدية» وأما 
الكفارة فتلزمه؛ لأنه لا يباح قتله بذلك» وهذا هو القول الراجح» ومن 
جهة الإثم يأثم؛ لأن بدن الإنسان ليس ملكا له» بل ملك لله اك فليس 
له الحق في أن يأمر بذلك» ولا يجوز للمأمور أن يأتمر بذلك. 


قوله: «وَكَذَا ل دهع لبر ملب آله فل وَلَمْ يمر ره به» فليس عليه 
شيء؛ لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره. 


وج 


م ٢١‏ هع السلسبيل نی شرح الدليل ہو 
85« باب شروط القصّاصٍ في الف +2 


© قال المؤلف يَدَلَنْه: 

[وهي أزبعة: 

َدمَا: ليث القائل. فلا ِصّاص: عَلَى ضفي ومون ب 
SS‏ 

النَّنِي: عصْمَة المَقْتُول. فلا كَمَارَةَ ولا دية: على قاتل حَرْبيٌ؛ 
زد زان مخصنء ولو بغ 

الَّالتُ: : المكاقاء: : بأنْ لا يَفْصْلَ القاتل المَفْعُولَ حال الجتاية بالإشلا» 
أو الحَرّيّةء أو الملك. 

فلا يُقْكَل: المُسْلِمُ ولو عَبْدَاء بالكافر ولؤ حر BRE‏ ا 
E‏ و المُكاتبُ بده ول كَانَ ذا جم مُحَرّم لَه 

بقتل: الحرٌ ا ولو كوا بالحرٌ المشلم ولو أننّى. والرّقِيق 

یہ ریک فو أفى ين والذمن : كذلك. 

الرابع : أن يَكونّ ا للقاتل. فلا يَفعَل: الأب وإ 
لاء ولا الأ وإ عَلّتْه بالوَلَدء ولا ولد الوَلّد وإ سَمَلَ. 

ويُورَتُ القصَاصٌ: على قَدْرِ الميرّاث. فمَتى ورت ا 
شَيْنًا من القصّاص: فلا قصّاصٌ]. 


يقينيف 
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قوله: «وَهيَّ أرَْعة» أي يُشترط لوجوب القصاص أربعة شروط 
علمت بالا سء 

قوله: «أَحَدّمًا: تكليف الْقَاتلء فلا قَصَاص عَلى صَغير وَمَحْنون 
ل الكَمَارَة في مَالِهِمَاء وَالدَيهُ عَلَى عَاقِلتَهِمَا؛ الشرط الأول: أن يكون 
القاتل بالعًا عاقلاً؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة» فلا قصاص على الصغير 
والمجنون. وتكون الكفارة ف مالهماء والدية على عاقلتهما كالقاتل 
خطأ؛ وذلك لحديث عائشة للها أن النبي بي أنه قال: «رفع القلم عن 
ثلا ئة : عن النائم حتى د يستيقظ. وعن | لصبو حتى يبلغ, وعن ا لمحنون 
حتى يفيق» ""» ولأنه ليس للصبي والمجنون قصد صحيح. 

مسألة: القصاص من السكران: 

اختلف الفقهاء في حكم القصاص من السكران إذا قتل حال سُكره 
على قولين: 

القول الأول: أنه لا يقتص منه. وهو قول لبعض الشافعية”'"'» ورواية 
د الاك و اتدل قر ل الله تغالى غ اا الذي اموا ل 


.)٠١١( أخرجه: ابن الجارود في المنتقى‎ )١( 
.708-71/ /۷ ونهاية المحتاج‎ .," 7,١ ٠١ ينظر: المجموع‎ )۲( 
.٤٦١ /9 والإنصاف‎ ۰٤۸۲ /١١ ينظر: المغنى‎ )۳( 


تَفَرَنْوأ اللو وَأنسر شكرئ سی تَعَلَموأ ما ولون ¥ [النساء:*4]» 
والسكران لا يعلم ما يقول. وحاله أشبه بالمجنون. 

القول الثاني: أن السكران يقتص منه إذا قتل حال سكره» وإليه ذهب 
جمهور الفقهاء من اة NS NS‏ ا 
لعموم الأدلة الموجبة للقتل على كل قاتل من غير تفريق بين السكران 
وغيره» ولأن القصاص حق لآدمي فلم يسقط بسكر القاتل» ولأنه لو لم 
يقتص من السكران لأدى ذلك إلى التمادي في ذلك» فإن من أراد قتل 
شخص لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه» وهذا هو القول الراجح 
وهو أنه يقتص من السكران إذا قتل حال سكره. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآية الكريمة فليس 
فيها دلالة على أن السكران لا يقتص منهء وإنما فيها نهىّ عن قربان 
الصلاة وقت السكرء والآية وردت في أول مراحل تحريم الخمره ثم 
نهى الله كن بعد ذلك عن الخمر فأنزل قوله سبحانه وتعالى: “ويامب 
الذي >امثواإَِما الت والمديم والاتصاب ولذزلم رجش من عمل اليطن فأجحتبوه 
ملک تملحو [المائدة: ..٠‏ ولو قيل بعدم القصاص من السكران» 


."٤٠١ /۳ ينظر: حاشية ابن عابدين ۲ / 23715 وفتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١/٠١‏ وشرح حدود ابن عرفة ص: 
.1١0-14‏ 

(۳) ينظر: المجموع ,”7١/٠١‏ ونهاية المحتاج ۷/ 514. 

)€( ينظر: المغني /١١‏ 487.» والإنصاف 9/ 417. 


کي كنات ای انات ود - 


لاتخذ السّكر ذريعة للقتل والعدوان» وأما إلحاقه بالمجنون فقياس 
مع الفارق؛ لأن السكران عاص بسكره وباختياره» بخلاف المجنون» 
فالجنون بغير اختياره» ومثل السكران من يتعاطى المخدرات فإنه يقتص 
منه إذا قتل تحت تعاطي المخدرات. 


فإن قال قائل: لم فرقتم بين السكران والصغير فقلتم السكران يقتص 
منه والصغير لا يقتص منه مع أن كلا منهما لا يقصد القتل بفعله؟ 

فالحواب أن بين السكران والصغير فرق ظاهرء فإن السكران قد 
اختار السكر وهو يعلم أن عقله سيذهب فيُقاد إذا قتل» أما الصغير فهو 
لم يكتمل عقله ونموه بعد فعمده يعتبر خطأ ولا قصد له» والقلم مرفوع 
SS‏ 000 

قوله: «الثانِي : عِضْمَةٌ الْمَفثُولء قلا كَفَارَةَ وَل ديه عَلَى قاتل حَرْ 
أو مرد أ ران مُخصَنء وَل همه الشرط الثاني: العصمة: 00 
يكون مهدر الدم» فلو أن مسلم) قتل حربيّاء أو قتل مرتدًا ثبتت ردته» أو 
قتل زانیا مُحصئًا محكوم عليه بالرجم» حتى ولو كان القاتل زانیا مُحصنًا 
فقتل زانیا محصتا مثله» فلا قود ولا كفارة في كل هؤلاء» ولكنه يعزّر 
على افتياته على الإمام بعقوبة مناسبة. 

قوله: «الغَالتُ : الْمُكَاقَاقُ بان لا يَفُضْلَ الْقَائِل المَفْتول حال الجتاية 
بالإسْلام أو الحرَية أو الملك» الشرط الثالث: المكافأة أي: لايد من 
المساواة بين القاتل والمقتول حال الجناية» فلا يُقتل مسلجٌ بكافر لحديث 


أبي جحيفة كه قال: قلت لعلي ؤَِيُه: هل عندكم شيء من الوحي إلا 
ما في كتاب الله؟ قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا 
فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: «العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر»"» 
ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال: «ولا يقتل 
مسلم بکافر»" 

فلو قتل مسلم كافرًا معاهدًا أو ذميًا فلا يقتص منه. لكن يعزر؛ لأنه 
فعل أمرًا محرمًا لحديث عبدالله بن عمرو كا عن النبي يا أنه قال: 
«من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة)ء أخرجه البخاري”"» وزاد البيهقي: 
«بغير حق»”*'. وتلزمه الدية. 

وقوله: «أو الملك» فلا يقتل المكاتب بقنه؛ لأنه مالك لرقبته» وإن 
كان كل منهما عبدّاء لکن المكاتب يفضله بملكه له. 

قوله: دقلا يُفْتلَ المُسْلِمٌ وَلَوْ عَبِدَا بالكافرء وَلَوْ حرا وَلا الْخرٌ وَل 
ميا بِالْعَبْد وَلَوْ مُسْلِمَاء ولا المُكَائَبُ بِعَبْده ولو كَانَ ذا رَحم مَحْرَمِ لَه 


.)۳۰٤۷( 79/54 أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي 4/ ١511797٠5‏ ). وأبو داود /٤‏ ۱۷۳ (5007). وابن ماجه ۲/ ۸۸۷ 
( »© وأحمد 717/١١‏ 15337). 

(۳) أخرجه: البخاري /٤‏ 49 (07"177. 

() أخرجه: البيهقي ۸/ 177. 
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اختلف العلماء في القصاص من الحر للعبد إذا كان القتل عمدًا عدوانا 
على قولين: 

القول الأول: أنه لا يقتل الحر بالعبد» وقد روي ذلك عن علي بن 
أبي طالب ؤلقيه''» وإليه ذهب المالكية'" والشافعية'" والحنابلة“) 
واستدلوا بمفهوم الآبة:8 يما أدبن ءامنا کیب يكم الصا في 
عق كله بار وَالعك بألعَبّدٍ © [البقرة:۱۷۸]» ولعدم المكافأة بين 
الحر والعبد. 

القول الثاني: أن الحر يقتل بالعبدء وإليه ذهب الحنفية”'» واختاره 
أبو العباس بن تيمية'''» وقالوا: إن الآثار المروية عن الصحابة في سندها 
مقال"» وأما الاستدلال بمفهوم المخالفة فلا يدفع ثبوت القصاص؛ 
لأن الأصل المساواة بين جنس بني آدم» وخصوصًا إذا اتحد القاتل 
والمقتول في دينهماء والرق الآن قد انقرض في العالم» وبحث هذه 
المسألة بحث نظري. 


6 أخرجه: البيهقي ۸/ 70. 

(۲) ينظر: الاستذكار 7717/75 وشرح الخرشي عل مختصر خليل ۸/ 7. 
(۳) ينظر: المجموع /7١‏ 27078 ونهاية المحتاج ۷/ .717١-5579‏ 

(4) ينظر: الإنصاف 559/9 والفروع .۳۷١ /۹٩‏ 

.114/8/١١ وبدائع الصنائع‎ »١175 /٠١ ينظر: رد المحتار‎ )٥( 

(5) ينظر: الإنصاف 459/9. 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي ۸/ ۳۷. 


م ۳ عط السلشيل ق شرع الدليل: ا ب ت 


وقوله: «ولو كان ذا ررحم مَحْرّمِ لَه فيه إشارة للخلاف في عبد 
المكاتب في المذهب» وفي وجه عند الحنابلة: أن عبد المكاتب إذا كان 
ذا رحم له فإنه يقتل به. 

قوله: «ویفتل الح المشلم ولو ذَّكرًا بالحرٌ المَسْلِم ل اتی وهذا 
بالإجماع فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر؛ لأن الذكورية والأنوثة لا 

ثر لها في القصاصء وقد دل لهذا أدلة كثيرة منها: ما رواه أنس طكة: 
أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين» قيل: من فعل هذا بك» أفلان» 
أفلان؟ حتى سمي اليهودي. فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي فاعترف» فأمر 
به النبي اة رض رأسه بين حجرين»» فدل هذا الحديث على أن الذكر 
يقتل بالأنثى» وكذلك الأنثى تقتل بالذكر» وقد ورد في كتاب عمرو بن 
حزم الذي كتبه النبي اة لأهل اليمن» وفيه: «أن الرجل يقتل بالمرأة»”". 

قوله: «وَالرَّقِيِقُ كَدَلِكَ) أي: يقتل الرقيقٌ المسلمٌ ولو ذكراً بالرقيق 
املو ولو أنى. 

قوله : 'وبِمَنْ هُوَأعْلَى مِنْهُ) أي: يقتل القاتل بمن هو أعلى منه» فيقتل 
الكافر بالمسلم ويقتل العبدٌ بالحرٌ. 

قوله: الذي كڌلك» أي يقتل الذمي الحر بمثله» والذمي الرقيق 
بالذمي الحر. 


.)171/7(1١5-1١7 /0 أخرجه: البخاري ۳/ ۱۲۱ (5417).: ومسلم‎ )١( 
وغيره.‎ )10094( 00١/١5 (؟) أخرجه: ابن حبان‎ 


اي ر 9 
سک كتات الجتايّات 2 E‏ 


قوله: «الرَابعٌ: أن يَكُونَ المَمْعُولُ آي بود لقال كلا يتل الأب وَإِنْ 
علا ولا الهم َإِنْ عَلْث بِالوَلَدِ وَلا ولد لود َإنْ سَقَلَا الشرط اا 
من شروط القصاص: عدم وجود الولادة بين المقتول والقاتل لحديث 
ابن عباس كلها أن النبي بيا قال: «لا تقام الحدود في المساجد. ولا يقتل 
الوالد بالولد» '''» قال الحافظ ابن عبدالبر: «(وهو حديث مشهور عند 
أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله 
والعمل به عن الإسناد فيه» حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته 
تکلفا». 

واختلف العلماء في اشتراك الجد والجدة مع الأب والأم في هذا 
الحكم على قولين: 

القول الأول: أن الجد والجدة لا يقتص منهما بأولاد أولادهماء 
وإليه ذهب الحنابلة”" والحنفية“ والمالكية”' والشافعية”"'؛ لأن الجد 
أب» والجدة أم» وقد قال النبي كَكِِ: «ولا يقتل الوالد بالولد»”" 


.)757571( ٦۷۳/۳ وابن ماجه‎ .)١501( ۷۳ /" أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۳/ .)٤١۷١‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف ۰٤۷۳/٩‏ والفروع /٩‏ ۳۷۹. 

(€( ينظر: رد المحتار ۱۷١ /٠١‏ وبدائع الصنائع .۲٤١١۱/۱۰‏ 

.575-1411" /۲ وبداية المجتهد‎ ٤۷۳-٤۷١ /۲ ينظر: الفواكه الدواني‎ )٥( 
.۲۷١ /۷ ونهاية المحتاج‎ ۲۸۲/۲١ ينظر: المجموع‎ )( 

(۷) سبق تخريجه قريبا. 


- 72 © الماميل و شرع الدليل سمحت 


القول الثاني: أن هذا الحكم خاص بالأب والأم» وأن الجد والجدة 
يُقتص منهماء وقد رُوي هذا عن الإمام اعون واختاره الإمام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» فقال: «والسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولده 
فإلحاق الجد أبي الآم بذلك بعید»”» وهذا هو القول الراجح في هذه 
المسألة؛ لأن الوالدين لهما من الشفقة والحنان والعطف ما يمنعهما من 
قتل أولادهما على سبيل العمد والعدوان إذا كانا سويين» فعندما يُقدم 
الأب أو الأم على قتل ولده» يورث ذلك شبهة تمنع من وجوب القود 
والقصاص» وهذا المعنى غير موجود فيمن عداهما كالجد والجدة. 

قوله: 'وَيُورَتٌ القصّاصٌ عَلَى قَدْرِ الميراثء فَمَتَى ورت القاتل أو 
وَلَذهُ شَيْكًا منّ القصّاصٌ فلا قصّاصٌ» أي لو مات مستحق القصاص فورثته 
يقومون مقامه» فهو يورث كما يورث المال» ويكون حق القصاص على 
قدر الميراث؛ لأن من حقهم المطالبة بالقصاص أو العفو. 

وأراد المؤلف بقوله: «قَمَتَى ورت الال أَؤْوَلَدُهُ سينا مِنَ القصَاص 
قلا قِصَاصٌ» التنبيه على بعض الصور التي يسقط بها القصاص» كأن يرث 
القاتل دمه أو بعض دمه. أو يرث الولد دم أبيه» فعلى سبيل المثال: لو 
قل .وجل غا زوج ولس الفقتول أنه أو:ولةة وكات زوج القاتل 
هي الوارثة الوحيدة فإنها ترث دمه» فلو توفيت هذه الزوجة فيكون 
(۱) ينظر: الإنصاف 4/ 77» والفروع /٩‏ ۳۷۹. 
(۲) الفتاوى الكبرى 06/ 677. 


3 م 1 و 1 ص 7 e‏ 


زوجها القاتل من الورثة» فورث القاتل بعض دمه»ء أي ورث المطالبة 
بدمه فيسقط القصاص مباشرة؛ لآن الإنسان لا يطالب بدمه. 

مثال آخر: لو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما أولاد فلا قصاص؛ لأنه 
إذا قتل أحدهما سيكون الوارث أولاده والأولاد لا يملكون المطالبة 
بدم أبيهم أو أمهم. 

مسألة: لأولياء الدم في القتل العمد إذا عفوا المطالبة بمقدار دية 
المقتول أو يصالحوا عاقلة القاتل بأكثر من ذلك ولا حد له؛ لأن هذا 
من باب الصلح» ومطالبة بعض الناس بتحديد مبلغ أعلى للصلح» غير 
مناسب» بل الأولى ترك الناس في هذا الأمر على ما هو عليه؛ لما فيه 
الردع والزجر عن الجرأة على القتل» وقد صدر بنحو هذا قرار من هيئة 
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. 


وج 


000 - چدہ السلسبيل في شرح الدليل وو 
جه بَابُ شروط استيفاء القصاص +42 


© قال المؤلف یناه 

[وهي نَلانٌَ: 

أحَدُهَا: تكليف المُسْتّحِقٌ. فإنْ كان صَغْيرًاء أو مجنو نًا: حبس الجاني 
إلى تكليفه. فإن 5 لتَمَمَةِ: فلوَلِيٌ المَجنُونِ قط العَفُوُ إلى الذيّة. 

الا اتاق المُستحقَينَ عَلَى اسْتِيَائِه. ذلا يمر به بغضهم» وينتظر 

دوم الغائب؛ وتَكلِيفٌ عبر المُكلفِ. رفن فاكيمن التشعتين: فوَارثه 
كهُوَ. وإِنْ عَمَا بَعْضْهُم - ولو رَوْجًا أو رّوجَة- أؤ أمَرَ بعَفُو شّریکه: سَقَط 
القصّاصٌ. 

الثالت: أن يُوْمَنَ في استيفائه تَعَدَيه ه إلى العَير. لو زم الِصَاصٌ 
حاملا: لم تفل حى نَضَعَ. ثمّ: إِنْ وُجِدَ مَن يُرْضِعْهُ: قُتَلّثْء وإلا فلا 
حنَّى تَرْضِعَةُ حَولین]. 
Ê:‏ الشرح ا 

قوله: «يَات شروط استيفاء القصاص» استيفاء القصاص هو: « فعل 
ال ا 

والمراد بقولنا في التعريف «فعل المجني عليه»: أن يتولى المجني 
عليه القصاص من الجاني» وهذا فيما دون النفس» وقولنا: «أو فعل 
وليه») : هذا في القصاص ف في النفس. 


سم یندید مل 


وقولنا: «مثل فعله أو شبهه» أي: إذا كان القصاص في النفس فيقتل» 
امار كانة دون انلع E‏ مس وها فال :لحان لا 

والأصل أن الذي يستوفي القصاص إذا كان فيما دون النفس هو 
المجني عليه» أو وليه إذا كان في النفس» فالولي يعطى السيف ويخلى 
بينه وبين القاتل؛ لأنه أبلغ في التشفي» وهذا من أبرز حكم مشروعية 
القصاص» وهذا هو الذي عليه العمل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام 
ال ونت لسن د ر أن يحسن الولي الاستيفاء» أما إذا كان 
الولي لا يحسن الاستيفاء e‏ الاستيفاء وإنما يوكل الإمام في 
استيفاء القصاص عنه؛ لحديث شداد بن اوس كل أن رسول الله كل 
قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) 


قوله: (وَهيّ ثَلانَةً) أي شروط استيفاء القصاص ثلاثة. 

قوله: «أَحَدُّمًا: تَكليفٌ المُسْتَحقٌ قن کان صَغيرًا ا 
حبس الجَانيْ إلى تكليفه» الشرط الأول: أن يكون المستحق للقصاص 
نالعا عاقلا فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه غير بالغ أو 
مجنونًا فيحبس الجاني؛ لأن القصاص إنما ثبت لما فيه من التشفي» ولا 
يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره» ويدل لذلك ما جاء أن معاوية بن 


.)1900( ۷۲/٦ أخرجه: مسلم‎ )١( 


ع ا عر ع > 1 0 . 5 
ابي سفيان كه حَبَسَ هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن قتيل» 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فصار كالإجماع منهم"'» ومما يدل 
على اشتهار الواقعة أن الحسين بن علي وسعيد بن العاص وغيرهما 
عرضوا على ابن القتيل الديات لكي يعفو فلم يقبلهاء والغالب أن الجاني 
إذا حبس حتى يبلغ الصبي فإن الصبي إذا بلغ فإنه يطالب بالقصاص ولا 
يعفو؛ امان والمعاناة وف وو ر 
صغير أن هذا قاتل أبيه ويُحرّض عليه» فلهذا يندر حصول العفو إلا في 
حالات قليلة. 

وحبس الجاني حتى يفيق المجنون فيه إشكال بخلاف بلوغ الصبي؛ 
لأن بلوغه محدد وقريب فى العرف. أما المجنون فقد لا يفيق» فيكون 
في ذلك ضرر على أولياء الدم فلم يحصل لهم الاستيفاء ولا التشفي» 
الفقهاء إلى أن الوارث للدم إذا كان مجنونًا أو شيخًا هرمًا زال عقله 
ولا يرجى برؤه فيقوم وليه مقامه باختيار الأصلح للمستحق من القصاص 
أو الدية؛ لما يترتب على تأخير القصاص من مفاسد» كإضاعة حق بقية 
الورثة بالقصاص فيما إذا كانوا يطالبون بالقصاص» وتضرر الوارث غير 
المكلف. فإنه قد يكون محتاجاً إلى حقه من الدية فيحرم منهاء وهذا هو 
القول الراجح في المسألة. 


(۱) قال في الإرواء :۲۲٠۸‏ الم أره»ء والقصة استدل بها الموفق كما في المغني ۸/ 0°( 
وأوردها ابن عساكر في تاريخ دمشق ۷۳/ ۳۹۷. 


9 n 7 و‎ 2 
ص‎ 2 9 e 


ومما يبين ضعف القول بحبس الجاني حتى يفيق المجنون رجوع 
المؤلف واستثناوؤه بقوله: 


«فْإن احْتَاجَ لتَفقَةء فلوَلِىٌ المَجْنُونِ قَقَط العَفُوُ إلى الدّيّة» لأن المجنون 
إذا كان يحتاج أن يُنفق عليه فحبس الجاني يؤخر عليه حقوقه» والقول 
الراجح كما سبق أن ولي المجنون يقوم باختيار الأصلح من القصاص 
أو العفو سواءٌ احتاج المجنون النفقة أو لم يحتج إليها. 

مسألة: إذا كان في أولياء الدم صغير أو مجنون ففي القتل العمد 
يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير» ويختار ولي المجنون الأصلح من 
القصاص أو الدية على القول الراجح كما سبق» ولا يملك وليه العفو 
عن القاتل مجان وكذا لو كان القتل شبه عمد أو خطأ فلا يملك ولي 
الصغير أو المجنون العفو عن القاتل مجان بل يلزمه أخذ الدية لهما؛ 
لأن الولي يلزمه اختيار الأصلح لهماء والأصلح هو اختيار الدية لما فيه 
من سد حوائجهما وانتفاعهما بهذا المال. 


قوله: «الّانى: اتَمَاقٌ | مشت ل عَلَى | سْتِيفَائه فلا يَنْفْردُ به ب بَعْضْهمْ) 
فلابد من اتفاق أولياء الدم المشتركين فيه على استيفاء القصاص» فليس 
لبعضهم أن ينفرد باستيفائه دون الآخرين. 

قوله: «وَيُنَْظرٌ قَدُومُ العَائب وكليف غير المُكلف» أي إذا كان أحد 
أولياء الدم غائبًا أو غير مكلفء انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصبي وإفاقة 
المجنون» لأنه لابد من اتفاق أولياء الدم جميعًا على الاستيفاء» وسبق 


20 قل 


القول بأن القول الراجح أن ولي المجنون يقوم مقامه في اختيار الأصلح 
من القصاص أو الدية. 


قوله: «وَمَنْ مَاتَ منّ المُسْتَحقينَ قَوَارتُهُ كو اق لو مات أحد 


ت هف سم و و ل ر 5 0 

قوله: «وَإِن عَفا بَعْضِهُمْ وَلوْ زَوْجًا أو رَوْجَة أو أقرَبََفو شريكه سَقط 
القصّاصٌ» إن عفا أي واحد من المستحقين للدم أو أقر بعفو شريكه 
سقط القصاص؛ لأن القصاص لا يتبعض» فإذا سقط بعضه سقط كله. 

قوله: «الثَّالتٌ: أَنْ يُؤْمَنَ فى استيمًائه تَعَدّيه إِلَى العَيْر» أي: أن يؤمن 
في استيفاء القصاص تعديه إلى غير الجاني؛ لقول الله تعالى: 9 ولا 
خخ م مود م1 دود مهو اك ی جرس س2 مسحي وماس 

1 س موده نحا إي ر ص‎ : > E E 

سلطا فلا شرف ف الْقَثَلِ إِنَّهكَانَ منضويًا © [الإسراء: «]. 
والشاهد قوله: قلا سرف فٍالَمَتَلٍ ‏ وتعديه إلى غير الجاني 


إسرافٌ في القتل. 

قوله: «قَلَوْ لزم القصَاص حَامِلا لم فل حَتَّى تَضَعَ) أي لو لزم 
القصاص امرأةً حاملاء فإنه لا يقتص منها حتى تضع مولودها؛ لأنها لو 
قتلت وهي حامل لتعدت الجناية إلى غيرهاء وسيكون القصاص على 
نفسين: المرأة والجنين» فيكون في هذا القصاص تعد على الجنين الذي 
لاذنب له؛ ولقول النبي اة للمرأة التي أقرت بالزنا «ارجعي حتى تضعي 


ص و ا 9 e‏ 
جى كاب الجايات هھ 00 - 


ما في بطنك فلما وضعت قال: «(ارجعي حتى ترضعیه»'. 


قوله: انم إن جد مَنْ يُرْضِعُهُ قلت وَإلا لا حت تُرْضِعَهُ لحَولَيْن) أي 
ثم بعد وضعه إن وجد من يرضعه قتلت» وإن لم يوجد تُركت حتى ترضعه 
تمام الحولين» وسبب هذا القيد عدم وجود ما يغني الرضيع في الزمن 
السابق عن الحليب الطبيعي» أما في الوقت الحاضر فالحليب المجفف 


ORIS 


)۱۹۹۵( ۱۳۲۱ /۳ أخرجه: مسلم‎ )١( 


© قال المؤلف كَدَاننْه: 
1 0 اسْتيفاءً E‏ أذ ا وق ا 


يَحيف. 


.. 


وإِنْ بطش ول المَمتول بالجاني» فظن أنه كله فلم يكن وَدَاوَاه 
أَهْلَهُ حٌى بَرَىّ: : فان شَاءَ الوَلُِ دَقَعَ دة فغله وله وإلا تَرَكَهُ]. 


م 


1 


قوله: «(ويخرم استيفاء القصاص بلا حَضِرَة السُلْطان أو ثائبه تبه وَيَقَعٌ 
المَوْقَعَ) أي لا يجور استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان» والمراد 
به: أي الإمام الأعظم أو نائبه» كالشرطة أو اللجنة المُشكلة من عدة 
جهات حكومية» فإن هؤلاء يقومون مقام السلطان؛ لأن القصاص يحتاج 
إلى الاجتهاد وأمن الحيف» ولا يؤمن الحيف إذا لم يكن القصاص 
بحضرة السلطان أو نائبه» وللإمام تعزير من اقتص بغير حضوره أو نائبه 
لافتياته عليه. 


2 «وَيَقَعُ المَوْقِعَ) أي لو أنه استوفى بغير حضرة السلطان وقع 
موقعه وأجزأء لکن يعزر كما سبق. 


قوله: «وَيَحْرُمُ تل الجاني بَغَيْر السّيفٍ. رَقطع طرفه بير السّكين 
للا يَحِيفتَ) أي ا و الت وهذا هو المذهب 
عند الحنفية”'' والحنابلة”''» واستدلوا بما يروى عن النبى ية أنه قال: 
لا قود إلا بالسيف»”» لكن الحديث ضعيف9©, ٠‏ 


القول الثاني: أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه فإن 
کو جر ذفن ج e EE‏ 
وهذا مذهب المالكية”' والشافعية”» ورواية عند الحنابلة" واختاره 
جمع من المحققين من أهل العلم: كأبي العباس بن تيمية”” وابن 
القيم'"' رحمهم الله تعالى» وهذا هو القول الراجح» ويدل له عدة أدلة 
منها: قول الله تعالى: ون اسار أ يِمِثْلٍ ما عووبتر يه 4 


يم مود 


[النحل: »]۱۲١‏ وقوله: # فمن أعمّدئ عل کیک اغد عَتَدَوأْعََهِ بمثلٍ مَا أَعتّدَىئ 
لک [البقرة: 194]. 


.۳۳۸ /۸ والبحر الرائق‎ ۲۷۸/٠١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: الانصاف 9/ ٤۹١‏ والفروع 9/ 5 .5٠‏ 

(۳) أخرجه: ابن ماجه 7/ ٦٩۷‏ (/57573؟) و(/1773). 

.۹۰ /۸ قال ابن الملقن: «هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة»» البدر المنير‎ )٤( 
.۲۹ /۸ ينظر: مواهب الجليل ۸/ ۳۳۰» شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )0( 

.7060-1 ٠5 /9 ونهاية المحتاج‎ ٠۳۸٠/۲۰ ينظر: المجموع‎ )١ 

.5٠5 /9 والفروع‎ »44٠ /٩ ينظر: الانصاف‎ )0( 

(۸) ينظر: الانصاف .59١/9‏ 

(9) ينظر: تهذيب السنن .۲٠۰۲٠-۲۰۲۲ /٤‏ 


م ٣١‏ کے السلسبيل في شرح الدليل ےد 


ومنها: ما رواه أنس وفه: «أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين» 
قيل: من فعل هذا بك» أفلانء أفلان؟ حتى سمي اليهودي» فأومأت 
اماه اعد ال ری ارت ر به کے كلاد أن و اشن بين 
حجرین»'» وهذا نص صحيح وصريح بأنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل 
بالمجني عليه. 

ولهذا قال ابن القيم اڈ تعالى: «والثابت عن الصحابة أنه يُفعل 
به كما فعل» فقد اتفق قى على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة» 
واسم القصاص يقتضيه؛؟ لأنه يستلزم الا : 


ويستثنى منه ما إذا جنى عليه بأمر محرم» كأن يسقيه خمرًا إلى 
أن يموت فلا يُسقى الجاني الخمرء وكأن يموت بفعل الفاحشة به فلا 
يقتص منه بذلك» أ إذا تعدى عليه بأمر مباح» كأن يغرقه فيُغرق. أو 
يقتله بمسدس فيُقتل به» أو يقطع يديه قبل أن يقتله» فتقطع يداه ثم يُقتل» 
وود يدو E‏ وا 0 
«إن 572 أخرجه البخار ٥‏ 


.)15175(1١4-1١١ /6 أخرجه: البخاري ۳/ ۱۲۱ (۱۳٤۲)»ء ومسلم‎ )١( 


(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين .7417//١‏ 
(6) 4/6 )40( 


ل می 


وق طح اناري شا عن كرمة قال: أت على ف راد 
فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم؛ لأن النبي ماز 
قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم؛ لقول رسول الله مَة: «من بدل 
دينه فاقتلوه)7) 

قوله: ١وَإِنْ‏ بطش ولي المَفُْولِ بالجَاني فظن ی آله َه َم يكن 
اوا اَل ّى بی إن َاء اولي دقع دَة فغله مه إلا ركه» أي : 
إذا مُكن ول المجني عليه من قتل الجاني فقام وبطش به وظن أنه قتله 
لکن بقي في رمق حیاته» فتبين أنه لم يمت بل عاش وداواه آهله» فيخير 
الولي بين دفع دية فعله ثم قتله» أو تركه بلا قصاص وتسقط عنه الدية, 
وهذا مروي عن عمر وعلي ويعلى بن أمية ك . 


2 


(14۲۲(۱ /۹ )١( 


۴ اچ ال و ا و 


چ باب شرُوط القصّاصٍ فیا دود الس مجه 


چ قال المؤلف يََاْننْه: 
ن أل بيه في التفس: عا نيا E‏ 
دورط ار 


TE 

اللي ِمْكَانٌ الاشتيفاء بلا حَيِفٍ حَيف؛ بان يکود القع من مَفصِل؛ > أو 

بهي إلى حَدٌء كمارن الأثنف» وهُو: مَا لان منه. 

فلاقضاص: في جَائفَة BET‏ في قطع القَصَبَة. أو : قطع بض ساعد 
أو عَضد» أو سَاقء أو وَّرك. 

فان حالف فافتص بِقَدْر حَقه ولم يَسْر: وَقَعَ المَوْقعَ» ولم يَلرَمْهُ 


ص 
0 في 


ي 

الغالتٌ: الْمَسَاواة: في الاشم: لا طح اليد بالرجل» وعكشة. . وفي 
الموضع: sS‏ 

الرَابِعٌ مَُاعَاةُالصّحّةٍ والكمَالٍ .فلار وذ ايله الأصابع والأظقار 
بناقصتها ولا َي صَحِيحَة بقَائِمَة ولا لقان اط اوه د 
شل من يد ورجل» وأَضئع؛ ودكر. ايو ةك 

ويو سحل او اسم ار دروو E‏ 


ول ول ولا 


يشمل القصاص فيما دون النفس: القصاص في الأطراف وفي 
الجراح» ويدل لذلك قول الله كك: * كبعلم فما أن الس يلفس 
والجروح فاص ف دك به فهر رة ر 4 [المائدة: 56]» 
فذكر الله تعالى أولا القصاص بالنفس» ثم في الأطراف» ثم في الجراح» 
وتقدم الكلام على القصاص في النفس. والمقصود هنا القصاص فيما 
دون النفس-أي في الأطراف والجراح-. 

قوله: ١مَنْ‏ أَحَذَ بغيْره في الفسن أخدّ به فيمًا دونها وَمَنْ لا قلا) 
أي: من جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما فيما 
دون النفس أيضاء ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس فلا يجري 
القصاص بينهما فيما دون النفس» فمثلا: لا يقتل المسلم بالكافر فكذلك 
لا يقتص فيما دون النفس من المسلم للكافر» وكذلك الحر بالعبد. 
وكذلك الأب بولده. 


قوله: اوش وطه أَرْيَعَةُ» أى: شروظ القضاض فيمادون النفسض أربعة 
وهي: 

«أَحَدهًا: العَمْدٌ العُدْوَانُ فلا قِصَاصٌ في عَيْره» أي: لابد أن تكون 
الجناية عمداً وعدواناء فإن كانت نط أ ت د قصاص؛ لأن 


۹١‏ سسحتي السلسبيل في شرح ایر جو 


الخطأ وشبه العمد لا يوجب القصاص في النفس» وهي الأصلء ففيما 
دون النفس من باب أولى. 

1 «الثاني: إِمْكَانٌ الاسْتيفَاءِ با حَبِفٍ بان يَكُونَ القَطعٌ مِنْ مِفْصَلٍ 
ر ين ينهي إلى حَد , يشترط للقصاص فيما دون النفس أمن الحيف. أي: 
e‏ فإن كان لا يؤمن الحيف لم يجز الاستيفاء» وضابط ما 
يؤمن فيه الحيف: أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه» ومثل 


المؤلف لذلك بقوله: 
«كمّارن الأنف وهو ما لان منْه) أي من الأنف دون القصبة؛ لآن 
قول: للا يصَاصٌ في ايق ولا في علقي أ تعض 


ساعد أو ساق أؤ عَضّدٍ أو َر قن حالف فاص قذر حف ولم يشر 
وَقَعَ المَوقَعَ وَلَمْ يَلْرَمهُ د ت الجائقة هي الجرح الذي يصل الجرف :ولا 
قصاص فيها؛ لأنه ليس لها حد تنتهي إليه» وكذلك سائر ما ذكره المؤلف 
من قصبة الأنف» أو قطع بعض الساعد» أو قطع بعض ساق» أو بعض 
عضدء أو بعض ورك لكن لو أن المجني عليه خالف فاقتص فيها بقدر 
حقه ولم يسر القصاص إلى ما فوق ذلك فلا شيء عليه وهذا الحكم 
مبني على المعهود في زمن المؤلف لأنه لا يؤمن من الحيف» وأما في 
وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب ووجود الأجهزة التي يمكن من خلالها 
الاستيفاء من غير حيف وبدقة فيجب تمكين المجني عليه من الاستيفاء؛ 
لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


چ کات انات د E‏ 


ج في ذلك إلى الأطباءء فإن قال الأطباء يمكن استيفاؤه من 


غير حيف مُكنَ المجني عليه من الاستيفاء ولو كان ذلك عن طريق إجراء 
00 


قوله: «الثَّالتٌ: المُسَاوَاةٌ في الاشمء فلا فطع ليد بلجل وَعَكْسهُ 
في المَوْضِعء لا تَقْطَعٌ اليَمينْ بالشمّال NLNE,‏ في 
الاسم الف بالعين» والآنف بالأنفء والأذن بالأذن» والسن بالسن؛ 
لأن القصاص يقتضي المساواة» والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف 

في المعنى» وعلى هذا فلا تقطع اليد بالرجل» وهذا بالإجماع» وكذلك 
أيضًا لابد من المساواة في الموضع» فلا تقطع اليد اليمنى باليد اليسرى 
والعكس» ولا تؤّخذ العين اليمنى بالعين اليسرى. أو الأذن اليمنى بالأذن 
اليسرى» أو الخنصر بالبنصر. 

قوله: «الرّابع : مُرَاعَاة الصّحََة وَالكُمَال فلا توْحَدُ کاملة الأصابع أو 
لأظمَارَاقِصمهَا. وَل عَيْنٌّ صَحيحة بقَائمَة: وَلاَ لان ناطق خرس ولا 

صحيځ باشل من يد وَرِجْلء وضع وَذْكَر) أي لابد من استوائهما في 

الصحة والكمال» فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو لافار اة الأضابة 
أو الأظفارء وكذلك لا تؤخذ العين الصحيحة بالقائمة» والقائمة هي التي 
بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصرء ولا لسان ناطق بلسان 
أخرس» ولا عضو صحيح بعضو أشل من يد ورجل وأصبع» وذلك لعدم 
الاستواء في الصحة والكمال. وحتى لو رضي الجاني بذلك فلا عبرة 
برضاه؛ لأن بدنه ليس ملكا له وإنما هو ملك لله تعالى. 


قوله: «ولا د کر فخل بذ کر > ححصي وَلَوَْرَاضَيَا ووذ مار صَحِيحٌ 
بمَارن أَشَّلَّ) أي لا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي أو عنين ولو تراضيا؛ 
ذم اا اوو ار عدا رن ا و ا 
الذي لا يشم» فلو كان المجني عليه أخشم» فإنه يقطع به مارن الصحيح؛ 
لأن أنف الأخشم صحيح» وعدم الرائحة إنما هي لعلة في الدماغ. 

قوله: ادن صحيحة بأذن سء أي وكذلك تؤخذ الأذن الصحيحة 
بالأذن الشلاءء لأن الأذن الشلاء صحيحة» ونقص السمع إنما هو لعلة 
في الرأس. 

مسألة: هل يقتص في الضرب باليد والعصا والسوط واللطمة ونحو 
ذلك. أو لا يقتص؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا قصاص فى اللطمة والضرب باليد والعصا والسوط 
ونحو ذلك وإليه ذهب e‏ الفقهاء من الحنفية''' المالكية9) 
والشافعية”" والحنابلة“ وقالوا: لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف» 
ولأن كل ما لا يدمي لا يقتص منه. 

القول الثاني: أن القصاص فيها مشروع» وهو رواية عند الحنابلة. 


.5٠ 5/١٠١ بدائع الصنائع‎ »5١١ /۲ ينظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 
.7١5-1١1 /۸ ينظر: المدونة 35719/15» ومواهب الجليل‎ )۲( 
ء٠۱۸۷‎ /9 ينظر: روضة الطالبين‎ )۳( 

.۳۸۸-۳۸۷ /٩ والفروع‎ ,.15 /٠١ ينظر: الانصاف‎ )٤( 

)0( ينظر: الانصاف ۰۱٦/۱۰‏ والفروع 9/ ۳۸۸. 


2 و ات 9 e‏ 
سج كات الجتايات: جد E‏ 


قال الإمام ابن تيمية -رَيأث4-: « والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم 
ا أن القصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد 

وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله ية وهو الصواب)”) 
وقد جاء عن أبي فراس» قال: خطبنا عمر بن الخطاب كله فقال: «إني 

لم أبعث عَمّالي ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا الك افون لعل 
ذلك فليرفعه إلي اص سه منه»» قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب 
بعض رعيته أتقصّه تقصّه منه؟ قال: لوی نتم نيه انهه وق ارايت 


رسول الله ية أقص من نفسه»” 0 


وهذا هو القول الراجح وهو أنه يكون القصاص في اللطمة 
والضرب باليد والعصا ونحو ذلك؛ لعموم الأدلة؛ ولأنه المأثور عن 
الصحابة والتابعين. 

وأما القول: بأنه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف فغيرٌ مُسلّم لإمكان 
المقاربة» وكل ذلك يكون بحضرة سلطان أو نائبهء ويُحذر من الحيف 
وتعديه قدر الجناية. 
لحديث أبي هريرة كه أن النبي بيا قال: «المستبّان ما قالا فعلى البادئ. 


.۳۷۹ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ (١) 
والحاكم 5/ 586 وصححه.‎ »))۷( ١8/5 أخرجه: أبو داود‎ (۲( 


مالم يعتد المظلوم»”"» فلو استب اثنان» فالإثم كله على البادئ» وقوله: 
«ما لم يعتد المظلوم» أي بشرط ألا يعتدي المظلوم كأن يسبه ويسب 
والديه فهذا فيه اعتداء بسب والديه» ولو أنه اقتصر على سبه فقط جاز؛ 
لقول الله تعالى ممن دی عل َأعتَدُوأعلكهِ بعل ما دی مک 4 
[البقرة: »]١44‏ وقوله: # وَإِنَ اتشر مساقو وأ يول ما غوسم يوه 4 
افا وهل فى الموثية الأول يون كان الزن تركه. 

المرتبة الثانية: الإعراض عمن سبك؛ لقول الله تعالى: # وَأَعَرضَ 

عن هلي 4 الأعراف: 194] #و! ودا خاطبهم الجهلورت دالوأ 
سسا )[الفرقان: +*] وهي خير من المرتبة الأولى. 


المرتبة الثالثة: الإحسان إليهء كما قال الله تعالى: # ادف مح بال 20 
أن فاا لدف ك ودعو 6وک ود [r٤‏ « 
وهي خير من المرتبة الأولى والثانية لكنها تتطلب الصبرء ولهذا قال 
تعالى في الآية التي بعدها: # وما وما مها إل الس ر صيروا وما ها آذ 
دو حَظٍ عَظِيمٍ )€ [فصلت: ١]ء‏ أي ما يلقى هذه الخصلة إلا من كان 
له نصيب وافر من الأخلاق الحسنة. 


(۱) أخرجه: مسلم ۸/ 3560810١‏ ). 


5 ل يواينة: 
العَضد والصَاعدٍ والفّخذ 54 لقن وكالمُوضكة: والماشعة م 
ds‏ مه 


ت سر لس 


وسرَابة القصّاص: هدر وسراية الجتاية : مَضْمُونَة ما لَمْ ص ربا 
قبل بُرئه» فهَدَرٌ أيضًا]. 


3 : اودش يشترط يد القصَاص ذ في الجتزوج انْتَهَاوهَا إلى 7 
اب رمد ب نر او E‏ 
عظم فلا يجوز القصاص فيها؛ لعدم إمكان المماثلة» ولعدم الأمن من 
الحيف» لكن هذا بناء على الإمكانات الطبية فى زمن المؤلف» أما فى 
من غير حيف» والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 


7 - چ السلسيل ق شرع الديل ‏ ع حتت 


ثم مثّل المؤلف للجروح التي تنتهي إلى عظم: 

قوله: کچزح الْعَضْد وَالسّاعد رَالقَخذ رالشاق وَالْقَدَمِ) لجرو 
في كل هذه الأعضاء: العضد والساعد والفخذ والساق والقدم تنتهي 
إلى ع عو ماعن | لتق ر وا ف الع ا 
في الذراع. 

قوله: ١«وَكَالْمُوَضْحَة‏ وَالْهَاشْمَة م ة وَالْمُكَمَلَة والمَأمُومَةِ» المُوضحة هي : 
التي توضح العظم وتبرزه» والهاشمة هي: التي تهشم العظم» والمنقلة 
هي: التي تنقل العظم» والمأمومة هي: التي تصل إلى جلدة الدماغ» هذه 
من أنواع الشجاج وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل إن شاء الله» وكلها 
يمكن استيفاء القصاص فيها من غير حيف. 

قوله: «وَسِرَايَة يه اْقصاص هَدَرٌ وَسِرَاية الْجِنَايَةَ مَضْمُوَةً» السّرايّة: : هي 
حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على الجرح وتؤدي إلى إتلاف عضو 
آخر أو موت النفس البشرية. فإذا سرى الجرح الحاصل بالقصاص من 
العضو إلى النفس» فأدى للموت سمي الفعل سراية النفس» وإذا سرى 
إلى عضو آخر سمي الفعل سراية ك 

إذا تقرر هذا فإن الفقهاء فرقوا بين سراية القصاص وسراية الجناية» 
فقالوا: إن سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة» فلو أن شخصا 
اعنّدي عليه فأصيب بهاشمة» فاقتص من الجاني وكان الجاني - مثلاً- 
مصابا بمرض السكري فتسبب هذا الجرح في قطع يده أو رجله» فهذه 


السراية غير مضمونةء لأن ما تر تب على المأذون فيه فهو غير مضمون. 

أما سراية الحناية: فإنها مضمونة» فلو أن شخص] قطع أصبعا من آخر 
عدواناء ثم سرت لم O‏ 
فيستوفى القصاص من الجاني بقطع يده؛ لآن ماتر تب على غير المأذون 


فهو مضمون» لسع ا ل ليرا أما 
الجناية فإنها غير مأذون فيها فما تر تب عليها فهو مضمون. 


قوله: ١مَا‏ لَمْ يفص رَيُهَا قبل بُرئه: فَهَدَرٌ أَيِضًاا أي: لو أن المجني 
عليه طالب اکا واقتص من الجاني قبل أن يبرأ جرحه» ثم سرت 
الجناية» فإن هذه السراية غير مضمونة» مثال ذلك: قطع رجل من آخر 
أصبعا عدوانا؛ فطالب بالقصاص. فقلنا له: انتظر حتى يبرأ أصبعك؛ 
فقال: لا أنتظر» فقطع أصبع الجاني» ثم بعد أيام سرت جناية المجني عليه 
لر طعت فان هده السرا هدر ولا ضهن ا باقتخامية قل 
البْرء قد استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورّثه فإنه يحرم 
من ميراثه» والقاعدة الفقهية: أن من استعجل شيعا قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» ويذكر بعض الفقهاء في هذا حديثا عن النبي ييو وهو حديث 
ضعيف من جهة الإسناد'"» لكن العمل عليه عند أهل العلم» وهو 
حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله كَل 


,)١171١1(١١05 /۸ ينظر: سنن الدارقطني 5/ 7111/(77)) والسئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.507 بلوغ المرام ص:‎ «(۹۲ /٤( تنقيح ال: ت لابن عبدالهادي‎ 


E -‏ وض الیل شرع الدليل ا 


في رجل طعن رجلا بقزن في رجله» فقال: يا رسول الله أقدني» فقال له 
رسول الله بة: «لا تعجل حتى يبرا جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن 
يستقيد» فأقاده رسول الله کل منه» قال: فعرج المستقيد» وبرأ المستقاد 
منهء فأتى المستقيد إلى رسول الله َل فقال له: يا رسول الله» عرجت» 
وبرأ صاحبي؟ فقال له رسول الله كللِ: ألم آمرك ألا تستقيد» حتى يبرأ 
جرحك؟ فعصيتني فأبعدك الله» وبطل جرحك». ثم أمر رسول الله كَل 
بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته 


فإذا برئت جراحته استقاد . 


وجح 


.)5١١5 (1/١ / 5 والدارقطني‎ )۷٠۳٤( 1۰٦ / ۱۱ أخرجه: أحمد‎ )۱( 


[َمَنْ أَتْلَفَ إِنْسَانَاء أو جَرْءًا من بمباشرة أ او إن كان عمد 


فالدّيَة في مَالِه. وإِنْ كَانَ غير عَمْد: لى غا 

ومن حفر تََدَّيا- برا قَصِيرَة فعَمّقَهَاآحَرُ قَضَمَانُ تالف: هما 

وإ وضع ثالث سيا فأئلاق. 

وان وَضَعَ وَاعِل جا تعدا فر فيه إنسّان» َوَقَعَ في البثر: 
فالضَمَان عَلَى راض ضع الجر كالذافع. 

إن تَجَادبَ حزان مكَلَانِ حب فالقطع؛ » فَسَقَطا ميت مين : فعَلى عاقلة 
كوب الحو إن اط لك 

ومَنْ أرْكّت صَغِيريْنَ» لا ولاية له على واحد مِنْهُمَاء فاصْطَدَمَا قَمَانًا: 
ديما من ماله 0 

E CT 


e 


| إلى طعَام یر شتو از گرا ملک حلى تات‎ e 
أحَدَ طعَام يره أو شراب وهو عَاجڙ. أو: ا و : ما يَذْفْعُ په عَنْ‎ 


5 


نَفْسِهِ من سَيُع ونَحُوهء فأهْلكة: صَمئّه. 


TE‏ 2 5 ا 43 م و 0 َه 
وإن مَاتتْ حَامل أو حَمْلَهًا من ريح طعَام» ضَمِنَ رَبّه» إن عَلِمَ ذلك 
ا 


الديات: جمع دية» وأصل الدية من الفعل وَدّى» لكن حذفت الواو 
وأبدلت الهاء مكانها فأصبحت دية7'. 
جناية. 

وقولنا: «المال المؤدى إلى مجنى عليه»: فيما إذا كانت الجناية فيما 
دون النفس. 

وقولنا: «أو وليه»: فيما إذا كانت الجناية فى النفس. 


9 ره 9 9ر 2م بر وس ونير 00 
قوله: امن اتلف إنسَانا أو جَرءًا منه بمباشرَة او سب إن كان عمدا 


الذي ني تاه وإ هعد َل عاف من تعدى على آخو سوا 
كانت الجناية في النفس أو فيما دون النفسء فإن كانت عن عمد فالدية 
على الجاني في ماله ولا تلزم عاقلته» ويدل لهذا قول الله تعالى: # ولا 
AES‏ # [الأنعام: »]١74‏ والأصل أن بدل المتلف على مُتلفه» 


.4 57 ينظر: المطلع ص:‎ )١( 


وقد قل الإجماع على ذلكء قال الموفق بن قدامة يياثه: «أجمع أهل 
العلم على أن دية العمد تجب في مال yT‏ 

لكن لو سعى أقارب القاتل - عمداً- في جمع الدية فهذا خيرء 
ويؤجرون عليه إن شاء الله لكن لا يلزمهم ذلك شرعا. 

أما إذا كانت الجناية غير عمد -أي خطأ أو شبه عمد- فتكون الدية 
على العاقلة» وهم عصبة الجاني» وإطلاق الجاني أوسع من القاتل؛ لأن 
لفظ الجاني يشمل الجناية في النفس وفيما دون النفس» ويدل لذلك 
حديث ا هريرة كه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي بيا فقضى 
أن دية جنينها غرة» عبدٌ أو وليدة» وقضى دية المرأة على عاقلتها» ”> 
فالحديث صريح في أن دية شبه العمد على العاقلة» فإذا كانت دية شبه 
العمد على العاقلة» ففي الخطأ من باب أولى» ونقل الإجماع غير واحد 
من أهل العلم كابن المنذر والموفق بن قدامة» على أن الدية في القتل 
الخطأ تكون على العاقلة”". 

ولا يحق لأحد من العاقلة الامتناع عن دفع الدية في القتل الخطأ 
وشبه العمد, فإن امتنع أجبره القاضي» ويمكن للقاضي أيضًا أن يقتطع 


.١1/١7 المغني‎ )١( 
.)١1181(1١١١ /5 ومسلم‎ »)1۹۱۰( ٩/۱۲ أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء 5/4» المغني .19/١7‏ 


الملسيل ق فرح الذليل: مسحت 


من رصيده إن كان لديه حساب بنکی لأجل هذه الدية؛ لأنها حق واجب 
عليه» لكن هذا فى القتل الخطأ وشبه العمد» أما فى العمد فلا تجب 
الدية على العاقلة. 


ل اام 


قوله: (وَمَنْ حفر تعدبا بيو قَصِيرَةً فَعَمَقَ ار قَصَمَانٌ تالف بَتنَهُمَا 
أ إن ا 0 جوتي تحتريها الأول ول رغ وا 
الخو و غفا فيفط فما انيدان قات فالتجمان لها ج لخضول 

مثال آخر: الحفريات التي تضعها الشركات في الطريق» فلو أتى 
إنسان بسيارته ووقع فيها فمات فعلى الشركة الدية» وكذلك لو لم يمت 
لكن تلفت سيارته» فالضمان على الشركة» وهذا هو الذي عليه العمل 
في المحاكم» ولهذا ينبغي للشركة أن تضع علامات تحذيرية واضحة 
للجميع بحيث تجعل الناس يتلافون الوقوع في مثل هذه الحفريات. 

فإذا وضعت الشركة جميع العلامات التحذيرية» ولم يكن منها أي 
تقصير فليس عليها شيء» كأن تكون هناك حواجز وعلامات ووسائل 
واضحة» ثم يأتي السائق مسرعًا متجاورًا الحد المسموح به» فإن سقط 
فيها فلا تتحمل الشركة مخالفته. 

قوله: «وَإِنْ ضع الت سکیا نان أي أن الأول حفر البئر ثم 
عمقها الثاني وأتى الثالث فوضع فيها سكيئا فوقع فيها إنسان فمات» 
فتكون الدية على الثلاثة جميعًا. 


9 و ا‎ 5 
E: IL. 


قوله: «وَإِنْ وَضَعَْ وَاحِدٌ حَجَرًا عدي تَر فيه إِنْسَانٌ َوَقَعَ في البثر 
َالضّمَانُ عَلَى وَاضع الحجّر كَالدّافع» أي: لو أن إنسانًا وضع حجرًا 
بجانب بئر تعدّياء فعثر إنسان فوقع في البئر» فالضمان على الواضع ؛ لأن 
الإصابة بسبب الحجر وليس بسبب البئر» فواضع الحجر أشبه الدافع 
للواقع فيه» كما لو أتى إنسانا واستغفله ودفعه حتى وقع في البئر. 

مثال آخر: لو أن شركة الكهرباء أو الاتصالات مثلاً وضعت أسلاكا 
بجوار حفرية عليها علامات تحذيرية» فأتى إنسان وعثر بهذه الأسلاك 
وسقط فيهاء فالضمان على من وضع الأسلاك لا على الجهة التي قامت 
بالحفر. 

قوله: «وإِن ل¿ ادت حُحدّان ن لقان حبلا لطع َسََطا مين فى 
عَاقلّةَ کل ديه الآخر وان اصْطَدَمًا فَكَذْلِكٌ» لو تجاذب شخصان حبلا 
كل يجذب الحبل إليه» فانقطع الحبل فسقطا ميتين» فعلى كل عاقلة 
ميت أن تتحمل دية الآخر؛ وذلك لتسبب كل منهما في دية الآخر» وقد 
جاء عن علي يَلِيِيُه: «أن رجلين صدم أحدهما صاحبه» فضمن كل واحد 
منهما صاحبه يعني الدية)"". 

مثال آخر: لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فماتا جميعًاء فعلى من 
تكون الدية؟ 


)1( أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه /٠١‏ 04. 


- هد» السلسبيل في شرح الدليل وو 


لا بد من النظر هنا إلى نسبة الخطأء فإن حكم المرور بأن نسبة 
الخطأ /.٠١‏ و٠5/»‏ فأصبحت السيارتان متكافئتين» فيتحمل كل واحد 
- و 
منهما دية الآخرء لكن إذا لم تكونا متكافئتين ألزمت عاقلة المخطئ 
بالدفع للورثة بقدر التفاوت الحاصل بينهما 
قوله: «وَمَنٰ أزكبَ صَغْيرَيْن لا ولاية له لى وَاحد منْهُمُا فَاصْطَدَمَا 
فَمَانَا فَدِيَتَهُمَا مِنْ ماله كأن يُركب صغيرين على دابة» ويقاس عليه ما لو 
أركب صغيرين في سيارة لا ولاية له على واحد منهماء فاصطدما فيما 
بينهما فماتا فديتهما من ماله؛ لأنه متعد بإركابهما. 


1 ع ا مالا فا و 
ل ا 0 
على مرسله؛ لأنه أرسل إنسانًا غير مكلف» كأن يعطي السيارة لصبىّ 
عمره عشر سنوات» فتسبب في حادث» فيتحمل المرسل كل ما يترتب 
على هذا الحادث من ضمان. 

#0 و 

وم وامييي ا ا ا 
السيارات فى وقتنا الحاضر» كأن يتسبب قائد السيارة فى حادث فيموت 
جميع من فيهاء فإن حصل منه تعد أو تفريط كمن يتجاوز السرعة 


ع 8 کات الذينات د ۴ ۷ - 


واحد منهم. 

قوله: (وَمَنْ ن اضطر إلى طَعَام عبر مُضطر أ و شَرَابِهِ فُمَنَعَهُ حَنَّى مَاتَ) 
ا إلى طعا ر 
يا فلان إنى مضطر فأعطنى طعاماء إما أن تعطينى وإلا سوف أموت» 
فرفض وقال: لا أعطيك» فمات المضطر فيضمنه المانع؛ لأنه قتله بمنعه 
طعاما يجب دفعه إليه لتبقى حياته به فيكون قد تسبب بهذا المنع في 
هلاكه فيضمن. 

قوله: «أو ر َد طَعَامَ غَيْر أو سراب وَهْوَ عَاجِرٌ» لو أن رجلا كان في 
برية - مثلا- فأخذ طعام غيره أو شرابه بالقوة» والمأخوذ طعامه ضعيف 
وعاجز عن دفعه فمات من الجوع فيضمنه الآخذ. 


سے 
سے ر 
or‏ 


قوله: ١و‏ أَحَدَ داب أو ما يَف به عَنْ ل تسه مِنْ سَبُع وَتَحْوهِ فأهلكة 
صَمِئَهُ) كأن يأخذ سيارته ويتركه في البر وحده» أو يأخذ منه ما كان يدفع 
به عن نفسه من الحيوانات المفترسة فمات فإنه يضمنه؛ لأنه تسبب في 
هلاكه. 


قوله: «وَِنْ مَانَتْ حَاملٌ أو حملا ِن ريح طَعَامٍ ضَمِنَ ره إن عَم 
ذلك من عَادَتها» لتسببه في موتها؛ وذلك لان نض ا أثناء الحمل 
تتغير طبيعتهن» ويحصل لهن ما يسمى بالوحم» فإذا كانت تتوحم من 


8 ۸ ل هد السلسبيل في شرح الدليل وو 
رائحة معينة» ثم تسبب إنسان في جلب هذه الرائحة لها فماتت فإنه 
يضمن إذا علم نها ستموت بذلك» أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يضمن. 

وموت الحامل أو الحمل من رائحة الطعام فسا لد مفتر ضة» وهل 
هذا يمكن أن يقع؟ الذي يظهر أنه يبعد وقوعه» فلم نسمع بأن إنساتا 
مات سبب رائحة الطعام» وتكون الرائحة هى السبب الوحيد لوفاته. 

مسألة: لو أن شخصاً صدم سيارة إنسان آخر فتسبب في تلف 
جزء منهاء فإنه يضمن قيمة النقص الذي حصل للسيارة وليس تكلفة 
إصلاحهاء ولهذا فإن التقدير الصحيح للحوادث هو تقييم السيارة قبل 
الحادث وبعده ولیس بالتعويض عن مقدار تكلفة الإصلاح. 


اير 

وان لم بال حال تَْسَه أذ َد ی سابح حاذق ليعلَمَه فك 
أ مر مُلََا يِل ب بذ أو يسفن كر نهلقء أو قلت أ ري 
أو بناء حَائط بهذم ونَسوو. أو: أمكته إنْجَاءُ تفس مِنْ هَلكة فلم يَفعَل. أو : 


مس ص 


أَدّبَ وَلَدَه أو رَوْجَتَهُ في نُشُونء أو أدب ب سلطان رَعِيّنَه ولم يُشْرف: فَهَدَرٌ 
في الجويع. 

وال و راد عَلَى ما يَخْصل ب به المقصود. أؤ: ضَرَبَ مَن 
لاعَقَل له من صَبِيّ؛ أو عَيْره: ضَمِنَ 

ومَنْ ام عَلَى سَفْفٍ قَهَوَى به: لَمْ يَضْمَنْ مَا تلف سقو طه]. 


قوله: ١وَإِنْ‏ تَلفَ وَاقعٌ عَلَى تائم غير معد تومه فد َِنْ تَلفَ 
الاثم عير هدر أي لو وقع إنسان على نائم فمات الواقع» والنائم في 
كإذدنوت الممصخ لمومة ق لأن النائم لم يحصل 
| 


منه تعل» والله تعالى يقول: ولک زر وازره رة ود رى © [الأنعام: [1٤‏ 
وإن تلف النائم فغير هدر؛ لأن الواقع متعدٌ بوقوعه عليه. 


٦‏ تت جو 


ويتفرع عن ذلك بالنسبة لحوادث السيارات في الوقت الحاضر: 
لو أن سيارة سقطت من جسر على سيارة أخرى» فإن صاحب السيارة 
الواقعة من الجسر يضمن التلف الحاصل على السيارة الأخرى. 

مسألة: لو أوقف سيارة في طريق بدون أن يضع علامات تحذيرية» 
فاصطدمت به سيارة أخرىء فإنه يضمن؛ لأنه يعد مفرطا. 

قوله: «وَإِن 7 لم بالغ اقل تفْسَهُ أو وَلَدَه ّى سَابح حَاذقٍ ليلم 
فَعَرِقَ؛ أي لو سلم ولده لمعلم حاذق ليعلمه السباحة فغرق هذا الولد 
فلا ضمان على المعلم؛ لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. 

قوله: «أَوْ أَمَرَ مُكَلَمَا ينل , ل ل ا a‏ 
كذلك» e‏ الا العلوي أو الخزان السفلي» ثم 
حصل للعامل تماس كهربائي فمات فلا يضمن؛ لأنه لم يحصل منه تعد 
ولا تفريط. 

قوله: تلف أَجِيرٌ لِحَفْر ئر 
انوك روس نه ادو دري 

قوله: أو كته إِنْجَاءُ تفس مِنْ مَهْلَكَةَ فَلْمْ يَفْعل) فلا يضمن؛ لأنه 
لا كازرم يكل هذا الإنجاف واا يناد فى حقه عسي لکد ذا کان 
قادراً على إنجائه» فلم يفعل فإنه يأثم بذلك» أما من جهة الضمان فلا 


أ 


وْ بناء ححا نط بهذم ونوا فلا يضمن؛ 


دب وله أو رَوْجَتَهُ في نُشُوزْ أو أَدّبَ سُلَطانٌ رَعَينَه َه عه وَل 
شرف هذ ا المقصود بتأديب الزوجة الناشز هو : الضرب» 
وقد أرشك: الله تال إليه في علاج النشوز في قوله  :‏ وای ادون 
ید د سير 5 7 
ورک فوظوشے وروش في المتمايجع وَأَضْ رفوه © [النساء: 
:*]ء وأرشد إليه النبى ب فى تأديب الأولاد على ترك الصلاة إذا بلغوا 
عشر سنين» كما جاء فى حديث عبدالله بن عمرو كا أن رسول الله كلا 
قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين»”'» وهذا يدل على أن الضرب قد يكون وسيلة تربوية؛ 
لأن بعض النفوس من البشر لا يمكن أن تستقيم إلا بهذاء فبعض الأولاد 
قد يكون عنده تمرد فلا يؤدي الصلاة إلا إذا سَلك معه مسلك الحزمء 
فيضرب ضريًا غير مبرح. 

وبهذا يتبين خطأ النظرة الغربية التي تعتبر الضرب جريمة؛ لأن 
الله كك خالق البشر أرشد إلى ضرب المرأة الناشز» والنبى عليه الصلاة 
والسلام أرشد إلى ضرب الولد بعد قيام الوالدين بتعليمه الصلاة لثلاث 
سئين » ثم إذا لم ينفع مع الابن أو البنت هذا الأسلوب» فلابد من تغييره 
إلى أسلوب فيه شيء من الحزم» ولا يسوغ إنكار كون الضرب وسيلة 
تربوية لإساءة من اء ن استعماله. وإنما ينكر على المسىء. والله 
تعالى شرع لنا الضرب للتأديب وهو أعلم بما تصلح به أحوالهم. 


)١(‏ أخرجه: أبوداود /١‏ 86 (110). وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح)»» البدر 
المنير ۲۳۸/۳. 


قوله: «وَإِنْ أُسْرَفَ أو رَادَ عَلَى ما يَحْصّلٌ به المَقْضُودُ أو ضَرَبَ مَنْ 
لَاعَفْلَ له مِنْ صبِي او تبْهِ ضَِنَ» أي: إن أسرف وأخل بالشروط أو زاد 
على ما يحصل به المقصود» أو ضرب من لا عقل له من صبي أو مجنون 
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شروط: 

الأول: أن يكون المؤدب مستحقاً للتأديب» أما إذا كان غير مستحق 
للتأديب فلا يجوز له» وإن فعل ضمن» كأن يضرب الزوج امرأته من غير 
نشوز فعليه الثم والضمان. 

الثاني: أن يكون المؤدّب قابلاً للتأديب» فإن كان غير قابل كالمجنون 
وغير المميز فإنه يضمن ما يترتب على تأديبه. 

الثالث: أن يكون قصد المؤدّب التأديب لا الانتقام» فإن قصد 
الانتقام ضمن» ويعرف ذلك بالقرائن. 

الرابع : أن تكون له ولاية للتأديب» سواء كانت ولاية عامة كولاية 
السلطان على رعيته» أو ولاية خاصة كولاية الأب على ولده والزوج 
على زوجته. 

الخامس: ألا يسرف فإن أسرف كان ضامنًا؛ لحديث أبي بردة كله 
أن النبي بها قال: «لا بُجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود 


سط كات ادات 2 ۴ ۳ 
الله تعالى» '» فلا تجوز الزيادة فى التأديب على عشرة أسواط؛ لأنه إذا 
زاد عُرف أن المقصود من الضرب التشفي والانتقام لا التأديب. 

فإذا التزم بهذه الشروط فترتب على ذلك تلف فإنه هدر. 

قوله: «وَمَنْ تام عَلَى سَفْفٍ قَهُوى به لَمْ يَضْمَنْ ما تلف بسقوطه) لآنه 
ليس من فعله وإنما هو مُلجأ لذلك. 

تنبيه: من القواعد المهمة فى هذا الباب: أن ما ترتب على المأذون 


.)۱۷۰۸( ۱۳۳۲ /۳ ومسلم‎ »)1۸٤۸( ١1/5 /8 أخرجه: البخاري‎ )١( 


ک۴ ى لج السلسبيل في شرح الدليل وسو 
E‏ 
نصل 
في مَقَادِيرٍ ديات النَفْسِ 
0 المؤلف يَنَاننْه: 
دة لر المُسْلِم- 1 مه َعِيرِء أؤ ما رة أو 
ألما شاة» أذ الف نمال ذهب أو الا عش د الف دكم فضة. 
ودية ة الخرّة المشلمة: ا الصف 0 دك 
ودِيةٌ الكتابيّ الحُرٌ: كدية الحرَة المُشلمة: ودي الكتابيّة: عَلَى 
ووي المَجُوسِيٌ الحُرٌ: لمان َة دزكم. والمجوسيّة: على النضْفٍ. 
ويستوي الذَّكَُ والأنتى: فيما بُوجِب دون ثلْثِ الذي 
فلو َع تلات صاب * خُرَةِ مُسْلِمَة: لَرمَهُ َلانُونَ بَعيرًا. فلو قَطْمَ 
ا : ردت إلى عشْرينَ. 
وتُعَلَظ دية نل الحَطاً : في کل من حرم مک وإخرامء وشهر 2 
بالثلث. مع اجتمَاع الَلالة: يَجبُ ويتان. 
ذل مع کارا عقا ا 
وذ الرّفيق: يميه قَلّتُ أو كَتُرَتُ]. 


بل ونه مثو 


قوله: ١د‏ ديه لحر اشم فلا کان او كبراِة بعر أ كا قر 3 
ْم شَاق أو لف مثقال ذب أو اتا عَشَرَ 5 درم فضة) الأصل في 
الدية هذه الأموال التي ذكرها المؤلف: فك يعر ارتا فة أو الت كناة 
أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر آلف درهم فضة» وقد اختلف الفقهاء في 
هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الأصل في الدية في هذه الأموال التي ذكرها 
المؤلف. وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة'''» واستدلوا بحديث: «أن 
رسول الله ية قضى في الدية على آهل الإبل مئة من الإبل وعلى آهل 
البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» » وفي سنده مقال". 

القول الثاني: أن الأصل في الدية الإبل» وإليه ذهب الجمهور من 
الحنفية”*' والمالكية””'والشافعية'" وهو رواية عند الحنابلة» وصحح 


.08/١٠١١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبوداود »)٤١ ٤۳(۳٠۰۸ /٤‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5 /١‏ ۲۹ (71/7714), 
والبيهقى فى السنن الكبير ۸/ ۷۸. 

(۳) قال الزيلعي: «مرسل وفيه ابن إسحاق»» نصب الراية لأحاديث الهداية /٤‏ 507". 

)٤(‏ ينظر: البحر الرائق ۸/ 7/ا". 

.7١ /۸ ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )٥( 

() ينظر: نهاية المحتاج ۷/ .7١16‏ 

(۷) ينظر: الفروع 9/ 57317 . 


ابن منجا هذه الرواية عند الحنابلة"“ واستدل أصحاب هذا القول بما 
جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي ب لأهل اليمن» وفيه: ”في 
النفس مئة من الإبل»» وحديث عبدالله بن عمرو كا مرفوعًا: «قتيل 
الخطأ شبه العمد. بالسوط أو العصا مئة من الإبل»» وهذا هو القول 


الراجح. 

وثمرة الخلاف: إذا قيل: إن الأصل في الدية هو الإبل فلا يُعدل 
عنها إلى غيرها إلا برضا الطرفين» وإن قيل: إن الأصل هي الأصناف 
المذكورة اوي اله اح ها فط الان 


.08/١١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ هذا جزء من كتاب النبي يك لعمرو بن حزم» وهو حديث طويل فيه أحكام كثيرة في 
الزكاة والجنايات والديات وغيرهاء والحديث أخرجه: النسائي 8/ ۵۷ »)٤۸٥۳(‏ 
والدارمي ۳/ »)۲٤۱۱( ١575١‏ وابن حبان في صحيحه 50١/١5‏ (1004)»: وقد 
اختلف في وصل الحديث وإرساله» لكن أصل الكتاب صححه الأئمة» فقد نقل 
الذهبي في الميزان ۲٠۲ /١‏ عن يعقوب الفسوى أنه قال: «لا أعلم في جميع الكتب 
المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم»» وقد تلقاه العلماء بالقبول» فقال الشافعي 
في الرسالة ص 477 - 577 : «لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كا 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد ۱۷/ ۳۳۸ - ۳۳۹: «هذا كتاب مشهور عند أهل السير 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر 
في مجيئه. لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». 

(۳) أخرجه: أبوداود /٤‏ ۳۰۹ (5041).» والنسائي في المجتبى .)١/548٠05( ٩۳۲ /١‏ 
قال ابن القطان: «هو صحيح لا يضره الاختلاف)» ينظر: البدر المنير 5/ .٠١‏ 


چ کاب الات ھگ ۷ 9 

مسألة: مقدار الدية في وقتنا الحاضر. 

الدية المخففة كانت عندنا في المملكة العربية السعودية قبل 
سنوات: مئة ألف ريال» والمغلظة: مئة وعشرة آلاف ريال» ثم عدّلت 
مؤخراً من قبل المحكمة العليا فصارت الدية المخففة: ثلاثمائة ألف 
ريال» والمغلظة: أربعمائة ألف ريال. 

وبناء على ذلك فلو تنازل أهل المقتول عن القصاص إلى الديةء 
وكانت الجناية خطأً فلهم ثلاثمئة ألف ريال وإن كانت عمدًا أو شبه عمد 
فلهم أربعمئة لف ريال» لكن لو أن شخصاً وجبت له الدية» كأن تكون 
دية قتل الخطأء وهي ثلاثمئة آلف ريال» فرفض المال وطلب أن يُعطى مئة 
من الإبل» فعلى القول الراجح له ذلك؛ لأن الأصل في الدية هو الإبل. 

قوله: «وَدية الحُرّة المُسْلِمَة عَلَى النَضْف من ذَّلكَ) أي: أن دية المرأة 
الحرة المسلمة على النصف من دية الرجلء» ويدل لذلك ما رُوي عن 
معاذ بن جبل يله مرفوعًا: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» ”2 
والحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه محل إجماع بين أهل العلم » 


وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر”''» وابن عبدالبر”"» ولا يعلم 
عن أحد من العلماء المتقدمين أنه خالف في هذه المسألة. 


.4 47 /۸ أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
."960 /۷ ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )۲( 
.1۷ /۸ ينظر: الاستذكار‎ )۳( 


وذهب بعض المعاصرين إلى أن دية المرأة كدية الرجل» وقال: 
إن المسألة ليست محل إجماع» فهناك من خالف كابن علية والأصمء 
والجواب: أن هذين الرجلين من المعتزلة ولم يعرفا بالفقه فلا يعتد 
بخلافهماء قال الموفق بن قدامة: «وهذا قول شاذ» يخالف إجماع 
الصحابة وسنة النبى كلاف . 


وبعض الناس يسعون لتكييف الشريعة مع الواقع ويبحثون عن أقوال 
ولو شاذة لأجل ذلك وهذا خطأء والذي ينبغي هو تكييف الواقع حسب ما 


م ات سوير 


تقتضيه الشريعة # ومن أحسن احسن ماله کنا و خكالقوو ونون ن 4 [المائدة: 6]. 

قوله: (اودية الكتَابيٌ 5 كديّة الخرّة المَسلمَة» أي دية الكتابيّ 
نصف دية الحرٌّ المسلم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي بل: «قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» "» وفي 
رواية: «دية الكافر نصف دية المسلم» "» وهذا هو مذهب المالكية“ 
الا 


.٥٦ /٠١ المغني‎ (۱) 


(۲) أخرجه: أحمد ٩1۳-۱‏ (۷۰۹۲)» والنسائي ۸/ 55 (5805) وابن ما 
۲ 73744(887)» قال الحافظ ابن حجر في موافقة الحُبر الُبَر :۱۸١ /١‏ هذا حديث 
حسن الإسناد. 

(۳) أخرجه: أحمد ۱۱/ 53-377 (۷۰۹۲)ء وابن الجارود في المنتقی (۱۱۲۸)» وابن 
خزيمة ٤۳ /٤‏ (۲۹۹)ء والبيهقي في السنن الكبير ۸/ ۲۹. 

(0) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ۸/ ۳١‏ 

(0) ينظر: الإنصاف /٠١‏ 14. والفروع 9/ .٤۹‏ 


مجسحصتحص بج # كات الات اد 0000 - 
ص 6 


وقيل: إن دية الكتابي كدية المسلم وهو مذهب الحنفية'''» ورواية 
عند الحنايلة7"'. 


وقيل: إن دية الكتابي ثلث دية المسلم» وهو مذهب الشافعية"» 
ورواية عند الحنارلة°)» لكن قال المرداوي: إن الإمام أحمد رجع عن 
هذه الرواية فى رواية أبى الحارث. واستدلوا بقضاء عمر وعثمان كيا 
ذلك 


والراجح القول الأول وهو أن دية الكتابى على النصف من دية 
وشواهد يشد بعضها بعضا. 

قوله: «وَدية الكتابيّة عَلى التَصف» أي على النصف من دية الكتابي» 
وإذا كانت دية الكتابي على النصف من دية المسلمء ودية الكتابية على 


له: «ودية المحوسئ ee‏ تمان ن مائة درّهم وَالمحوسيّة عَلَى 
ت والمراد 06 كل کافر من غير أهل الكتاب» ويعبر بعض 


.٠٠٤ /۷ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف ۱۰/ ٦٥‏ والفروع ٤۳۹ /٩‏ . 
(۳) ينظر: نهاية المحتاج ۷/ .77١‏ 

() ينظر: الإنصاف ۱۰/ ٦‏ والفروع ٤۳۹ /٩‏ . 
(5) ينظر: المغني ١٠/١ه.‏ 


السلسيل في شح ایل جو 


الفقهاء عن الثمانمئة درهم ب«ثلثي عشر الدية»؛ لأن الدية بالدراهم: اثنا 
عشر ألف» عشرها ألف وماتتان» وثلثها أربعمئة» وثلثاها ثمانمئة» وهذا 
هو مذهب الحتابلة'''» والمالكية”" والشافعية”"» واستدلوا بآثار رويت 
عن بعض الصحابة» كعمر وعثمان وابن مسعود 95 . 

القول الثاني: أن دية الكافر غير الكتابي كدية المسلمء وهذا روي 
عن الشعبي والنخعي وهو مذهب الحنفية”*'» وقول لبعض الحنابلة"» 
وقالوا: لعموم الأدلة الدالة من غير تفريق بين المسلم وغير المسلم» قال 
الإمام أحمد: «هذا عَجَبِء يصير المجوسي مثل المسلم» سبحان الله 
ما هذا القول؟!»". 


القول الثالث: أن دية الكافر غير الكتابى كدية الكتابى» أي على 


النصف من دية المسلم» وهو قول عمر بن عبدالعزيز“» وقالوا: لعموم 
الأحاديث التي تدل على أن دية الكافر نصف دية المسلم» فإنه قد ورد 


.4179 /9 والفروع‎ .,15 /٠١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي ۲٦۸ /٤‏ شرح الخرشي على مختصر خليل ۸/ .٠١‏ 
(۳) ينظر: الأم 5/ ١٠١١ء‏ والحاوي الكبير ."٠١/١١‏ 

(4) ينظر: المغني ٠١٠/۸‏ . 

)0( ينظر: بدائع الصنائع ۷/ .۲٠٤‏ 

(5) ينظر: الإنصاف ٠٦٦/٠١‏ والفروع 9/ .41١‏ 

)۷( المغني ۸/ ۲۷۳. 

(۸) ينظر: المصنف لعبدالرزاق .١71//5‏ 


ص و ر 9 


عن ابن عمرو كا أن النبي بيا قال: «دية الكافر نصف دية المسلم»""» 
والكافر يشمل الكتابي وغيره» وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم» 
وممن رجحه الشيخ محمد بن عثيمين كياش تعالى"» ولا حاجة 
لهذا التفريق بين الكتابي وغير الكتابي» وأما الآثار المروية عن بعض 
الصحابة» ففي سندها مقال» ولو صحت فإنها لا تقوى على أن تقف في 
الافكو رو اا واي 

قوله: ١و‏ يسوي الڌکڙ 0 دون ثلث الدية» ای 
لا يفرق بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بالجنايات والجروح فيما دون 
ثلث الدية. 


قوله: «كَلَوْ قَطعَ تلات أصَابعَ حُرَة مُسْلِمَة لَِمَُ ثلانُونَ بَعيراء فلو 
َطَعَ رَابِعة َل ُء ردت إِلَى العِشرِينَ؛ الأصبع ديته عشر من الإبل» فلو 
قطعت ثلاث أصابع من الرجل ففيها ثلاثون» وأربع فيها أربعون. 

وأما دية المرأة إذا قطع منها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون, لكن إذا 
قطع منها أربع ففيها عشرون؛ لأن المرأة فيما زاد على الثلث تكون ديتها 
على النصف من دية الرجل» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي بي قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من 


.47 /٤ وصححه ابن خزيمة‎ »)۷٠۹۲( 577-577 /١١ أخرجه: أحمد‎ )١( 


(5) ينظر: الشرح الممتع .٠١١/١١‏ 


ديتها»””"» لكن في سنده مقال"» ورويت كذلك آثار عن بعض الصحابة 
في هذه المسألة. 

قال ابن القيم: «اقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف 
من قيمته لتفاوت ما بينهماء فإن قيل: لكنكم نقضتم هذا فجعلتم 
ديتهما سواء فيما دون الثلث» قيل: لا ريب أن السنة وردت بذلك» 
كما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله يك «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من 
ديتها»» وقال سعيد بن المسيب: إن ذلك من السنة» وإن خالف فيه أبو 
حنيفة والشافعي والليث والثوري وجماعة؛ وقالوا: هي على النصف 
في القليل والكثير» ولكن السنة أولى» والفرق فيما دون الثلث وما زاد 
عليه أن ما دونه قليل» فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل» ولهذا 
استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته» وهي الغرة» فنزل ما 
دون الثلث منزلة الجنين»”". 

قوله: وعلط ية نل الخَطأفِي کل مِنْ حرم مک وإخرا» وَشهْرِحَرَام 
بالّث؛ وذلك بأن يزيد على الدية ثلثهاء وهي فيما إذا كان القتل الخطأ في 


:)1980( ۳٠۷ /٦ أخرجه: النسائي في المجتبى 8/ 55 (5805) والسنن الكبرى‎ )١( 
.)۳۱۲۸( ۷۷ /5 والدارقطني في السنن‎ 

(۲) قال ابن الملقن: «وهذا حديث ضعيف»» البدر المنير ۸/ 57 5 . 

(۳) إعلام الموقعين 7/ .١١5‏ 


سم وقد مم 


حرم مكة؛ أو حال الإحرام» أو في الشهر الحرام» وهذا القول محل خلاف 
بين العلماء» والقول الذي أقره المؤلف هو المذهب عند الحنابلة. 


قوله: «فْمَعَ اجتماع الفّلانّة يجب ديّئَان» أي: واحدة للقتل وواحدة 
لتكرر التغليظ ثلاث مرات» واستدلوا لهذا بآثار رويت عن بعض الصحابة 
كعمر وعثمان وابن عباس ك" وهذا هو القول الأول في المسألة. 


القول الثاني: أن الدية لا تغلظ في هذه المواضع كلهاء وإليه ذهب 
الحنفية” " والمالكية“؛ لعموم الأدلة الموجبة للدية من غير تفريق بين 
الحرم والإحرام والشهر الحرام وبين غيرهاء وجاء أيضًا في حديث أبي 
شريج الكعبي كله وفيه: أن النبي بيه قال: «ثم إنكم يا معشر خزاعة 
قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله» » والحديث صحيح الإسناد. 
وهو نص في المسألة؛ لأن هذا كان في الحرم» ومع ذلك أخبر النبي كَل 
بأنه سيعقله ولم يغلظ ديته» وظاهر الحديث أن ديته كدية غيره من الناس» 
وهذا هو القول هو الراجح في المسألة. 


.٤٤١-٤٤١ /9 والفروع‎ ٠۷١ /٠١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: السنن الصغير للبيهقي ۳/ 777. 

(۳) ينظر: التجريد للقدوري .07١5/١١‏ 

(:) ينظر: المدونة /٤‏ /00. 

)٥(‏ أخرجه: أبوداود 5/ ۲۹۳ .)505٠5(‏ والترمذي ۳/ /ا507(1١)»‏ وقال: «هذا حديث 


حسن صحيح؟. 


وأما استد لال أصحاب القول الأول بالآثار عن بعض الصحابة فقد 
أجاب عنها ابن المنذر» فقال: «وليس يثبت ما روي عن عمر وعثمان 
وابن عباس في هذا الباب» وأحكام الله عر وجل على الناس في جميع 
البقاع واحدة»'. 


ع ° ص 


قوله: «وَإِن تكَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا عَمْدًا أُضعِمَّت دين لكونه لا يقاد به مع 
كونه قتل عمد» وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وهو من المفردات”") 
واستدلوا بأثر روي عن عثمان و" . 

القول الثاني: أنه لا تضاعف ديته» وإنما ديته كدية غيره» وإليه ذهب 
الجمهورء وهذا هو القول الراجح؛ لأن القول بتضعيف الدية لا دليل 
عليه» والأثر المروي عن عثمان في سنده مقال» ولو صح فهو اجتهاد 
منه ل لا يقف في مقابلة عموم الأدلة» ثم يحتمل أيضًا أن عثمان ولي 
فعل ذلك من باب التعزير وليس على سبيل الدية. 

قوله: «اودية الرَفيق قيمته قلت أو كَثْرَتْ) الرقيق ديته قيمته؛ لأنه مال 
مُتقوّم فضمن بقيمته» وهذا قول عامة أهل العلم. 


.890 /۷ الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 


() ينظر: الإنصاف /٠١‏ ۷۷ والفروع ۹/ .55١‏ 
() أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه .)1١7175( ١78/5‏ 


© قال المؤلف كََانه: 


ومن جَتَى عَلَى حامل» فَألْقّتْ جين و شنا اکان أو أنتى: 
قَدِينُُ: عر قِيمتُهًا عُشْرُ وي حش بين الو 

والعُدةُ: هي عَبْدٌ أو أمَةُ. تعد الغ م 

وديَُ اجنين الرّقيق: عُشْدُ قيمة أَمّه. وَدِيْةُ اجنين اكوم كفْرِه: 


ا 7 اف دفار قن عن د EDD E‏ ان ل 2 
ون ألقت الجَنِينَ حَبًا لوقت يعيش لمثله» وهوّ نضف سَّنَة فصاعدا: 
0 1 0 ص 2 r‏ مس سم 4- 
ففيه ما في الحيّ. فإن كان خُرًا: فيه دي كاملة؛ وإن كان رَقِيَا: فقيمتة. 
لل ل للدي 


ل 


قوله: «وَمَ؟ مَنْ جَنَى عَلَى حامل فَأَلْقَتُْ جَنين حرا مُسْلِمًا ذَكَوًا كَانَّ أو 
أتتى د فديته نه رة قينا عُشرُ دي أ 4 وهي حمل مِنّ الإبل» وَالعْرَّةَ هي 
عَبِدٌ أو َم لحديث أبي هريرة يِه قال: «اقتنلت اران من جيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى 
النبي بء فقضى أن دية جنينها غرة» عبدٌ أو وليدة» وقضى دية المرأة 


vı‏ ع السلسبيل ق شرع الذلئل 0ح تت 


على عاقلتها»”''. وعن أبي هريرة أيضا أنه قال: «قضى رسول الله ية في 


2 أ 7 5 ا ع (Vref‏ 
جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» 1 


فدية الجنين عشر دية المرأة أي: خمس من الإبل؛ لأن الدية الكاملة: 
مئة من الإبل» ودية المرأة الحرة على النصف من دية الرجل» أي خمسون 
من الإبل» وعشرٌ الخمسين: خمسٌ. 

وبالتقدير المعاصر: تكون دية الجنين بالريالات السعودية: خمسة 
عشر ألف ريال» وذلك لأن دية قتل الخطأ قدّرت بثلاثمائة ألف ريال 
كما سبق-» ودية المرأة على النصف: مائة وخمسون ألف ريال» 
فيكون عشرها: خمسة عشرة ألف ريالء أو يُقال: ثلاثمئة ألف ريال: هي 
قيمة مئة من الإبل» والواحدة منها تعادل ثلاثة آلاف ريال» فالخمس من 
الإبل تكون بخمسة عشر ألف ريال. 


وعلى هذا فمن اعتدى على امرأة حامل فألقت جنينها حرا مسلما 
ذكرا أو أنثى فديته خمس من الإبل» وتعادل خمسة عشر ألف ريال. 

قوله: «وَتَتَعَدّدُ العرَةُ بتَعَدّد الجنين» تتعدد الغرة بتعدد الجنين» فإن 
أسقط جنينين وجبت غرتان» أو علدنا فثلاث... وهكذاء ولا حق فيها 
لقاتل. 


.)1181(1١١١ /0 ومسلم‎ ))191١( ٩/۱۲ أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)1181(1١١ /0 ومسلم‎ »)1۷٤۰( ١67 /8 (؟) أخرجه: البخاري‎ 


مع يتح 14 كنتحات ت حم 0200-7 - 


قوله: «ودية اجنين اقيق مشر قِيمة مه وإذا كان الجنين رقيقًا 
فديته عشر قيمة أمه الرقيقة؛ قيقة؛ لآن قيمة الأمة بمنزلة دية الحرة. 

قوله: «وَدِيَةُ اجنين اكوم بعُفْرِهِ عر مها عر فة امه تقدم 
أن الراجح في الكافر شموله للكتابي وغيره» وأن ديته على النصف 


من دية المسلمء والمؤلف رجح التفريق بينهماء وأن دية المجوسي 
تمانمئة درهم. 


فدية الجنين من أهل الكتاب يهودياً كان أو نصرانياً: عغشر قيمة أمه. 
والكتابية ديتها خمسة وعشرون من الإبل» وعشر الخمسة والعشرين: 
انان ضف 

مسألة: لو ضرب الزوج امرأته فأسقطت جنينهاء فتجب عليه 
الدية» لأن الإسقاط غالبًا لا يكون إلا مع الضرب الشديد» أما الضرب 
الخفيف فلا يكون سببًا للإسقاط» وعليه أيضًا الكفارة إذا بلغ الجنين 
أربعة أشهر فأكثر كما سيأتي» والدية تكون لورثة الجنين بمن فيهم الأم» 
دون الأب. 

مسألة: لو أن طبيبًا أعطى حاملا دواء فتسبب في إسقاط الجنينء 
ففيه تفصيل» فإن كانت طبيعة الدواء لا تتسبب في الإسقاط فليس عليه 
شيء» أما إذا تعدى أو فرّط كأن يكون هذا الدواء مما لا يصرف للحامل 
فعليه دية الجنين» وهي خمسة عشر ألف ريال» وعليه أيضًا الكفارة إذا 


5 نفخت فيه الروح. 


07-0 - جه التبميل ق شرج الاليل. و 


5 1 أل 7 > وض« د 5 ° 2 0 4 

قوله: «وَإِنْ لقت ا لجنين حا لوقت د تعيش لمثله وَهوَ ذ نصف سل 
قَصَاعَدًا ففيه مَا IS U‏ 
SEE EY‏ ل 

1 اد س‎ 5 NRE دريو مه‎ TE 

«فإن كان حرًا ففيه ديّة كاملة» لعموم الأدلة الواردة فى قتل النفس 
المعصومة من إلزامه بدية كاملة» وقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيًا من الضرب: الدية 
كاملة)200 , 

قوله: «وَإِنّ كان رَقِيقَا فَقيِمَتَة) لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر. 

ا 
بو ع يا 

5 5 و 

قوله: «وَيَجِبُ في جين الدَابََمَا تقض مِنْ قِيمَةِ مها لو ضرب 
شخصمر دابة فأ سقطت جنینها مستا < فيجب عليه ما نقص من قيمة أمه» 
وذلك بتقييم الدابة مع الحمل وبعد سقوط الجنين» فيضمن النقص 
الذي حصل بسبب السقطء كما لو قطع جزءًا من أجزائها. 


(۱) الإشراف على مذاهب العلماء ۸/ .٠۹‏ 


ديّة الأغضاء 

4 قال المؤلف يَدَالِدُة: 

َمَن انلف مَا فى الإِنْسَانِ مله وَاحدٌَ كالأنف. واللْسَانء والذكر: قفيه 

ومن آثلف ما في الإنسانٍ مه شيعن كَاليدَيْنِ والرجلينِ والعَيْئينِء 
لدي والحاجبَين. وَالتَديَئن والحْضْيئَينِ. ففيه: : الذي وفي أحدهمًا: 
نضْفهًا. . وفي الأجفان الرْبَعَة: الذي وفي أحَدمًا: ربع 

وفي أصابع اليَدَيْن: اديه وفي أحدمًا: 2+ عُشْرُهَا. وفي الأَنْمُلَهَ إن 


o 
هھ‎ 


كانت من إِبْهَام: a NO,‏ قلف عُشْرِهَا. 
وَكَذَا: أصَابِعٌ الرّجْليْنِ. 


وفي السَّنٌ: حَمْسٌ من الإبل. . وفي إذْمَابٍ تَفْع عضو من الأغضاء: 
ديه كاملة]. 


المراد بدية الأعضاء في هذا الفصل دية منافع الأعضاء التالفة 
بالجناية عليهاء وقد ذكر المؤلف عدة ضوابط في هذا الباب. 

قوله: ١مَنْ‏ أَنْلَفَ ما في الإنْسَانِ مه وَاحِدٌ كالأثف وَاللْسَانِ وَالذّكر 
قفيه ديَةٌ كاملة» أي الأعضاء التي ليس للإنسان منها إلا شيء 595 
كالأنف واللسان والذكر ففيها دية كاملة» فلو قطع شخص لسان آخر 
ففيه الدية كاملةء أي مئة من الإبل» وهذا هو الضابط الأول. 

قوله: 'وَمَنْ 5 مَا في الإنْسَانِ منه سيان : كَاليَدَيْنِ؛ وَالرَجلين' 
بين الذي وَالْحَاجبَين؛ وَالنَدييْن وَالخْضِيتيْن ففيه الدَيَكَ 
في أحَدهمًا نصفهًا) وهذا هو الضابط الثانى فيما كان في الإنسان منه 
شيئان: كاليدين والرجلين والعينين e‏ والثديين والخصيتين ففي 
كل واحدة منها نصف الدية» وفي الثنتين جميعًا الدية كاملة. 

الضابط الثالث: ما أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء» ففي 
كل واحد ثلث الديةء وهذه لم يذكرها المؤلف. مثل: المارنء فإنه 
يشتمل على ثلاثة أشياءء المنخرين والحاجز بينهاء ففي كل واحد منها 
ثلث الدية. 


ول 


( وهذا هو 


الضابط الرابع» فما في الإنسان منه أربعة أشياء» ففي 7 واحد منها ربع 


قوله: (وَفي الأَجْمَان الأَرْبَعَة | لدي رفي أحدمًا و 


جي كَاب‌الديات هي ۴ 


الدية» كالأجفان» وهي أربعة» جفن العين اليمنى الأعلى وجفن العين 
اليمنى الأسفل» وجفن العين اليسرى الأعلى وجفن العين اليسرى 
الأسفل» ففي كل جفن ربع الدية. 

قوله: (وَفي أصَابع اليَدَيْن الديةى وفي أحدمًا ع عشْرّها» لان للإنسان 
عشرة أصابع» ففي كلها الدية كاملة» وفي كل أصبع عشر الدية» وهي 
عشر من الإبل» ويدل لذلك حديث ابن عباس أن النبى عة قال: «دية 
أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع»"'. 

قوله: اد الأَنملة إن كَانَتْ من اهام نضْف عشر الذي وَإِنْ 


كَانَتْ مِنْ غَبْره فلت عُشْرِمَا ففي کل ا ثلاثة أنامل» إلا الإبهام 
ففيه اثنتان» وفي الأنملة الواحدة ة ثلث عشر الدية إلا الإبهام؛ ففيه نصف 


عشر الدية. 
قوله: ١وَكَذًا‏ أَصَابعٌ لرَجْلَيْنَ) أي ففيها كما في أصابع اليدين. 
قوله: «وفي السَّنَّ 6 ني من الإبل) لحديث هرو بن حرم الذي 
تلقته الأمة بالقبول وفيه: «وفى السن خمس من الإبل»”". 


)١(‏ أخرجه: الترمذي 77/١‏ (۱۳۹۱) وقال: «حديث ابن عباس حديث صحيح غریب 
من هذا الوجه». 
(۲) سبق تخريجه فى ص: 57. 


قوله: 'وَفِي إِدْمَاب تفع عضو منّ الأعضَاء ديه كَاملةً) أي لو أدت 
الجناية إلى تفويت له قن غير قط له» كأن يصاب المجني عليه 
بشلل في يده» ففي اليد الواحدة نصف الدية» وفي اليدين الدية كاملة» 
وذلك لصيرورته كالمعدوم أو المقطوع. 


هه اکت الات جد frp‏ 


ص 


© قال المؤلف تاه 
[تَجِبُ الدية ة كاملة: : في إذْهَابٍ کل من شع وص وش وؤ 
وکلام» وعَقل» وحَدبء ومَتْفَعَةٍ مَشي» ونکاح؛ وأكل» وصوؤت» وبطش. 
ا ل egg‏ 
فعليه تلت الذية: . وإِنْ ذَامَ: عليه الدية 


دية المَنافع 


A 22: ر وار سے اس رو اليا‎ 2 : ٠. 5 ع سه‎ ٠ 
وان جَنَى عله أدهت سمعّه) وبَصره» وعقله» وشمه» وذوقه.‎ 
ر ر م رو ا - 0 أ 2 200 7 م س‎ 
وكلامه. ونكاحه: فعَليْه سبع ديّات» وأزش تلك الجناية. وإن مات من‎ 
2 1 ر سے 6 و ر‎ 
الجناية: فعليْه ديه واحدة].‎ 


> هت 2 


قوله: «تَجبٌ الدية يه اة ي إِذْهَابٍ کل من سَمْع وَبِصَرٍ وَشَمٌ َون 
وكام وَعَقْلِا تجب الدية كاملة -وهي مئة من الإبل“ ادعب سمح 
أو البصر أو الشم أو الذوق أو الكلام أو العقلء 4 أفلو أن رل ضرت ار 
ضربة أدت إلى فقد سمعه» ففيه الدية كاملة مئة من الإبل؛ لذهاب منفعة 
السمع» وكذلك لو صار لا يبصرء أو لا يشم» أو غير قادر على التذوق» 
أو أصبح لا يستطيع التكلم» أو ذهب عقله. ففي كل واحد منها الدية 


كاملة» وقد روي في حديث معاذ بن جبل كله أن النبي ي قال: «وفي 
العقل الدية» "» لكنه حديث ضعيف» لكن العمل عليه عند أهل العلم: 
أن ذهاب العقل فيه الدية كاملة. 

وإذا أدت الجناية إلى إذهاب النطق ببعض الحروف فبحسابه» فعدد 
حروف اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفاء والدية فى الحروف كلها مئة 
من الإبل» ففي كل حرف تقريبًا من ثلاثة إلى أربعة» فلو كان بعد الجناية 
لا يستطيع النطق بحرفين» فعليه ما يقارب سبعًا من الوبل. 
ينتصب » فميه الدية كاملة؛ لن انتصاب القامة يعتبر من الكمال والجمال» 

قوله: «وَمَنْفَعَةَ مَشّى) إذا صار لا يقدر على المشى بسبب الجناية 
فال ` 

قوله: «وَنكاح» إذا صار غير قادر على الوطء بسبب الجناية ففيه 
الذي كاف 

قوله: «وَأكل» إذا صار غير قادر على الأكل بسبب الجناية ففيه الدية 
كاملة. 


.١6٠ /۸ أخرجه: البيهقي في السنن الكبير‎ )١( 


سحي 6 كستسات ادات د م °^ 


قوله: «وَصَوْت» الصوت غير الكلام» والمراد به تلف الحبال 
ومع لوي و 
ه: «وَبَطش» أي إذا ذهب منفعة البطش تعبا نكن ا لجدانة فيعينا 
e‏ 


قوله: : إن فوع إا ناتا أو ضَرَبَهُ ادك بمَائْطِ أن بَوْلٍ أو ربح وَلمْ 

يدم فَعليْه تلت الدّيّة» وَإنْ دام فَعَليْهِ الدية ية» أي : إن أفزع إنسانًا أو ضربه 
فأصبح لا يستمسك عنده البول أو الغائط أو الريح بصفة مؤقتة ففيه ثلث 
الدية» وذلك لقضاء عثمان ويه بذلك”"''» وقال الإمام أحمد: «لا أعرف 
شيئ يدفعه»”'"'» وهو مظنة للشهرة» ولم ينقل خلافه» أما إذا أصبح 
لا يستمسك عنده البول ولا الغائط على الدوام ففيه الدية كاملة؛ لأن 
استمساك البول أو الغائط والريح له منفعة كبيرة» وليس في البدن مثلها 
أشبه السمع والبصر. 

مسألة: لو ان إنسان آخر فتسبب في ترويعه وإلحاق الضرر به فإن 
هذا المُفرّع يستحق التعزير بعقوبة مناسبة. 


عل و عر ف .سوسس 


قوله: (وَإنْ جَنَى عليه ا سمعه وبصره وَعَقْلهُ ۾ وَدوْقَهُ 
وَكَلامَهُ e‏ أي لو ضرب إنسان شخصًا فذهبت 


)۱۸۲٤٤( 75/٠١ أخرجه عبدالرزاق في المصنف‎ )١( 


.٠٠١/١۲ المغني‎ )۲( 


۸ هك السلسبيل في شرح الدليل ‏ جو د 
منه هذه المنافع السبعة: ت ا ا 


والنكاح فعلى الجاني سبع ديات؛ لما ورد من أن رجلا رمى رجلا 
بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب يه» فذهب سمعه وعقله 


ولسانه وذكره» فقضى فيه عمر له بأربع ديات وهو حي" ولا يعرف 
لعمر مخالف من الصحابة فكان كال جماع. وهو الذي عليه العمل في 
الأخطاء الطبية» فإن الطبيب إذا فرط وتسبب في ذهاب منافع شخص ما 
ألزم بدفع دية كل منفعة أتلفها من ذلك الشخص. 

قوله: «وَأرْش تَلْكَ الحتاية» أي : وعليه مع ذلك أرش الجناية» وهو 
ان يقوّم المجني عليه - يتقديره عبد|- قبل الجناية وبعدهاء فيلزم الجاني 
بدفع الأرشء ولا يدخل في الديات للتغاير بينهما. 

قوله: «وَإِنْ مَاتَ منّ الجتاية فَعَليه ديه وَاحِدَةٌ لعموم الأدلة الدالة 
على وجوب الدية في فتل النفس. 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في المصنف »)۱۸٠۸۳( ١١/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(TVET 1/۱۴‏ 


في ديّة الشجة وَالجائفة 


+ قال المؤلف اه 

[السَمَة: سم بزح اوأس ولج رغد مده 

أَحَدمًا: المُوضكة: التي وضځ العظم وره وفيهًا: : نضف عُشْرِ 
الدية؛ أَبْعرَة. فان کان بَعْضهًا : في الرّأس واا في الوَجه: 
و 

الثاني: الهاشمة 4 التي : تو ضح ونَهْشمة. وفيهًا: 

| الَلتُ: المْتقَلهُ: التي تُوضح وهم وتْمَل الحَظمَ. وفيهَا: حَمْسَةَ 

وبع ا مُومة: التي صل إَِى جلد الاخ وكيا ت اده 

الخَامسٌ: الا التي حرق الجلدّة. ريا الكل أيضًا]. 


رشعم 
عشرّة ابع 


يبعا 
بعرة. 
2 


قوله:«الشَّجَة: اسْمٌ لِجُرْح الرس وَالوّجه» معنى الشجة في لسان 
العرب وكلام الشارع واحدء وهو: الجرح في الرأس والوجه خاصة» أما 
إن كان الجرح في غير الرأس والوجه. فإنها لا تسمى شجة وإنما تسمى 
جرحا. 


قوله: ١وَهيَ‏ خَمْسَةً) وفي بعض النسخ: عشرء والشجاج المنقولة 
عن العرب عشر: 

الأولى: الحارصةء وهي التي تشق الجلد قليلاً ولا تدميه. أي لا 
تسيل منه الدم» وتسمى القاشرة. 

الثانية: البازلة» وتسمى الدامية» وهي التي تشق الجلد وتدميه» ولكن 
يخرج منها قليل من الدم» وتسمى الدامعة تشبيهًا لها بخروج الدمع من 
العين. 

الثالثة: الباضعة وهي التي تبضع اللحم» أي تشق اللحم بعد الجلد. 

الرابعة: المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ولذلك سميت متلاحمة. 

الخامسة: السّمحاق وهى yS‏ 
والعظم» وسميت بذلك لأن تلك القشرة اا نا فی 
الجراحة الواصلة إليها باسمها. 

والدية في هذه الجراحات الخمس: الحارصة والبازلة والباضعة 
والمتلاحمة والسمحاق غير مقدّرة» وإنما فيها حكومة» وهي أن يُقوم 
المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية وبعدهاء فتكون الحكومة بقدر 
التفاوت بينهماء وفي الوقت الحاضر يتعذر لتقويم بالحكومة عل 
ما ذكره الفقهاء؛ لعدم وجود الرقيق» ولهذا فإنها تقرّم من أهل الخبرة 
بأقرب الجراحات التي ورد تقديرها في الشرع؛ فأقرب جراحة لهذه 


ق کک ادت د ۸۹ ك 


الخمس الموضحة. التى فيها خمس من الإبل» فيكون التقدير بأقل من 
e eT‏ 

قوله: «أَحَدمَا: المُوضحَة الي ثُوضح العَظع وَنبرر وَفيهًا نضفٌ 
عْشْر الدية حي حَمْسَة أَبْعرَة) وهذه هي السادسة» والموضحة مأخوذة 

من الوّضح وهو البياض» وهي التي تبدي بياض العظم وتظهره» ولو 
أن تكون بقدر إبرة» ولا يشترط أن يظهر لأي ناظرء وإنما المعتبر هو 
نظر أهل الخبرة» وقد ورد التقدير فيها في كتاب عمرو بن حزم: ((وفي 
الموضحة خمس من الإبل»". 

قوله: «قَِنْ كَانَ بَعْضّهًا في الرس وَبَعْضْها قي الوَجه: فَمُوضْحَمَانِا؛ 
لأن كل واحدة تعتبر موضحة. 

قوله: «الثَّانِي: الهاشمَة شمّة التي نُوضِحٌ العَظمَ وَتَهْشْمُهُ وَفيها عَشَرَةُ 
بعرَة) وهذه هي السابعة. ومعنى تهشمه ای تکسره» وفيها عشر من 
الإبل» وهو مروي عن زيد بن ثابت طَللكُه''» ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة. 

قوله: ١الثَّالتُ:‏ المكقلة التي توضحٌ وَنَهْشْمُ تهشم ونمل العَظمَ وَفِيها 


ا 


ر 
أ 


خَمْسّة عَشْرَ بعيرًا) وهذه هي الثامنةء وهذه أيصًا قد وردت في كتاب 


(۱) سبق تخريجه فى ص: 7 . 
(۲( أخرجه: عبدالرزاق في المصنف 077/4 (171771) وغيره. 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


عمرو بن حزم الذي كتبه النبي ب لأهل اليمن: «وفي المنقلة خمس 
عشرة من الإبل»'. 
1 5 9 500 7 2 وو 
قوله: «الرَّابِعٌ: المَأمُومَة التي تصل إلى جلْدَة الدَّمَاغْه وَفِيهَا ثلث 
الدية» وهذه ھی التاسعة» وتسمی الآمَقَ فهذه فيها ثلث الدية ايض 
لكتاب عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية»”'". 


2 
3 


قوله: «الحَامسٌ: الدَامعة التي رن الجلدّة» وَفِيهًا الثْلْتُ أَيضًَاا 
وهذه هي العاشرة» ولم يذكرها اء الحنابلة المتقدمين لمساواتها 
المأمومة ففي كل منهما ثلث الدية”"» والفرق بين الدامغة والمأمومة أن 
الدامعة أبلغ من المأمومة» فالمأمومة تصل إلى جلدة الدماغ, أما الدامغة 
فتصل للجلدة وتخرقهاء وقال بعض الفقهاء: في الدامغة مع ذلك حكومة 
لما في ذلك من خرق جلدة الدماغ. 


)١(‏ سبق تخريجه في ص:11. 
(؟) سبق تخريجه في ص:11. 


(۳) ينظر: المغني 8/ ٤۷۳‏ . 


© قال المؤلف يَدَاْهُ: 

[وفي الجائفة: ثل الديّة. وهي: : کل ما صل إِلَى اليجَؤفٍء كبطن: 
وظَهْرِء وصَدَرء وحَلقٍ. ون جَرَحَ TT‏ فجائفتان. 

0 ء رَوْجَةَ صَغيرَة لاوطا لاء رق ما بن مرج بول 
A aS E‏ 

نكا نيو قرط متلا اللي زاغ جيه كبيرة مُطاوعَة ولا سَبْهة 


قوله: رفي الجَائفة ثلث الديةء وهي كل ا صل إِلَى الجَوْفٍ کبطن 
وَظَهْر وَصَدْرِ وَحَلّقَ) وقد ورد هذا الحكم في كتاب عمرو بن حزم وفيه: 
«وفي الجائفة ثلث الدية٠"»‏ فإذا جرحه ووصل الجرح إلى جوفه كبطنه 
أو ظهره أو صدره أو ااه أو حلقه فجائفة فيها ثلث الدية» قال الإمام 
الشافعي: الست أعلم خلافا في أن النبي كك قال: (وفي الحائفة ثلث 
الدية». وبهذا نقول وفي الجائفة الثلث وسواء كانت فى البطن أو فى 


.57 سبق تخريجه في ص:‎ )١( 


الصدر أو في الظهر إذا وصلت الطعنة أو الجناية ما كانت إلى الجوف 


من أي ناحبة)7'. 


قوله: «وَإِنْ جَرَحَ جانا فَحَرَجَ من الآخَر فَجَائفتان» لما رُوي أن 
أبا بكر كه قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الي وروي نحوه 
عن عمر» ولم يُعرف لهما مخالف فكان كالإجماع. 

مثال ذلك: لو أطلق إنسان الرصاص على شخص» فصوبه في بطنه 
واستقرت الرصاصة في البطن» واستخرجت بعملية جراحية» فهذه 
جائفة واحدة» ففيها ثلث الدية» لكن لو أنها خرقت البطن وخرجت من 
الجهة الأخرى فجائفتان» ففيها ثلثا الدية. 

قوله: «وَمَنْ وَطئ رَوْجَة صَغْيرَةَ | لاوطا لها حرق ما بين مَخْرَج 
ۆل وَمَنينَ أَوْ مَا بين البيين عليه اليه إن اك الول رالا 
مَجَائْفَة) أي من ب زوجته وهي صغيرة ولا يوطأ مثلها فتسبب في 
خرق ما بين مخرج البول ومخرج المني أو ما بين السبيلين ولم يستمسك 
البول فعليه الدية كاملة؛ لأنها منفعة كسائر المنافع التي ليس في الإنسان 
منها إلا شيء واحد. وعدم استمساك البول إبطال لنفع ذلك المحلء وإن 
استمسك فعليه ثلثها؛ لأنها تصبح كالجائفة. 


)1( الأم للشافعي 5/ ۷۸. 
(۲) أخرجه: عبدالرزاق في المصنف 9/ 159 (17/57717). 


ل 


قوله: «وإنْ كَادَتْ ممن يُوطأ ملا مله أو جي بير مُطاوِعَة وَلا 
سنه فَوَقَعَ ذلك فَهَدْرٌ؛ أي: إن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها وحصل 
بسبب الوطء خرق ما بين مخرج البول والمني أو ما بين السبيلين فهذا 
ر 0 د متسل بسن ا 
المطاوعة؛ فلأنها لم تكن مكرهة. ا روف ا 
جهة العقوبة فيقام عليهما الحد إذا ثبت الزنا بإقرار أو بينة. 


ap 


00 - چ السلسبيل في شرح الدليل جو 
وھ باب العاقلة جحي 


© قال المؤلف يناثة: 

زوهي ا ول 

ولاش اا دا ولا عدا :ولا إقوَادًا كما ووه E‏ 
ذکر مُسْلِم. ولا قيمَة مُنْلّف 

yy ET 

e‏ من الزّمُوق. والجُزح: من الزء. 

دا يندا بالأْرَب قَالأقرَبء تاحول تت أن حورا وَارئِينَ 

ع تار نه بل ی رار ازل العم 0 


9 سے 
3 


مر 


NE‏ لست لاد َه ونود في بيت 
المالء EGE EE‏ فان E‏ 0 
Eb‏ 


م ص و م سا ره 2 OE RE‏ 

قوله: هى ذُكُورٌ عَصَّبَةَ الجانى نَسَبًا وَوَلَاَ» العاقلة لغة وشرعًا 
هى: العصبة. وسمى أقارب القاتل عاقلة؛ لأنهم يعقلون عنه. وقد كانت 
الإبل تعقل بفناء أولياء المقتول. 


جحستهنة 0 اتحبات اتناف د 00 - 


ومن حكمة الشريعة أن العاقلة تعقل عن جناية الخطأ وشبه العمد؛ 
وذلك لأن الدية كبيرة» فالمئة من الإبل مال عظيم فليم وا 
والشخص المتوسط الحال قد لا يستطيع توفيرهاء فمن حكمة الشريعة 
أن أوجبت الدية على العاقلة كي يتعاونوا فيما بينهم في دفعها. 

مسألة: هل يدخل القاتل مع العاقلة في تحمل الدية؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن القاتل لا يدخل في تحمل الدية مع العاقلة. 
وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة"» واستدلوا بقصة المرأتين 
الهذليتين» «وأن النبي بيه قضى بدية المرأة على عاقلتها»"» قالوا: ولم 
ينقل أنه حمل المرأة شيئًا. 

القول الثاني: أن القاتل يدخل مع العاقلة في تحمل الدية» وهو قول 
الحنفية”*؟ والمالكية””'وهو رواية عند الحنابلة" قالوا: إن الأصل فى 
الدية أن تكون القاتا.» والعاقلة إنما تحملت م٠‏ باب المناصرة 

8 مں ٠ ٠‏ صر 


.۸۳ /5 ينظر: الحاوي الكبير ۱۲/ 50" وأسنى المطالب‎ )١( 
.۷/٠١ والفروع‎ ٠۲١/٠١ ينظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري 1 ©6)ومسلم / .)1581(1١١١‏ 
)0 ينظر: بدائع الصنائع ۷/ 1060. 

(6) ينظر: بداية المجتهد .١99/15‏ 

(0) ينظر: الإنصاف ٠١٤١/٠١‏ والفروع .۷/٠١‏ 


E‏ چ الملسييل ق شرج الدليل و تمت 


والمعاونة؛ لكونها مبلعًا كبيرّاء وكون العاقلة تتحمل الدية لوحدها 
خصوصًا مع غنى القاتل وفقر العاقلة لا يتفق مع الأصول والقواعد 
الشرعية: 

والراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو أن أن القاتل يدخل مع 
العاقلة في تحمل الدية» وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قصة 
المرأتين الهذليتين فيجاب بأنها واقعة عين» فيحتمل أن النبي كَل لم 
يحمل المرأة الدية مع عاقلتها؛ لأنه لا مال لهاء والغالب على النساء في 
عهد النبي بيا الفقر» فالمرأة لا تعمل إنما ينفق عليها وليهاء ويحتمل أن 
المرأة قد اشتركت في دفع الدية ولم ينقل إليناء فالدليل ليس بصريح في 
عدم دخول القاتل مع العاقلة في تحمل الدية. 

ميس ا بوني يت i‏ 

دي ذكر مُسْلِم ولا قِيمَةَ مُنْلف» لما روي عن ابن عباس که نه قال: 
ا ود عي ا e E‏ 
وروي مرفوعًا ولا د عع المي الستريوت علي ابن عبامن» 
قال الموفق بن قدامة: «ولم نعرف له في الصحابة مالفا فيكون 
ES‏ 


.٠١ 5 /8 أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي: «غريب مرفوعًا»» نصب الراية 7794/5 وضعف أيضًا الروايات 
المرفوعة ابن حجر في التلخيص الحبير .٦١ /٤‏ 

)۳( المغني 78-1 


وقوله: «لا تخمل العَاقلة عَمْذَا) أ : أن العاقلة لا تحمل دية القتل 
العمد» إنما تحمل الخطأ وشبه العمد» قال الموفق بن قدامة: «ولا خلاف 
أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص»''. 

وقوله: «وَلَا عَبْداً) أي لا تحمل العاقلة قيمة عبد قتله الجاني» فإذا 
قتل عبداً لم يجب على عاقلة القاتل دفع قيمته؛ لأنه مال من الأموال. 
ولو حملت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع ولم يقل بذلك أحد. 

وقوله: «ولا إقرارًا» أي: اعترافاء وذلك فيما إذا ادعى إنسان أنه 
قتل آخر بطريق الخطأء وأراد من عاقلته أن تدفع الدية عنه» فإن صدقته 
عاقلته لزمها دفع الدية» قال ابن القيم يَدْلَدْةُ: «المدعي والمدعى عليه قد 
يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة ويتصالحان 
على تغريم العاقلة فلا يسري إقراره ولا صلحه» فلا يجوز إقراره في حق 
العاقلة» ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من الغرامة» وهذا هو القياس 
الصحيح)”". 

وقوله: «وَلا ما دُونَ لث ية ذكر مُسْلِم» لقضاء عمر كه في أن 
العاقلة لا تحمل شيعا حتى يبلغ الثلث©. “ 


./1 المغني‎ )١( 
.١5 /” (؟) إعلام الموقعين‎ 
.795-17940 /9 ينظر: المصنف لعبدالرزاق‎ )۳( 


0 - چ السلسبيل في شرح الدليل و 


وقوله: «وَلا ة قيمَة مُثلف» كالعبد فلا تتحمله العاقلة. 


2 


قوله: ‹ وَتَحْمِل الحَطأ وَ وَشْبه شبْة العَمْدِ مُوَّجَلاً في ثلاث سِنينَ» تحمل 
العاقلة دية القتل الخطأ وشبه العمد. وتقسط عليها في ثللاث سئين؟ 
لقول عمر وعلي كا" ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان 
كاله جماع. 

وحكى ابن رشد الاتفاق على أن دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين”". 

وقال الإمام ابن تيمية: «والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب 
الحال والمصلحة فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت 
حالة وإن كان فى ذلك مشقة جعلت مؤجلة»”"؛ فهى من مسائل الاجتهادء 
فربما يرى القاضي إلزامهم بها حالة لغناهم» أو مؤجلة لفقرهم. 

قوله: «وَانْتَدَاء حول اقل م مِنْ الزمُوقء والجزح منّ البرْء» أي: 
ابتداء حول دية القتل الخطأ أو شبة العمد من حين زهوق روح المقتول» 
وابتداء حول الجرح من حين برئه؛ لأن أرش الجرح لا يستقر إلا ببرئه. 

مسألة: مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مُقدّر فيرجع فيه 
إلى اجتهاد القاضى» ويراعى القاضى فى التقدير الحالة المادية لكل 
واحد» فما يُحمّل ميسور الحال ليس كما يحمّل متوسط الحال. 
)١(‏ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/ .١١١-١١9‏ 


(۲) ينظر: بداية المجتهد 5/ .١9”7‏ 
)۳( مجموع الفتاوى 7/١9‏ 7605-/701. 


جى بَابٌالعَاقلة هه 1 


قوله: «وَمِيدَاً أ أرب اقرب كالْث» فيبدأ بالآباء والأبناء ثم 
الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم الأقرب فالأقربء فإن أبى بعض 
قرابة الجاني الدفع أجبر حتى لو أدّى ذلك إلى سجنه وحبسه؛ لأن هذا 
حق واجب عليه» وليس منة وتكرمًا منه. 
قوله: «ولا يعبر آن يكونُوا وَارِئِينَ لِمَنْ يقلو عن بل متی كَانُوا 
يَرِنُونَ لَوْلا الحَجْب عَفَلُوا» أي : لا يشترط في العاقلة الإرث سواء كانوا 
و أم غير وارثين فيعقلون عنه. فلو كان محجوبًا بأبي القاتل أو 
بإخوته أو بأبناء العم الأقربين» كابن عم بعيد» فإنه يدخل في العاقلة؛ 
لأنه لا يشترط الإرث في العاقلة. 
قوله: «وَلا عَفْلَ عَلَى ققير» أشار المؤلف للشروط التي تكون فيمن 
كنحل انكف العافلة دو الشركة الأول ؟ اف كوت عقا ناف ان قم 
فلا يجب عليه تحمل شيء من الدية؛ لأن تحمل العاقلة للدية من باب 
المواساة فلا يلزم بها الفقير كالزكاة» ولأنها إنما وجبت الدية على العاقلة 
تخفيفا على القاتل فلا يجوز التثقيل بها على الفقير» والمراد بالموسر في 
هذا الباب من ملك نصابا فاضلا عن حوائجه. 
قوله: «وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونَا وهذا هو الشرط الثاني» وهو أن يكون 
مكلا أي بالا عاقلا فالصكين والمجدوك لآ يأزمان بدقم الدية؛الأنهما 
ليسا من أهل النصرة وقد نقل الإجماع على ذلك”". 


.81/١7 ينظر: المغني‎ )١( 


ل € 


قوله: «وَامْرَأَة وَلَوْ مُعْتَقَة وهذا هو الشرط الثالث» فيشترط في 


العاقل أن يكون ذكراء فإن كانت أنثى فلا تدخل في العاقلة, ونقل ابن 
المنذر الإجماع على ذلك”". 

وأضاف بعضهم شرطين آخرين. وهما: 

الشرط الرابع: أن يكون العاقل حرّاء فإن كان رقيقًا فإنه لا يعقل. 
اختلااف دين الجاني والعاقلة؛ لفوات المعاضدة والمناصرة. 

قوله: «وَمَنْ لا عَاقِلةَ له أو لَه وَعَجَوتْ فلا دي عَلَيْه وَتَكُونُ في بيت 
المَال» أي: إذا كان القاتل لا عاقلة له أو له عاقلة وعجزت عن دفع الدية 
فتسقط عنه وتكون فى بيت المال» وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة 
على قولين: 

القول الأول: أن من لا عاقلة له أو عجزت عاقلته عن الدية فإن 
الدية تسقط عنه» وتكون فى بيت المال» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 
| فة والغنافية”"" و التعنالة . 


.1 /۸ ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 1٤١٥‏ . 

(۳) ينظر: تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي /٩‏ ۲۹. 
(€) ينظر: الإنصاف ٠۲۳/۱۰‏ والفروع ٠/ك"7.‏ 


: |. ا‎ ١ NEES E E يج ب‎ 


القول الثاني: أن من لا عاقلة له أو عجزت فتؤخذ منه» وتبقى 
في ذمته إن عجزء وهو رواية عن الإمام أحمد""' واختاره الإمام ابن 
قمية راع وهو الأترب ان تر ليها اردتا ونه غج عا 
بقيت في ذمته كسائر الديون إلى أن يقدر عليهاء والله أعلم. 

قوله: ١كَدِيَة‏ مَنْ مَاتَ في رَحْمَة كَجُمْعَة وَطَوَاف» لو وجد إنسان 
مقتول ولم يعلم قاتله فتدفع ديته من بيت مال المسلمين وجوبّاء وهكذا 
لو قتل في زحمة» كمسجد جامع أو في الحرم أو عند الجمرات أو أثناء 
الطواف أو السعي أو في المشاعر؛ لأن دم المسلم لا يضيع هدرّاء ويدل 
لمدابما مجاءتي الف التجامةةن ا أن 
النبي َكل وَدَى الأنصاري الذي قتل بخيبر بمئة من إبل الصدقة » فدل 
على أن دم المسلم لا يمكن أن تضيع هدرّاء بل تؤدى إلى أهله من بيت 
قال المسلمية: 

والمولك قن دك هاه الحجلة تلا لما وهه أن الذية تكون 
في بيت المال فيما إذا عجزت العاقلة أو لم يكن للقاتل عاقلة» ولكن 
الأقرب -كما سبق- أنها تكون في ذمة القاتل كسائر الديون. 


.۸/٠١ والفروع‎ ٠۲٤-۱۲۳ 7/٠١١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
.۳۹۸ /۳ ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
.)1119( ۱۲۹۴۲ /۳ أخرجه: البخاري 9/ 9-8 (1۸۹۸)» ومسلم‎ )۳( 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


2o Es -.‏ 0 ا 
قوله: «فإنْ تَعَذْرٌ الأخذ مئه سَقَطثْ» أي: فإن لم يتيسر دفع الدية من 
بيت مال المسلمين فإنها تسقط حينئذ» وقد سبق ترجيح القول بأنها تبقى 
في ذمة القاتل حتى يقدر على دفعها. 


© 
0 


لبهت بَابُكَقَارَةَالْمَئْلٍ 
هد بَابُ كَمَارَة لقنل مب 


+ قال المؤلف يياه 

زلا كمَارَة 5: في الْعَمْد. وتَجبٌ: : فِيمَا دُونَُه في مال القاتل لتفس 
مُحَرَمَة» ولو جَنِينًا. 

ویکفر الي" 00 00 5 وعَيرُهُمَا e‏ 

د ا 0 000 

ا ES 2 I‏ ا 

ولا كفارّة: عَلى من قتل مَن يباح قله کزان مخصن» ومزتد٬‏ وحَربيٌ» 

وباغ» وقصّاصء ودَفْعًا عن نَفْسِه]. 


الأصل في كفارة القتل قول الله كك: وماك لِمُؤْمِنٍ أن يتل 


ر ر رم ار وح 


2 ۶ 23 ۶ دساف > ےک ہے لسرم سا و 4 
مؤمنا ما إل حًا ومن فلل مَؤّمِمًا حَطَتَا محر رَقَبة مؤمنهة وَديَة اة 


ییآ أن مدا # . + إن قوله :من لَّمْ يَحِدَْقَصِيًا 
ودح د دک ا ا 7 ص 
شهرر متتابعين نوبة من الا 4 وکات أللّهُ عليمًا حككيمًا * 


قوله: لأ كَمَارّة في الْعَمْدِ أي: أن كفارة القتل إنما تكون في القتل 
الخطأ وشبه العمد» ولا تكون في القتل العمد. وهذه المسألة اختلف 


٠١: 24‏ لله السلسبيل في شرح الدليل 4 لب س 


القول الأول: أن القتل العمد لا كفارة فيه» وإليه ذهب الجمهور من 
الحنفية والمالكية والحنابلة'''» واستدلوا بظاهر الآية الكريمة: # وما 
کات لِمُوّمِنٍ أن يتل مما لا حط ومن ل موا طا هرز وبق 
مويه ووه يه مُصَلَمَةٌ إل أَمْلدء إل أن مِصَدّفوأ * [النساء ۰ » قالوا: 
فشرط الله تعالى لوجوب الكفارة أن يكون القع طا يناليك أن الله 
تعالى ذكر في الآية التي بعدها ذكر القتل العمد. ولم يذكر فيه كفارة» 
فقال في الآية التي بعدها: * ن يقل E EE‏ 
جَهَئَّمٌ کردا فا وعض ب آله عه ولعته وعد لمعَدَابًا عَظِيمًا * 
[النساء:”97]. فلو كانت الكفارة في القعل العمد واجبة لذكرها الله تعالى 
كما ذكرها في القتل الخطأء قالوا: ولأنه جد القتل العمد في عهد 
النبي -يَكةِ -ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر القاتلين بالكفارة, 
فمثلا: عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين عمداً فوداهما النبي كل" 
ول ييحي عليه تخارةورو ينا روي أنالالخاريت بين اعروية بن . الصامت 
قتل رجلاء وأوجب النبي ييه عليه القود ولم يوجب عليه كفارة ". 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار ۲١ /١‏ الكافي في فقه أهل المدينة ۲/ ۸٠٠۱ء‏ المغني 
6 . 
(') ينظر: نصب الراية (5/ 7757)» الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ 317). 


(۳) ينظر: الطبقات الكبرى ۳/ /411. 


- و2 ا 
لعل ح» باب كفارةالقتل ه4 0 - 


القول الثاني: أن القتل العمد فيه كفارة» وإليه ذهب الشافعية"» 
واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع كف قال: أتينا رسول الله بي في 
صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل» فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله 
بكل عضو منه عضوا منه من النار)7) 

قالوا: ولأنه اذا وجبت في القتل الخطأء ففي العمد أوجب؛ لأنه 
أعظم إثمًا وأكبر جرماء وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم. 

والراجح هو قول الجمهورء وهو أنه لا تجب الكفارة في القتل 
العمد؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن؛ ولأن الكفارة في قتل العمد لم تنقل 
-ولو مرة واحدة -مع وجود قتل العمد في عهد النبي ياء وأما حديث 
واثلة فمن العلماء من ضعّفه من جهة الإسناد» وعلى تقدير ثبوته فدلالته 
مجمله غير صريحة» ولهذا قال الموفق بن قدامة: «(حديث واثلة يحتمل 
أنه كان شط رعا ا ادر فا ا انان 
شبه عمد» ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعاء ولذلك أمر غير القاتل 
بالإعتاق»”". فكل هذه احتمالات واردة؛ لأن قوله (قد أوجب بالقتل) 
لفظ مجمل» وهذه واقعة عين» ودلالتها غير ظاهرة على إيجاب الكفارة» 
ثم إن القتل العمد أعظم من أن تكفره كفارة. 


)010( ينظر: مغني المحتاج 0/ 7 . 

(۲) أخرجه أحمد 75/ ۳۹۳ .)١11١017(‏ وأبو داود /٤‏ ۲۹ (79715). وقال ابن الملقن 
في البدر المنير ۸/ ٠٠۳‏ هذا الحديث صحيح. 

V۷ ۱۲ المغني‎ )۴( 


السلسبيل في شوح ایل جو 


ونظير هذه المسألة مسألة يذكرها العلماء في باب الأيمان» وهي 
اليمين الغموس» والخلاف فيها كالخلاف في كفارة القتل العمد. 
فالجمهور يقولون لا كفارة في اليمين الغموس؛ لأن ذنبها أعظم من أن 
يكفرء وإنما فيها التوبة» والشافعية يقولون فيها كفارة. والقول الراجح 
في المسألتين: أنه لا كفارة لا في القتل العمد ولا في اليمين الغموس 
كما هو قول اكثر أهل العلم. 

قوله: «وَتَجبٌ فيمَا دونه في مال الْقَاتل لتفْس مُحَدَّمَة وَلَوْ جَنِينًا؛ 
ا اور ت اود ر ا و ان 
وإنما تجب الكفارة على القاتل إذا قتل نفس يحرم قتلها وهي النفس 
المعصومة» أما غير المعصوم كالحربي فلا تجب الكفارة بقتله» وسيأتي 
الكلام عن هذه المسألة. 

وقوله: «وَلَوْ جَنيتًا» أي: أن الكفارة تجب حتى بقتل الجنين الذي في 
بطن أمه أو التسبب بقتله» فلو ضرب رجل امرأةٌ حاملاً فأسقطت جنينها 
وجبت عليه الكفارة بشرط أن يكون هذا الجنين قد نفخت فيه الروح» 
ووقت نفخ الروح في الجنين: أربعة أشهرء فإذا نفخت فيه الروح فقد 
أصبح إنسانا فيه جسد وروح فقتله يوجب الكفارة لدخوله في عموم 


رر 2 برح مدع a CLF‏ 


ك ج E‏ و 0 
الاية: ومن فلل مومنا خطا فتحرر رقبةٍ وَمَِةَ # . 


ک 
أما اذا كان عمر الحمل أقل من أربعة أشهر فلا كفارة فيه؛ لأنه ليس 
بإنسان» وإنما هو نطفه أو علقة أو مضغةء وقد سبق الكلام عن دية الجنين 


ج بَابُ كَمَارَةالْمَمْلٍ 
قوله: «رَيُكَمْرُ الوّقِيقُ بالصّوْم» أي: أن العبد المملوك إنما يكفر 
بالصوم» ولا يكفر بعتق رقبة» لأنه لا مال له. 
قوله: «وَالْكَافِرٌ بالعنق» أي أن الكافر إذا أراد أن يكفر فإنه يكفر 
بالعتق. ولا يكفر بالصوم؛ لن الصوم عبادة تحتاج إلى نيه » والنية 


قوله: 'وَعَْرهُمَا يُكفرٌ بوثق رَقبة ممق قن لم يذ فْصِيَامُ شَهرَينِ 
متتَابعَيْن» أى: أن غير الرقيق والكافر - وهو المسلم الحر - يكفر بالكفارة 


عر 


المذكورة في الآية: # ومن فل مَؤْمِمًا حَطًا فر رسف مُؤْمِمَةٍ وَدِيَهَ 
سام هرر إل أن يَصََدَّهوأ 4 .... إلى قوله: #ممَن لَّمْ جد 
قَصِيَامْ سَهَرنِ مُكَتَابِعَينِ # [الساء: *9]. فالواجب في كفارة القتل: 
عتق رقبة مؤمنة» وهذا بالنص والإجماع» لكن في الوقت الحاضر لا 
يوجد رقاب» حيث انقطع الرق» وهو ممنوع رسميا في جميع دول 
العالم» وعلى هذا ينتقل مباشرة لصيام شهرين متتابعين» وسبق الكلام 
بالتفصيل عن المقصود بالتتابع وما ينقطع به التتابع وما لا ينقطع به في 
باب الظهار وكفارة الظهار. 

قوله: «وَلَا إطْعَامَ ها أي: إن عجز من عليه كفارة قتل عن عتق رقبة 
وعن صيام شهرين متتابعين» فتسقط عنه الكفارة ولا ينتقل للإطعا» 
وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال: لا إطعام في هذه 
الحال» وأنه إن عجز عن الصيام تسقط عنه الكفارة» وإليه ذهب جمهور 


2 


الفقهاء من الحنفية» والمالكية"» وهو المعتمد عند الشافعية"› 
والحنابلة”*'» واستدلوا بظاهر الآية الكريمة» قالو: فإن الله تعالى قال: 

ومن فثل مَؤّمِنًا حَطَكًَا ررر رقب ت مُؤْمَِةٍ #.... وقال في آخر الآية: 
¥ من لَمَ يَححَدَفَصِيَامُ سرن سابع وة ن الله وکات آل 
عَلِيِمًا حككيما # [النساء: ۹۲]» يذكر الله تعالى الاطعام» ولو کان 
من لم يستطع الصيام ينتقل الى الاطعام لذكره الله تعالى كما ذكره في 
كفارة الظهارء قالوا: ولا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهارء لما 
بينهما من الفارق. 

والقول الثاني في المسألة: إن عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام 

ستين مسكيناء وهذا قول عند الشافعية”» ورواية عند الحنابلة") 
واحتجوا بالقياس على كفارة الظهارء وقالوا: الإطعام وإن لم يذكر في 
كفارة القتل فقد ذكر في نظيرها وهو كفارة الظهار فيقاس عليه» والخلاف 
في هذه المسألة يعود إلى الخلاف في مسألة أصولية» وهي: هل يصح 
القياس في الكفارات أم لا؟ 


۹ /۲( مجمع الأنهر‎ )») /١1( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)١٠١٠۸ /۲( ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة‎ )۲( 

(۳) ينظر: مغني المحتاج ه/ لاا 

(؟) ينظر: الإنصاف 9/ .۲٠۸‏ 

(5) ينظر: مغني المحتاج 0/ 737/17. 

() ينظر: الإنصاف 9/ .١١9‏ 


تيص م كنات مدان النثل 
, 3 - 0 


فأصحاب القول الأول قالوا: إن القياس هنا قياس مع الفارق» أما 
أصحاب القول الثاني فقالوا: يصح القياس ولا مانع منه» والجامع بين 
كفارة القتل وكفارة الظهار أنهما كفارتان مغلظتان يجب فيهما العتق» 
فإن عجز فصيام شهرين متتابعين. 

والأقرب لظاهر القرآن والأصول والقواعد الشرعية هو قول 
الجمهور وهو أنه إذا عجز عن الصيام فلا إطعام؛ لأن الإطعام لم يرد في 
كفارة القتل» والقياس هنا لا يستقيم؛ لأنه قياس مع الفارق. 

قوله: «وَتَتَعَدّدُ الْكَمَارَةُ بتَعَدّد الْمَفْوُول؛ فمن قتل اثنين فكفارتان 
ومن قتل ثلاثة فثلاث كفارات وهكذا؛ لأن كل قتل يقوم بنفسه غير 
متعلق بغيره فوجب أن يكون في كل قتل كفارة كما يجب في كل قتل 
درق نيفلا لوأ لاقايوا لسار محص ندند ا و نسي د ا 
فمات بسبب ذلك خمسة أشخاصء فإن الواجب عليه خمس كفارات 
ولا رقاب في وقتنا الحاضر فيصوم عشرة أشهرء كل شهرين متتابعين» 
ويجوز له أن يفرقها كأن يصوم في كل سنة شهرين متتابعين. 

قوله: «وَلَا كَفَارَةَ عَلَى مَنْ َل مَنْ بباح كَدله: كَرَانِ مُحْصَنء ورد 
رين اغ وقضاصء ونا عن لبو ل من قتل من يباح قتله لا 
كنان على لكنه هعور لكونه قد افتات على الإمام» فالزاني المحصن 
الذي قد ثبت زناه عند القاضي وحكم عليه بالرجم إذا قتله شخص يعزر 
لافتياته على الإمام لکن لا كفارة عليه» وهكذا لو قتل مرتداً قد حكم عليه 


بالقتل لردته» أو قتل كافراً حربيا أو باغي لم يندفع إلا بالقتل» وكذلك 
إذا قتل ولي المقتول القاتل قصاصاًء وكذا لو قتل الصائل دفاعا عن 
نفسه» فكل هو لاء لد كفارة عليهم. کن من افتات على الإمام فيعرر 
بعقوبة مناسبة 


Ep 


دنه 7 


کتاب الحَدُودِ 


<> قال المؤلف يانه 
[لا حدً: إلا على مكلف مرم عَالِم بالنّحرِيم. 
و الماع ويو لاء في عد اللو تعالى بغ عد أن يِل الإمَام. 

وتَجِبٌ: : إقامة مه الحَدّه ولَوْ كان من يُقيِمُُ سريكا في المَغصية. 

ولا يقيمه: يُقِيمةُ: إلا الإمَامُ 0 َاتبه» والسّيّدٌ على رَقيقه. 

وتخرم: إقامتّه في المشجد. 

00 فالقَذف» فالشزب»‎ E 

ب الوجل: قَائمّا بالسّؤط. . ويجبٌ: اتقَاءٌ اجه ولا 

ولج » والتققل: . وتَضْرَبُ ا جال و وتسد عَلَيِها بها 0 
اھا 
ويَحْرُمُ بَعْدَ الحدّ: حَبْسٌء وإِيدَاءٌ بكلام. والحد: كَمَارَةٌ لذلك 
الذنمت: 

ET‏ سر تة ولم يُسَنَّ أن قر به عند الحاكم. 

إن E‏ ۾ تعالى من جئس: IRE‏ ن أجناس: 
فلا]. 


السلسبيل في شرح الدليل ب 


قوله: «كتَابٌ الْحَدُود) الحدود: جمع حدء وهو لغة: المنع""» 
واصطلاحاً قيل في تعريفه: «عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع الوقوع 
في مثلها»"» واعتّرض على هذا التعريف: بأنه غير مانع؛ لأنه ينطبق على 
القصاصء فإن القصاص عقوبة مقدرة شرع في معصية لتمنع الوقوع 
في مثلهاء ولهذا أحسن ما قيل في تعريف الحد أنه: عقوبة مُقدّرة شرعت 
لصيانة الأنساب والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل. 

وقولنا في التعريف: «عقوبة مقدرة» خرج به التعزير» وقولنا: «(شرعت 
لصيانة الأنساب» المقصود به حد الزناء وقولنا: «واللأعراض»: المقصود 
حد القذف. وقولنا: «والعقول» المقصود حد شرب المسكر» وقولنا: 
«الأموال» المقصود حد السرقة» وقولنا: «وتأمين السبل» يشمل حد 
الحرابة» فهذا التعريف جمع الحدود كلهاء فهو تعريف جامع مانع» لكن 
ننبه هنا إلى أن إطلاق الحدود في الشرع يختلف عن إطلاقه في اصطلاح 
الفقهاء. فإطلاقه في الشرع أعم» فيرد بالمعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء 
ويرد أيضاً بمعنى الجناية نفسهاء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلام: 
«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى”". أي 


.٠٤١ /۳ ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.١168 /5 مطالب أولي النهى‎ ٠٠ /۳ ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 
. ٦۳ سبق تخريجه في ص:‎ )۳( 


ست تحت 4 انا و ا س - 
ر ص 6 


إلا في معصية متعلقة بحق الله كبك وقد تطلق الحدود على الفصل بين 
ES‏ 


2A‏ صر ص کک 


تعالى : # تلك حدود لله فلا قروا % [البقرة: [AV‏ 


e تسّدوها‎ 


والحد يختلف عن القصاص. ومن أبرز الفروق بينهما: أن القصاص 
حق لآدمي ينتقل إلى ورثة المستحق بخلاف الحدود» حيث لا مدخل 
للورث فيهاء والقصاص يجوز الاعتياض عنه بالمال بخلاف الحدود 
فلا تقبل المعاوضة؛ ويُشرع العفو في القصاص والشفاعة فيه» بخلاف 
الحدود فلا يقبل فيها العفو ولا الشفاعة بعد بلوغها السلطان. 

قوله: ١لا‏ حَدَّ إلَاعَلَى مُكَلْفٍ» بدأ المؤلف بذكر شروط وجو ب إقامة 
الحدودء فذكر الشرط الأول» وهو: أن يكون من يقام عليه الحد مكلف 
أي: عاقلا بالغاء وهذا باتفاق العلماء؛ وذلك لأنه إذا كانت العبادة تسقط 
وو فين المكلف الجد الى الوط 


قوله: «ملتزم) وهذا هو الشرط الثاني وهو أن يكون من يقام عليه 
الحد ملتزكا ياحكام السلا وعدا مل السام واللمى+ وف 
الحربي» لكن لا يقام الحد على الذمي أو المعاهد الا فيما يعتقد تحريمه 
كالزناء أما ما لا يعتقد تحريمه كشرب الخمر فلا يحد فيه» لكن يُمنع من 
المجاهرة به» ويعزر على تعمد المجاهرة به. 


السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: : الم بالتخريم» هذا هو الشرط الثالث» وهو أن يكون الذي 
يقام عليه الحد عالما بتحريم المعصية التي ارتكبهاء فان كان جاهلا 
بتحريمها فلا يقام عليه الحد في قول عامة أهل العلم» وهناك شرط رابع 
أشار إليه المؤلف فيما يأتي» وهو أن يقيمه الإمام أو نائبه» وبذلك تكون 
الشروط أربعة. 

قوله: «(وتحرم الشّمَاعَة وَ f‏ ل في حَد لله تَعَالَى بعد أن ييلع الما 
أي: بعد أن تبلغ الحدود الإمام تحرم الشفاعة فيها ويحرم قبولهاء وقد ورد 
في هذا عدة أحاديث عن النبي بي ومن أشهرها: ما جاء في الصحيحين 

اة ا أن ربا أهمهم شان الغرأة المشرومية الى سرت 
فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله يَةِ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد» حب رسول الله ييه فكلمه أسامة» فقال رسول الله يَكِنِ: 
«أتشفع في حد من حدود الله؟!» ثم قام فخطب الناس» ثم قال: «إنما 
آهلك الذين قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها»''". وهذا صريح الدلالة في تحريم الشفاعة في الحدود 
بعد بلوغها السلطان» وتحريم قبول الشفاعة فيها. 
/ وفي قصة صفوان بن أميه له أنه نام في المسجد وتوسد رداءه. 
فأخذ من تحت رأسه» فجاء بسارقه إلى النبي بي فأمر به النبي ية أن 


.)۱1۸۸( ٥ /۳ ومسلم‎ »)۳٤۷٥( 1۷0 /٤ أخرجه البخاري‎ (۱) 


جل کاب النحذود 6 E‏ 


يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال 
رسول الله يكِ: «فهلا كان قبل أن تأتيني ا 


وكذلك حديث عبدالله بن عمر کا 0 امن 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد ضادٌ الله في أمره»”") 


وعن عروة بن E‏ أن الزبير بن العوام كله لقي رجلاً قد أَحَذ 

سارقاء وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله. 
17 

فقال: لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: «إذا بلغت به السلطان فلعن 


الله الشافع والمشفع»” ". 

فهذه النصوص والآثار تدل على تحريم الشفاعة بعد بلوغها 
للسلطان» وظاهرها أن ذلك من كبائر الذنوب» لغضب النبى عليه 
الصلاة والسلام في قصة أسامه» ولما جاء في أثر الزبير من قوله: «لعن 


الله الشافع وا لمشفع). 


(۱) أخرجه أحمد »)۱٥۳۰۵( ۱۸ /7١5‏ وأبو داود »)٤۳۹٤( ۱۳۸ /٤‏ وابن ماجه 
۲/ 856 )040(. وصححه ابن العربي وابن الملقن. ينظر: القبس في شرح موطاً 
مالك بن أنس ص: ٠٠٠١‏ والبدر المئير ۸/ .1٥١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۹/ ۲۸۳ )٥۳۸٥(‏ وأبو داود ۳/ »)۳٥۹۷( "١6‏ وجود ابن القيم 
إسناده في إعلام الموقعين ٠۳٠۷ /٤‏ وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)١١ /١(‏ 
إسناده صحيح. 

(۳) أخرجه مالك في الموطا ۲/ 870 (۲۹) واللفظ له» وابن أبي شيبة في المصنف 
)٤۷۳ /0(‏ (۲۸۰۷۵)» وحسن ابن حجر إسناد ابن أبي شيبة في فتح الباري ۱۲/ ۸۷. 


قال ابن عبدالبر يَيْيْنْهُ: «السلطان لا يحل له أن يعطل حداً من 
الحدود التي لله ك إذا بلغته... والشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة 
إذا لم تبلغ السلطان» وهذا كله لا أعلم فيه خلافً بين العلماء)”'". 


فقبل بلوغ الحدود للسلطان لا بأس بالشفاعة فيها لمن يستحق 
الشفاعة» وذلك بألا يكون ممن يتكرر منه الفسق وارتكاب هذه المعاصي» 
لظاهر الأحاديث السابقة» ففي حديث صفوان قال: «فهلا قبل أن تاتيني 
به» أي هلا كانت هذه الشفاعة قبل أن تأتيني بالسارق؟ فدل ذلك على 
أنه لو شفع فيه قبل بلوغ الحد للنبي عليه الصلاة والسلام وعفا عنه 
كان ذلك صحيحاء والمراد بالسلطان أو الإمام: الإمام الأعظم الذي 
هو رئيس الدولة أو الملك» وينوب عن السلطان القاضيء فإذا وصلت 
الحدود عند القاضي أو من بعده من الجهات القضائية العليا فلا تجوز 
الشفاعة فيهاء أما إذا وصلت إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أو مركز الشرطة أو النيابة فالذي يظهر أنه لا بأس بالشفاعة فيها 
إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك. والمسألة محل خلاف بين العلماء 
المعاصرين» فمنهم من قال إذا بلغت مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فلا تجوز الشفاعة فيهاء ومنهم من قال إذا بلغت الشرطة لم 
تجز الشفاعة فيهاء والأقرب أن العبرة ببلوغها للقاضي؛ لأنها قبل ذلك 
لم تثبت» وقد يكون مجرد تهمه فيصرف القاضي النظر عن القضية» ويبراً 
هذا المقبوض عليه» وقد لا تكون هناك بينات كافيه لإثبات الحد. 


.٥٤١ /۷ الاستذكار‎ )١( 


6 7 0 


وقوله: في حَد لله تَعَالّى» يفهم منه أن الحد إذا كان حقن لآدمي 
كحد القذف فإن الشفاعة فيه لا تحرم حتى بعد بلوغها السلطان؛ لأن 
حد القذف حق للمقذوف وله أن يعفو عن القاذف. فلا يُقام عليه الحدّء 
وكون حد القذف حقا لله أو حقاً لآدمي محل خلاف بين أهل العلم» 
وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل في باب حد القذف إن شاء الله. 

قوله: « وت حب إِقَامَةَ الد وَلَوْ كَانَّ مَنْ يُقئِمُةُ شر كا فى المَعْصية» 
أي: يجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكاً أو عونا لمن وقع في 
المعصية؛ لآن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه 
المعصيتين: المعصية التي وقع فيهاء ومعصية ترك إنكار المنكر» وقد 
و اي را ا 
المعصية بل ينهى العصاة بعضهم بعض”'' كما قال الله تعالى: # لفت 


00 و م م ا ر 2> س 
الزن حكهفروا من بو إسرويل عل لان داورد وعيسى أبن مريَمَ ذلك 


ص ص 


يما عَصوا و ڪَاوا عدوت @) كَانوأ لا اهوت عن م ڪر 
ا ا خادأ عارك © 4 [المائدة: ۷4-۷۸] . 

قوله: ولا يقيمَهُ يمه إلا الْإِمَامُ أو تان ته ای لابد أن يكون من يقيم 
الحدود: الإمام 1 نائبه؛ لأن الحدود تفتقر الى الاجتهاد ولا يؤّمن من 
الحيف عند استيفائهاء فوجب تفويضها الى الإمام أو نائبه» ولذلك لو 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي ۲٠۳ /٦‏ 


السلسبيل في شرح الدلیل جو 


كان الإنسان مثلا في بلد لا تقام فيه الحدود فلا يشرع لأفراد الناس أن 
يقيموا الحدود بأنفسهم في قول عامة أهل العلم؛ لأن هذه مسؤولية 
الإمام» ولما يترتب على إقامة الأفراد للحدود من المفاسد والفوضى 
والاضطراب. 

قوله: «وَالِسَيّدٌ على رَقيقه» أي: يجوز للسيد أن يقيم الحد على رقيقه؛ 
لحديث أبي هريرة كيه أن النبي ي قال: «إذا زنت أمة أحدكمء ف 
زناهاء فليجلدها الحدّء ولا يُتَرَبُ عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد. 

لا ترب عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من 
را "امشو فا :وهنا الح دنر جل أن لسن انرقم لبعد 
على مملوكه اذا كان جلداًء أما القطع والقتل فليس له أن يقيم الحد بل 
المرجع في ذلك إلى الإمام أو نائبه. 

قوله: ١وتخرم‏ إقامته في المشجد» أي: تحرم إقامة الحدود في 
المساجد؛ لحديث حكيم بن حزام يله أنه قال: نهى رسول الله َكل أن 
يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار» وأن ثقام فيه الحدود'"”. وفي 
سنده ضعف» لكن معناه صحيح» وعليه العمل عند كثير من أهل العلم أن 
الحدود لا تقام في المساجد» ولأن إقامة الحدود في المساجد قد يؤدي 
إلى تلويث المسجد بما يخرج من المقطوع أو المقتول من الدم. 


.)۱۷۰۳( ۱۳۲۸ /۳ ومسلم‎ ۲۳ ۳ /٣ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٤۹۰( ۱۹۷ /5 وأبو داود‎ .)١1001/4( ۳٤+ /74 أخرجه أحمد‎ )۲( 


سج٣‏ کات ااا 4 ۹ - 


ل 


قوله: «وََسَدَهُ: جَلْدُ الرناء كَالْقَذْفُ كَالشُرْبُء فَالتَعزِيرً؛ أي أشدّ 
الجلد في الحدود الجلدٌ في حد الرّناء ثم الجلدٌ في حد القذّفء ثم 
الجلد في حد الشرب» ثم الجلدٌ في التعزير» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة؛ لأن الله تعالى حص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى: # ول 
أ ومسل م چ م2 ترا ع 
تَأَحْذْهر يما رأفة في دين أله 4 [النور: ۲] فاقتضى مزيد تأكيد» ولا يمكن ذلك 
فى العدد فيكون فى صفة الجلدء ولأن ما دون الزنا أخف منه فى عدد 
الجلد فلا يجوز أن يزيد عليه فى إيلامه ووجعه» فدل ذلك على أن ما 
خف في عدده كان أخف في صفته. 

وقال أبو حنيفة: التعزيز أشدها ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد 
القذف”'. 

وقال مالك: إِنَّ صفة الجلد في جميع الحدود واحدة”"؛ لأن الله 
وهو الزجر فيجب تساويها في الصفة» وهذا هو الأقرب وهو الذي عليه 
العمل؛ لأنه لا دليل يدل على التفريق فى صفة الجلد بين الحدود. وأما 
a 7 5 “<‏ مسلا م م مھ 
الاية الكريمة وهى قول الله تعالى: ل ولا تاخ ذد هما رأفة في دين أله 4 
[النور: ۲] فليس المقصود بذلك الزيادة في صفة الجلد. وإنما المقصود 
أنه لا يجوز تعطيل الحدود لأجل الرأفة بالزناة» وهذا وإن كان ورد في 


.۷١ /4 ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.4٠١ /4 ينظر: التهذيب في اختصار المدونة‎ )۲( 


الزنا إلا أنه يشمل جميع الحدود» فإذا ثبتت الحدود فلا يجوز تعطيلهاء 
ولا يجوز أن تأخذ الرأفة إلى تعطيل إقامة ة الحدود» وقال بعض أهل 
العلم: إنما خص الله تعالى الزنا بالذكر؛ لأن الغالب على النفوس أنها 
تتعاطف مع من وجب عليه الرجم أو الجلد بسبب الزنا أكثر من غيره 
ممن يرتكبون المعاصي التي في الحدود الأخرىء فتعاطف الناس مع 
الزاني عند إقامة الحد ليس كتعاطفهم مع قاطع الطريق مثلاًء فنبه الله 
e‏ 
قوله: (و يَضْرَبُ الوَّجُل قَائمًا بالسّؤْط) أي: أن الرجل يجلد قائما؛ 
aE Cm‏ 


1 2 ك 
قال ابن مسعود ؤَلِِيُه: « ليس في ديننا مد ولا قید ولا تجرید» '. 


وفي سند هذا الأثر مقال» ولكن عليه العمل عند أهل العلم» ولذلك 
من الأخطاء التي تكون عند تنفيذ بعض الحدود أن يؤتى بمن يقام عليه 
الحد مقيدًا بالحديد في يديه ورجليه وهذا فيه انتهاك لكرامته» فهو يبقى 
مسلما له كرامته وإن كان قد وقع في معصية» والأعجب من هذا أنه 
يؤتى به عند القاضي للحكم عليه مقيد اليدين والرجلين» وهذا لا يجوز 
وليس من دين الإسلام. ومن الأخطاء أيض)ً أن بعض أفراد الشرطة 
عندما ينفذون الجلد يمدون المجلود ويبطحونه ويجلدونه. وهذا خطأء 


/9 أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۷/ 7۳“ ,) والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)۱۷۵۷۷( 5557 /۸ م6 البيهقي في السنن الكبرى‎ 


تت يل كنات التسيزوة مإ E‏ 
2 ص ج جص ڇ ڪڪ 2 


الأولى في التنبيه على هذه المسائل. 


وقوله: "بالسّوط» أي: أن الضرب يكون بالسوط أو ما يقوم مقامه 
كالعصا والخيزران ونحوهماء قال الفقهاء: ينبغي أن لا يكون السوط 
عدي ولا بالي بل يكون وسطاً بين ذلك؛ لأن الجديد قد يجرحه» 
والبالي قد لا يؤلمه. 


قوله: وَبَجِبٌ اناك لْوَجْه وَالرَأْس وَالْمَرْج وَالْمَفدلِ؛ لا يجوز ضرب 
الوجه والرأس والفرج والمقاتل» وهي المواضع التي يؤدي الضرب فيها 
إلى الوفاة كالقلب ونحوه. أما الوجه فقد وردت فيه نصوص خاصةء 
منها حديث أبي هريرة كه أن النبي وي قال: «إذا ضرب أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه»”". 


وأما الرأس والفرج فلأن ضربهما يؤدي إلى ضرر يلحقه» والضرب 
را وی الى ا ار فى هله اد 
وينبغي أن يكون الضرب موزعا على أعضاء البدن؛ لأن توالي الضرب 
على عضو واحد قد يلحق به الضررء قال الفقهاء: يكثر منه في مواضع 
اللحم كالأليتين والفخذين””". 


.۳٦۹ /۷ ينظر: المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
)511١5( 5١١5 /٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.٠۹ /۷ ينظر: المبدع في شرح المقنع‎ )*( 


قوله: «وَتَضْرَبٌ الْمَرْآةٌ جَالِسَةَ وَتَسَدٌ عَلَبِهَا يابا وَعْمْسَك يَدَاهَاا 
هذا إذا كانت بحضرة رجال أجانب أو يراها رجال أجانب» لكن لو كانت 
في سجن نساء» ومن يضربها امرأة وأمام نساء فالأقرب أنها كالرجل 
فتضرب قائمة؛ لآن قول من قال من الفقهاء: إنها تضرب جالسة خشية 
انكشاف عورتها أمام الرجال» وهذه العلة منتفية هناء والحكم يدور مع 
علته وجوداً وعدما. 


6 
2 ر ص 


قوله: «وَيَحْرُمُ بَعْدَ الخد حَبْسٌ) أي: إذا أقيم الحد فلا تكون هناك 
عقوبة أخرى فلا يحبس فمن الأخطاء في وقتنا الحاضر أن يحكم عليه 
فى الحد بالجلد والحبس فمثلا الجلد في حد شرب مسكر على قول 
الجمهور ثمانون جلدة» فإذا جلد فالمفترض أن يخرج مباشرة ولا 
يحبس »© وأما الحكم عليه بالجلد والسجن فالسجن عقوية زاكدة عما 
شرعه الله -ويْنَ- ولهذا نص الإمام أحمد أنه لا يحبس إلا إذا كان هناك 
جريمة أخرى غير الحد الذي ارتكبه فيحكم عليه بعقوبة بسبب تلك 
الجريمة» أما إذا كان ليس عنده غير الحد هذا فلا يجوز أن يزاد على 
العقوبة المنصوص عليها. 

مسألة: إذا أقيم الحد على إنسان فهل يجوز أن يعاقب مع ذلك 
بالفصل من وظيفته؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن ذلك زيادة على العقوبة المنصوص عليها 
شرعاء وإذا كان الفقهاء يقولون يحرم بعد الحد حبس فكيف بالفصل 


سج٤‏ ات اة 2 - 


من الوظيفة؟ ثم إن الفصل من الوظيفة يجعله عالة على المجتمع فإذا 
فصل من وظيفته وانتشر عند الناس أنه قد جلد وأقيم عليه الحد يتحطم 
فينبغي الالتزام بالعقوبة التي حددها الشارع لا نزيد عليها ولا ننقص 
منها إلا إذا كان هناك زيادة فى الجريمة فوق الحد فيعاقب على تلك 
الجريمة المصاحبة للمعصية الموجبة للحد. 

2 4 4 7 E 5 

قوله: «وَإِيدَاءٌ بكلام» أي: إذا أقيم عليه الحدّ لا يجوز أن يؤذى 

بتعيير أو سخرية» أو بأي كلام يؤذيه» وهذا يدل على عناية الإسلام 
بحفظ كرامة المسلم؛ وقد جاء في صحيح البخاري عن عمر كللكه أن 
رجلا على عهد النبي ب كان اسمه عبدالله» وكان بلقب حمارّاء وكان 
a‏ پارا 
فقال النبي كله: eet‏ 
فانظر إلى حكمة النبي بيا في التعامل مع من ابُتلي بمعصية فأقيم عليه 
ذلك الرجل الذي أقيم عليه الحد. فوجد أن من أبرز الأمور الإيجابية 
في ذلك الرجل الذي أقيم عليه الحد أنه يحب الله ورسوله» وهذه منقبة 
عظيمةٌ» فكيف سيكون وقع ذكر هذه المنقبة وهذا الأمر الإيجابي على 
ذلك الرجل في هذا الموضع؟ 


.)5780(1١948 /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 


فينبغي الاقتداء بالنبي ب في ذلك» وأن من يقام عليه الحد لا يؤذى 
بأي كلام بل يُشججع على التوبة» وتذكر له بعض الأمور الإيجابية عنده 
كأن يقال: أنت مسلمٌ وموحدٌ وتحب الله ورسوله ونحو ذلك. 

قوله: «وَالْحَدٌّ كَمَارَةٌ لدَّلِكَ الذَنْب» أي أن الحدود إذا أقيمت فهي 
كفارات لأصحابهاء ويدل لهذا ما ا في الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت كيه أن النبي با قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عاقبه» فبايعناه على ذلك”'"'. 

قال الحافظ ابن رجب: «هذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات 
لأهلها»". 

فإذا أقيم عليه الحدٌ كان ذلك كفارة لذنبه ولم يعاقب عليه في 
الآخرة» وأما إذا لم قم عليه الحد في الدنيا فهو إلى مشيئة الله كك إن 
شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. 


.)۱۷۰۹( ۱۳۳۳ /۳ ومسلم‎ »)۱۸( ۱۲ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 


سج کات اا 2 0 - 


قوله: « ومن أنَى حَدًا سَتَرََفْسَهُ وَلَمْ يُسَنَ ا أن يقر به عند الْحَاكم» أي 
e Ms‏ 
إلى الله تعالى» ولا يقرٌ به عند الحاكم؛ لحديث عبدالله بن عمر 25 أن 
رسول الله اة قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: «اجتنبوا هذه القاذورة' 
التي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله» فإنه من 
بد لنا صفحته نْقَم عليه كتاب الله وِيْقَ) ”". ولما وقع ماعز في الزنا 
أتى الى أبي بكر يستشيره فأشار عليه أبوبكر أن يستر على نفسه ويتوب 
إلى الله» ولا يذهب إلى النبي با ثم ذهب الى عمر واستشاره فأشار 
عليه عمر بمثل مشورة أبي بكرء لكنه لم تقر نفسه حتى أتى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله: إني زنيت قال ذلك أربع مرات والنبي عليه الصلاة 
والسلام يعرض عنه لعله يذهب ويستر على نفسه فيستر الله عليه لكنه 
أصر على اقامه الحد عليه ك . وهذا يدل على أن الأفضل لمن وقع 
في شيء من الحدود أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله» لكن من كان 


.5١19 /۸ المراد بالقاذورة هنا: ما يوجب العقوبة. ينظر: البدر المنير‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك /٤‏ ۲۷۲ (0710» والبيهقي في السنن الكبرى 
6/ "لاه .)١7١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص: ٠١7١‏ : إِسْنَاده حسن» وقال ابن الملقن فى 
EN a EE‏ ۰ 

(۳) قصة استشارة ماعز لأبي بكر وعمر كا في مصنف ابن أبي شيبة ٥٠۹ /٩‏ 
(۲۸۷۷۸)» وأصل قصة ماعز في الصحيحين. 


السلسبيل في شرح الدلیل و 


عنده قوة إيمان ولا يطمئن إلا بإقامة الحد عليه فلا بأس بذلك» وماعز 
والكامدية كان دهم يد قرة الانمات ها عليما يظالبان باقامة اعد 
عليهماء وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الغامدية: «لقد تابت توبة لو 
قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل 
من أن جادت بنفسها لله تعالى؟)"''» وفي رواية: «لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له)”". ش 

قوله: «وَإِنَ اجْتَمَعَتْ حدود الله تَعَالى مَنْ جنس تَدَاخَلَتُ ومن 
خاس ق أي: إذا اجتمعت الحدود من جنس واحد ا خلال ها 
بينهاء TET‏ مزق انه عر ليقام 
عليه حد واحد» وهكذا بقية الحدودء أما إذا كانت الحدود من أجناس 
مختلفة فلا تتداخل» كأن يكون زنى وسرق فيقام عليه حد الزنا وحد 
لد 


.)1197( 175 /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱140( ۳ أخرجه مسلم ؟/‎ (۲( 


چ بَابُحَدَالرِنَا هو 1 
د باب حد الزنا جد 
© قال المؤاف ي 
[الزّتَى: هو فغل القَاحِنَّةِ في بل أو دُبْر. 
فإذاازيى ال ES‏ ا . والمُحْصَنٌ: هر 
يز ي .بتكا صَجبح» وهم زا لقان 
إن رى ال غَيْدُ المُخْصّن : جلد ماثةً جَلّْدةء وعُدبَ عامًا إلى مَسَافَة 


وإن زنى ل جلد حَمْسينَ» ولا يَُعْدَبٌ. EE‏ ا 


فتل. وإن زَنَى الحَرْبِيٌ : فلا شَيْء عليه . وان رى المُخْصَنٌ بير المخْصَن: 


ٍِِ 
1 


لكر كد . ومن زَلَى بِبَهِيمَة: عَرَرَ. 
کو سر 
ا 
أحذها: حي ال او قذرهاء 5 فرج أو دير لاد 
الثاني: انتفاء الشبهة. 
5 - ع 2 
الكالت واا ار 6 اويا E‏ اماد 


ص ار 


سر لص 
۶ 


ر كان أ 


أرْبَعَّةَ رجال عدول. فإنْ كَانَ 


سے م و 2 و 2 - يد ےو ص 


حَدهُم غَيْرَ عَذّلِ: حدوا للقَذّف. 


gE الزّنَا‎ 


الزنا ورد رسمه في القرآن الكريم بالقصر: * ولا تَعَريُوا الك 4 
[الإسراء:۳۲]» وهى على لغة أهل الحجازء ولغة نجد بالمد» وقيل: إنها 
لغة تميم» فهما لغتان 1 فنكيه ]ل 3 

وأما اصطلاحا: فقد عرفه المؤلف بقوله: 

«الزّنا: هو فغْل الفَاحِسَةِ في قبل أؤ دُبْره وقد اختلف العلماء في 
تعريف الزنا بناءً على اختلافهم في دخول اللواط في حد الزنا على 
ول 

القول الأول: أن الزنا شامل للوطء في القبل والدبر» وهو قول 
الجمهور من المالكية”"' والشافعية”" والحنابلة“. 

القول الثاني: أن الزنا يختص بالوطء في القبل» وقالوا في تعريفه: 

و 7 
«وطء فى قبل خال عن ملك أو شبهة»» وهو مذهب الحنفية» وهذا 
القول هو الأقرب؛ وذلك لأن الوطء فى الدبر لا يسمى زنا لا لغْة 


010( ينظر: الصحاح للجوهري ۲۱۸/۷. 

(۲) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ ۷١‏ 

(۳) ينظر: الإقناع للماوردي ص: ٠١۸‏ 

(5) ينظر: الفروع /٠١‏ 05-01؛ والروض المربع ص: ۳۸۳. 
)٥(‏ ينظر: ينظر بدائع الصنائع ۷/ ۳۳. 


جى بابح الزنًا هو f‏ 


ولا شرعًا ولا عرفاء وحكمه مغاير للزنا فحكم اللواط هو القتل بكل 
حال كما أجمع على ذلك الصحابة كط وإن اختلفوا في صفة القتل› 
المحم 

فقولهم في التعريف: «وطء) خرج به ما دون الوطى. كالمباشرة 
والقبلة ونحو ذلك» فهذه لا تسمى زنا بالمعنى اللاصطلاحي. 

وقولهم: «في قبل» خرج به الوطء في الدبرء أي اللواط» فلا يعتبر 
زتا على القول الراجح 

وقولهم: «خال عن ملك» الملك: آي النكاح؛ لآن الزوج يملك به 
حق الاستمتاع بالمرأة) ويشمل أيضًا ملك اليمين» وعبر الفقهاء بالملك 
خی يكتمل الأمرين: 

وقولهم: «أو شبهة» أي شبهة النكاح» فلو وطئ امرأة على أنها 


5 


والزنا من كبائر الذنوب» فقد جاء في حديث أبي هريرة كه أن 
النبي ية قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ٠"‏ فالزنا يسلب 


.)01/( 05 /١ ومسلم‎ »)۲٤۷٥( 1١77/7 أخرجه: البخاري‎ )۱( 


2 


المؤمن اسم مطلق الإيمان عن الزاني» وأهل السنة والجماعة لا يكفرونه» 
بل يقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

وقد سدت الشريعة الذرائع الموصلة إليه» فحرّمت نظر الرجل 
للمرأة الأجنبية» وكذلك أيضًا نظر المرأة للرجل بشهوة» وحدّمت خلوة 
الرجل بالمرأة الأجنبية» ومنعت من الاختلاط بين الرجال والنساء على 
وجه تحصل معه الفتنة» وذلك لأنها تؤدي للوقوع في الزنا. 

والزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب» وذلك لأن المرأة إذا زُني بهاء 
فربما حملت بسببه» فيُنسب الولد إلى غير أبيه. 


ومما يدل على قبح هذه المعصية العقوبة الشرعية المترتبة عليها إذا 
كان محصتًاء فإنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت» وإذا كان غير محصن 
فالعقوبة شديدة أيضاء وهي جلد مائة وتغريب عام عن بلده. 


ومن مفاسد الزنا ما ذكره ابن القيم ‏ يه - بقوله: «الزنا يجمع 
ل 
الغيرة» فلا تجد زانيا معه ورع»ء ولا وفاء بعهد. ولا صدق في حديث» 
ولا محافظة على صديقء ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب» 
والخيانة وقلة الحياء» وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة 
من القلب» من شعبه وموجباته. 


ومن مفاسده: أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة» والبرء 
والعدالة ويعطيه أضدادهاء كاسم الفاجر. والفاسق. والزاني» والخائن. 


سا باب ل الزنًا 7< ا 
م 0 € 


ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحيحين ”" عن النبي يلا 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...٠.‏ فسلبه اسم الإيمان 
المطلق. وإن لم ر پسلب عله مطلق الإيمان. 


ومنها أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي بيا فيه الزناة 
الوا (۲( 
والزواني . 

ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف» ويستبدل 
به الخبث الذي وصف الله تعالى ‏ به الزناة» كما قال الله تعالى -: 


- 
< ص ت عاص س ر ر ات صر ص س 


0 الي د سين وا شرت ل حب ِ_ والطيبات للطيبين والطيَبونَ 
لاطب 5 * [النور:”؟] . 


ومنها ضيقة الصدر» وحرجه. فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم» 
فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه» عاقبه بنقيض قصده» 
فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير 
قط» ولو علم الفاجر ما في العفاف» من اللذة والسرور وانشراح الصدرء 


.)٥۷( ۷۷ /١ ومسلم‎ »)۲٤۷٥( ١77 /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يشير إلى حديث سمرة بن جندب ية الطويل » والذي قص فيه النبي ي رؤيا 
رآها في المنام وأنه أتاه آتيان فانطلق معهما وجاء فيه: ( ...فانطلقناء فأتينا على مثل 
التنور» ‏ قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات ‏ قال : فاطلعنا فيه» فإذا 
فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب 
ضوضواء قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق..) ثم أخبراه فيما بعد 
أنهم الزناة والزواني . صحيح البخاري .)۷٠٤۷( ٤٤ /٩‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 
وطيب العيش» لوا أن الذي فاته من اللذة» أضعاف أضعاف ما حصل 
ل 

ومن مفاسد الزنا كذلك: أن الزاني ينزع منه نور الإيمان» قال ابْنُ 
عباس ئڭ: يتزع منه نور الإيمان في الزنا»". 

ومنها: اختلاط الأنساب» وكثرة اللقطاءء وأولاد الزنى» الذين قد 
لا يجدون الرعاية الكافية» والتربية السليمة» وإن وجدواء فلا بد أن 
وربما أصبحوا بيئة خصبة للجرائم» والانحراف السلوكي.. 

ومنها: انتشار .تعض الأمراض الوبائية) كمرضن. نقضن: المناعة 
(الإيدز)» والزهريء والسيلان» فإنه من المقرر عند الأطباء» أن من أبرز 
أسباب انتشار هذه الأمراض الزنى. 


وأضرار الزنا ومفاسده كثيرة؟؛ ولذلك فهو مستقبح من قديم الزمان 
لدى ذوي العقول الراجحة. والفطر السليمة. 
قوله: «قإذا رَّنَا احص وَجَبَ رَجْمُهُ حَنَى يَمُوتَ) هذه هي عقوبة 


)01( روضة المحبين 717/١‏ . 
(۲( أخرجه البخاري في صحيحه ( معلقا له بصيغة الجزم ) )717/1/١(‏ » كتاب الحدودء 


باب لا يشرب الخمر. 


چ باب دالا هو ۴ ۳ 9 
الزاني المحصن» وعرف المؤلف المحصن بقوله: 

«وَالمُحصَن: هوّ مَنْ وَطىّ رَوْجَنَهُ في بلا بنکاح صجیح » فلو 
وطخ إنښان زر مرة واحدة بنكاح صحيح ثم طلقها ثم 3 فإنه 
يعتبر محصتاء وده الرجم بالإجماع. 

قوله: «وَهَما ران مُكَلَفَانَ) أي : والزوجان حران مکلفان» فلو زنى 
غير المكلف فإنه لا يُحد لكنه يعزر تعزيرًا يناسبه» وأما الرقيق فسيأتي 
الكلام عنه. 

والدليل على الرجم ما رواه زيد بن خالد وأبو هريرة كا عن 
النبي بيا أنه قال في قصة العسيف: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها)'» ورجم النبي ي ماعرًا'"'. ورجم الغا دي 
ورجم ا 

وجاء أيضًا أن عمر يلي خطب الناس» ومما ذكره: «إن الله بعث 
محمدا ية بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم» 
فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله ية ورجمنا بعده» فأخشى 
إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب 


.)1148( ١5١/5 ومسلم‎ ,)771١5( ۱۰۲ /۳ أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)1191( 1١١1/4 ومسلم‎ »)1۸۲٤( ١717/8 أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم ۱۱۹/۰ (1595). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري 5 (۱۳۲۹)» ومسلم 17١/0‏ (1599). 


الملل راا ا ا 


الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللهء ألا وإن الرجم في كتاب الله حق 
على من زنى إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)7) 


والآية التي أشار إليها عمر كه في خطبته. »هي مما نسخ لفظه وبقي 
حكمه» وقد جاءت مدرجة في بعض روايات الخطبة قوله كه «فو 
الذي نفسي بيده» لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله» لكتبتها: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» ". وروي من حديث أبي 
بن كعب وليه وفيه: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم» '"» وإسناده ضعيفء وفيه نكارة في متنه» 
فهو منكر سندًا ومتنّاء أما السند فهو ضعيف كما سبق» وأما النكارة في 
المتن: فهي تقييد الزنا بالشيخ والشيخةء والغالب أن الزنا يقع من الشاب 
والشابة وليس من الشيخ والشيخة» فيبعد أن تكون هذه من القرآن بهذا 
اللفظء فالذي يظهر- والله أعلم- أن الآية منسوخة كما قال عمرء لكن 
ليست هي هذه الآية. 


ومن الحكم في نسخ لفظ الآية: بيان فضل هذه الأمة» وأنها تعمل 


.)۱۹۹۱( ۱۱۹/۰ أخرجه: البخاري ۱۹۸/۸ (1۸۳۰)ء ومسلم‎ )١( 
؟» واللفظ‎ ١7 /۸ أخرجه: الإمام مالك في الموطأ (25721» والبيهقي في السنن الكبير‎ )۲( 
»)٤٤۲۸( ۲۷۳/۱۰ (۲۱۲۰۷)ء وابن حبان‎ ۱۳٤/۳٣ ا الإمام أحمد‎ (۳( 


وغيرهما. 


سج باب ا الزتا ب e‏ 


بحكم قد نُسخ لفظه» بينما اليهود لا يعملون بما هو موجود عندهم في 
التوراة أصلا. 


قوله: «وَإنْ زَنَى الحرٌ ع عير المُخْصَّن جلد ماه جَلْدَة وقرت عام 
إلى مَسَافَةِ قَضْرا ء غير المحصن هو من لم يتزوج أو تزوج ولكن لم يطأ 
زوجته» ا جلدة» ويعرب عاماء وهذا مجمع عليه» ولديل 


على الجلد قول الله كك: # الرَانية والزانى فَاجِدوا عل ود يتات جلد و 
تَعْذَبهمَا رأقة في دين أله © [النور: 11 


وهذا يدل على أن الجلد من العقوبات الشرعية» وبه يتبين خطأ نظرة 
الغربيين الذين يعتبرون الجلد جريمة» وبعض الناس يتلقى ما يأتي من 
الغرب من غير تمحيص» ولاشك أن هذه النظرة خاطئة قطعًا؛ لأن الله ك 
خالق البشر» وقد رتب هذه العقوبة وهو أعلم بما تصلح به أحوالهم. 

أما التغريب فقد ثبت بالسنة من حديث عبادة كه أن النبي بيا قال: 
«خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» "" فغرب النبي كَله'". 
وغرب أبو بكرا" وعمر”'' اء وهو مأثور عن الصحابة والتابعين» 
)١(‏ أخرجه: مسلم 0/ .)1590(1١5‏ 
(۲) أخرجه: البخاري ۳/ ۱۰۲ »)۲۳۱٤(‏ ومسلم 171١/0‏ (1148). 


(۳) أخرجه: الإمام مالك في الموطأ .)١٤۹(‏ 
(5) أخرجه: الإمام مالك في الموطأ (27005). 


وهذا ظاهر في تغريب الرجل غير المحصن» واختلف العلماء في تغريب 
المرأة على قولين: 

القول الأول: أنها تعب مع محرمهاء وإليه ذهب الشافعية'" 
والحنابلة'''» واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على مشروعية التغريب 
للزاني غير المحصن من غير تفريق بين الرجل والمرأة» ومنها حديث 
عبادة يه المتقدم: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»"» ولأن المحرم 
لا يخلو من نوع تفريط في حفظها وصيانتها فيغرب معها. 

القول الثاني: أن التغريب إنما يكون للرجل دون المرأة» وهو مذهب 
المالكية”*'» قال الموفق بن قدامة َيه تعالى: «وقول مالك فيما يقع 
لي» أصح الأقوال وأعدلها””'» واستدلوا بأن المرأة تحتاج إلى الحفظ 
والصيانة» والتغريب لا يخلو إما أن يكون بمحرم أو بدونه» ولا يجوز 
تغريبها بدون محرم لحديث أبي هريرة كه أن النبي يي قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة»"» ولأن تغريبها بغير محرم إغراءٌ لها بالفجور وتضييمٌ لهاء وأما 


.١7١ /5 ينظر: أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف »177/٠١‏ والفروع .0١/٠١‏ 

(۳) سبق تخريجه قريبا. 

(:) ينظر: مواهب الجليل ۸/ ۳۹۷ وشرح الخرشي على مختصر خليل ۸/ ۸۳. 
)٥(‏ المغني .۳۲٤/۱۲‏ 

0) أخرجه: البخاري ۳/۲ .)1١88(‏ ومسلم ۱۰۳/٤‏ (۱۳۳۹). 


مجح # ,ائ ع دالر تا چو vB‏ 
م ل €6 


إن غربت بمحرم فيفضي ذلك إلى تغريب من ليس بزان» ونفي من لا ذنب 
له» ثم أيضاً إذا غربت بمحرم فإنها تحتاج إلى أجرة لها ولمحرمهاء فمن 
الذي يتحمله» فإن كلّف المحرم كلف بأمر غير واجب عليه شرعًاء وإن 
كلفت هي بالأجرة ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع. 

والراجح - والله تعالى أعلم- أن التغريب خاص بالرجل دون المرأة 
وأن الأحاديث الواردة فى التغريب مخصوصة بحديث أبى هريرة وَلِيكُه: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس 
معها حرمة» © 
فإن المرأة لا تغرب وإنما يكتفى بجلدها. 

قال الموفق بن قدامة: «وعموم الخبر-أي التغريب- مخصوص 
بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم»”'"'» وهذا القول هو الذي تجتمع 
به الآدلة. 

أما ما استدل به أصحاب القول الأول من عموم الأدلة الدالة على 
مشروعية التغريب فمخصوصة بأحاديث النهي عن سفر المرأة بلا محرم» 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
(۲) المغني 775/17. 


السلسبيل في شرح الدلیل و 
وأما تعليلهم بأن المحرم لا يخلو من نوع تفريط في حفظ المرأة وصيانتها 
ففنة ملي فق لأ يكون مقواظا كه اثلي هذه المرأة: 

قوله: «وَإِنْ رَنَى الرّقِيقٌ جلد حَمْسِينَ وَلا يُعَدَبُ» لقول الله تعالى: 
لعن فعا A‏ ورك الكذابي 4 اناه 111 
والمراد بالمحصنات في الآية: الحرائر» فإن زنت الأمة فعليها نصف 
ما على الحرة (من العذاب) أي من عقوبة الزناء ويجلد الرقيق خمسين 
جلدة» ولا يغرب بالإجماع؛ لأن في ذلك إضراراً بسيده. 

وقد جاء في حديث أبي هريرة له أن النبي يا قال: «إذا زنت 
الأمة فتبين زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرب» ثم إن زنت فليجلدها الحد 
ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر»"'» ولم 
يذكر النبي - عليه الصلاة والسلام- تغريبًاء وذهب بعض العلماء إلى أنه 
إذا زنت الأمة في المرة الرابعة يجب على سيدها أن يبيعهاء وحملوا الأمر 
في هذا الحديث على الوجوب. قال الإمام ابن تيمية يَرْنْةُ: «وهذا أمر 
من النبي بيا ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى 
مال قال الإمام أحمد : إن لم يبعها كان تاركا لأمر النبي كَلن)”". 


ر 0 صب 2 و لو 0 
قوله: 'وَإِنْ رَنَى الذمّيُ بمُسْلِمَةِ قتل» مراد المؤلف بالذمي هنا: الذمي 


.)۱۷۰۳( 177/6 ومسلم‎ :.)75١197(1/١ /۳ أخرجه: البخاري‎ )١( 
.777//١6 مجموع الفتاوى‎ (۲) 


حل بج باب حدالزتا هو ل - 
ومن في حكمه كالمعاهد. فإذا زنى الذمى أو المعاهد بمسلمة فإنه يقتل؛ 
اك وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب طلَيُه؛ لأن 
لم يقيمون في بلاد الإسلام ويقرون على دينهم نظير بذل الجزية. 
وعدم نه نقضهم العهد الذي بينهم وبين المسلمين. 

قوله: «وَإِنْ زَنَى الحَرْبِي قلا د شَيْءَ عَلَيْها من جهة الزنا؛ لأنه مهدر 
الدم وغير ملتزم بأحكامناء ولأنه أصلاً مطلوب قتله. 


و ی 432 ننس ا 
الأجير - الذي زنى بامرأة ا النبي ية: «على ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)"''', 
فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلد مئة لغير المحصن و 
عامّاء وعلى المرأة المحصنة بالرجم. 


قوله: «وَمَنْ رَنَى ببَهِيمَة عرو أئ لا جد عله وها تعزن عقر 
مناسبة» وهذا هو القول الأول فى المسألة» وإليه ذهب جمهور الفقهاء 
من الحنفية”'' والمالكية» والشافعية“» ورواية عند الحنابلة”". 


)01 أخرجه: البخاري ۳/ ۱۰۲ ,)771١5(‏ ومسلم 11١/0‏ (۱۹۹۸). 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۷/ ٤۳ء‏ ورد المحتار ",. 

(۳) ينظر: المدونة الكبرى /٤‏ 5487» وشرح الخرشي على مختصر خليل ۸/ ۸۷. 
(5) ينظر: كفاية الأخيار ص: /ا/ا4» مغني المحتاج 0/ .٤٤0‏ 

.118/٠١ الإنصاف‎ ٥٦/٠١ ينظر: الفروع‎ )٥( 


لأنه لم يثبت في عقوبته نص» ولأنه لا حرمة لفرج البهيمة» والنفوس 
السوية تعافه فوجب فيه التعزير دون الحد. 

القول الثاني: أنه إذا كان محصئًا رُجم» وإن كان غير محصن جلد 
وغرب» وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. 


واستدلوا بحديث ابن عباس كلا أن النبي يي قال: «من أتى بهيمة 
فاقتلوه. واقتلوها معه»)” "“» ولكنه من جهة الإسناد ضعيف» فقد ضعفه 
أبو داود"» فلا يثبت به حكم» والراجح هو القول الأول وهو أن من زنى 
ببهيمة يُعزر» ولا يحد؛ لأن الحديث ضعيف» بل قد ذكر الترمذي يياه 
أن ابن عباس راوي الحديث رُوي عنه أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد 
عليه»“ وقال عَقبه: «وهذا أصح من الحديث الأول» والعمل على هذا 
عند أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق»» فلو كان الحديث محفوظا 
0 


ر 


قوله: «وَشَرْطَ ووب الح د أحدمًا: : تَغييبٌ الحشفة 


8 


قذرمًا 
عة 


في قَْج َو ير لدم حي الحشفة: هي ما تحت الجلد المقطو من 


.07/٠١ ينظر: نهاية المحتاج /1/ 477» الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبوداود »)٤٤٤٤( ۲۷۱ /٤‏ والترمذي »)١500( ١77/7”‏ والإمام أحمد 
۱ (). 

(۳) ينظر: سنن أبي داود /٤‏ ۲۷۱ (55715). 

.)٠٤١١( ١754 /۳ أخرجه: الترمذي‎ ):( 


الذكر في الختان» وهي التي تترتب عليها الأحكام الشرعية» فيترتب عليها 
وجوب إقامة حد الزناء ووجوب الغسل عند الجماع حتى ولو لم يحصل 
إنزال» ووجوب الكفارة المغلظة في نهار رمضان. وقوله: (أو قَدْرِهَا) 
أي: قدر الحشفة من المقطوع ذكره. وقوله: (فِي فَرْج اؤ بر آي حي 
سبق أن ذكرنا الراجح في هذه المسألة» وهو أن الزنا ما كان في القبل 
فقطء ولا يشمل ذلك اللواط» وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة. 


قوله : «الثّاني انََْاءُ اله وقد روي في ذلك حديث عن عائشة كلك 
عن النبي َيه قال: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يبخطئ في 
العقوبة» "» والحديث وإن كان ضعيمًا من جهة الإسنادء إلا أن العمل 
على معناه عند أهل العلم. 

قال ابن المنذر: «كل من نحفظ عنه من أهل العلم نرق أن ندرا 
الحد في الشبهة»”"» وينبغي تقييد ذلك بالشبهة المعتبرة شرعًاء وليس 
أي شبهة؛ لأن التوسع في درء الحدود بالشبهات من أسباب تعطيل 
الحدود» فإذا كان ذلك مفضيًا إلى تعطيل الحدود أو أكثرها فإنه تطبيق 
غير صحيح» ولهذا نجد أن النبي بي قطع رجلا لما سرق رداء صفوان 
)١(‏ أخرجه: الترمذي ۳/ 40-45 ).)١515(‏ والبيهقي في السنن الكبرى //578, 


(۲) الإشراف على مذاهب العلماء ۷/ ۲۹۱. 


E‏ ع السلسيل ف شرح الذليل. و مت 


ولم يقل: إنها شبهة» فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله» هو عليه 
صدقةء فقال النبي لا «فهلا كان قبل أن تأتينى به؟»"» ومن أمثلة درء 
اعتمادا على بعض ا الفقهية ونحو ذلك. 


قوله: «اَالتُ: ڈ ونه إا بإفرار أَرْيَعَ مَرّاتِ» يشمو عَلَى إِقَرَارِه» أ 
بشَهَادَة زر بع رجّال عَدُول) ذكر المؤلف طريقين لإثبات الزناء وهما: 
الأقرار والشيادة: والغالب في ثبوت حد الزنا هو الإقرار» فجميع 
الحدود في عهد النبي بيا إنما ثبتت بالإقرار. وقد يثبت الزنا بالشهادة» 
لكنها حالات قليلة» قال الإمام ابن تيمية يَرَأندْهُ: Ee‏ 
لا يكاد يقام بها حد» وما أعرف حدًا أقيم بهاء وإنما تقام الحدود إما 
باعتراف وإما بحبل)”"'. 


وهذا يستدعي ترجيح القول بعدم قبول رجوع المقر إلا إذا كان ثم 
شبهة؛ وهو قول بعض التابعين وقول عند المالكية"؛ لأن القول بقبول 
رجوع المقر ربما أدى إلى تعطيل إقامة كثير من الحدود, قال الإمام 
ابن تيمية اث4 «لو قبل الرجوع لما قام حدّ بإقرار““؛ لأن ثبوت 


. ١١60 سبق تخريجه في ص:‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية 5/ .٠١‏ 

(۳) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .۳٠۹ - ۳۱۸ / ٤‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .737/١5‏ 


حس کک لحان ج انا 


الحدود بالشهادة قليل جداً سواء في السرقة أو في الزنا أو في أي حد 
من الحدود» والأخذ بقول الجمهور خاصة في وقتنا الحاضر مع تأخر 
وصول بعض المجرمين إلى القضاء يؤدي إلى رجوعهم عن إقرارهم» 
وبالتالي لا تقام الحدود» وهذه من أسباب قلة القطع في السرقة» وسيأتي 
مزيد بيان لها إن شاء الله تعالى. 


وقوله: «يإفرار أ أرْبَعَ مَرَات) اختلف أهل العلم في اشتراط التكرار 
في الإقرار بالزنا على قولين: 

القول الأول: أنه لابد من إقراره أربع مرات» وهو المذهب عند 
الحنفية" والحنابلة ''» واستدلوا بأن ماعز بن مالك يه أقر عند 
النبي اة أربع مرات؛ لأنه جاءه وقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض 
عنه النبي كك فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي اة فقال: «أبك جنون؟». قال: لا 
يا رسول الله» فقال: «أحصنت؟)» قال: نعم يا رسول الله» قال: «اذهبوا 
به فارجموه»”"» قالوا: فكون النبي ية جعل ماعرًا يقر أربع مرات دليل 
على أنه لابد أن يكون الإقرار أربع مرات. 


(۲( ينظر: الإنصاف .188/١٠١١‏ والفروع .117/٠١‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)1۸۲٥( ١17/4‏ ومسلم 1١١7/5‏ (1411١).؛‏ من حديث أبي 


هريرة وَوَيُه. 


القول الثاني: لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات» 
بل يكفي أن يكون مرة واحدة» وهذا مذهب المالكية”'' والشافعية”", 
واستدلوا بقول النبي بل في قصة العسيف: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء 
فإن اعترفت فارجمها» ° ولم يقل: فإن اعترفت أربع مرات» وأيضًا 
أمر النبي با برجم الجهنية“» والغامدية”* مع اعترافهما مرة واحدة» 
وكذلك قصة اليهوديين لما زنيا"» وكذلك قول عمر ك: «الرجم في 
كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة 
أو كان الحبل أو الاعتراف»"". وليس في جميعها اشتراط الإقرار أربع 
مرات؛ ولأن الإقرار مُظهرٌ للحق المقرٌ به» وتكراره لا يزيده شيعا فيثبت 
بالاعتراف مرة واحدة؛ ولأن الإقرار بالقتل- وهو أعظم منه- يكفي فيه 
الإقرار مرة واحدة» فمن باب أولى في الحدود» وهذا هو القول الراجح 
في هذه المسألة. 


وأما قصة ماعز فالروايات فيها مختلفة» ففى بعضها: «فرده النبى كلا 


.۸۰ /۸ ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(۲) ينظر: نهاية المحتاج ۷/ .٤١‏ 

(۳) أخرجه: البخاري ۳/ ۱۰۲ »)۲۳۱۲٤(‏ ومسلم ١7١/6‏ (۱۹۹۸). 
62 أخرجه: مسلم ١7١/0‏ (1195). 

(0) أخرجه: مسلم 1١١9/6‏ (11990). 

(5) أخرجه: البخاري ۸/ 176 (5819)» ومسلم ۳/ 1777 (15199). 
(۷) أخرجه: البخاري ۸/ ۱۹۸ (1۸۳۰)» ومسلم 1177/6 (1591). 


e 2 
03 0 ص‎ 


مرارًا»”''» وفي رواية أخرى: «فردّه مرتين» » وفي رواية أيضا: «فرده 
مرتين أو ثلاثا» ". وعلى تقدير أن الإقرار كان أربعًاء فإنها واقعة عين» 
وتحتمل عدة احتمالاات» فتحتمل أن النبي بيا أراد أن يتش يتشبت من حاله. 
ولهذا سأل فقال: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون» وفي بعض 
الروايات قال: «أشربت خمرًا؟» فقام رجل فاستنكهه» فلم يجد منه ريح 
خمر”*» فلا تؤخذ واقعة عين من رواية مفردة» وتّئرك الروايات الأخرى 
التي تدل على الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة. 


04 
2 


وقوله: ((و يَسْتَمِرٌ عَلَى إِفْرَارِو" أي لا يرجع عن إقراره» فإن رجع 
فإنه يقبل رجوعه. واختلف العلماء ء في قبول جوع المقر عن إقراره 
ل ترا 


القول الأول: أنه يقبل رجوع المقر» وهو مذهب الجمهور من 
الحنفية”*“والمشهور من مذهب المالكية”"'» والشافعية" والحنابلة20 


.)١195( ۱۱۸/۰ أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1197(11١8/06 أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 

(:) أخرجه: مسلم .)١11960(1١١8/0‏ 

(0) ينظر: المبسوط 4/ 45. ورد المحتار 5/ .١7‏ 

030 ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ .8١‏ 
(۷) ينظر: المجموع ۲١‏ الاء ونهاية المحتاج ۷/ .47١‏ 
(۸) ينظر: كشاف القناع ٥‏ والمغني ۷/ ۲۷۸. 


قالوا: لأن الحدود مبناها على درء الشبهة؛ فإذا رجع المقر صارت شبهة 
يدراً بها الحد. 


القول الثاني: أن المقر إذا أقر لا يقبل رجوعه إلا إذا كان ثم شبهة» 
وهو رواية عن الإمام مالك”''» وهو اختيار ابن تيمية كيَدَإندْةِ”'"'» واختيار 
الشيخ محمد بن عثيمين” "'» وهذا هو القول الراجح» وأرى أنه في وقتنا 
الحاضر ينبغي الأخذ به؛ لأن الأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة: 
أدى إلى تعطيل كثير من الحدود. قال الإمام ابن تيمية: «الإقرار شهادة 
منه على نفسه» ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار)”؟» وإذا كان هذا في 
زمن ابن تيمية فكيف بذلك في الوقت الحاضر؟ فثبوت الحدود بطريق 
الشهادة قليل جدّاء فلهذا الأقرب هو القول الثاني وهو أن من أقر يؤخذ 
بإقراره؛ لأن الإقرار سيد الأدلة» فإذا أقر إنسان باختياره بوقوعه في الزنا 
فلا يُقبل رجوعه عن إقراره إلا إذا كان نّم شبهة كأن تقوم قرائن على أنه 
تعرض لتعذيب حتى يقر ونحو ذلك. 

وقوله: 'أَوْ بشَهَاد ربع جَالٍ عُدُولِ) أي :ومن طرق ثبوت حد الزَّنا: 
شهادة أربعة شهود عليه» وهذا بالإجماع؛ لقول الله تعالى: 7# لذبن 


23795 /۸ ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 
.77-11/١5 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.7178-5751//١5 ينظر: الشرح الممتع‎ )۳( 


0( مجر الفتاوى ۲/۱ . 


سم باي م 
9 ل 


زر و 44 1 روه ل جر 7 دم رسم 

برمون المخصنات ثم لو يأتوأ بأريعة سنآ © [النور: 4]» وقوله: ## ولا جاو 
0 همه تعرس ع .ك 
عه باريعة شهدا € [النور: »]١‏ ولابد أن يكون هؤلاء الشهود رجالا 


عدولاً. 
مسألة: هل يشترط أن تكون شهادة الشهود في مجلس واحد؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 


القول الأول: أنه لابد أن يكونوا فى مجلس واحد» وهو مذهب 
الحنفية''' والحنابلة"؛ لأن مجىء الشهود فى أكثر من مجلس تهمة 
ويورث الشبهة فلا تقبل شهادتهم. 
الشافعية" ورواية عند الحنابلة”*'» وهذا هو القول الراجح في المسألة؛ 
لعموم الآية: # لولا جاءو عليه بأربعة شُهَدَآءَ € [النور: 1] ولم يذكر فيها 
مجيؤهم في مجلس واحد. ولأن اشتراط المجلس الواحد ليس عليه 
دليل ظاهر. 


وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن مجىء الشهود فى أكثر 


.,/ ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين4/‎ )١( 
.14/١٠١ والفروع‎ ء۱١۹١‎ /٠١ ينظر: الإنصاف‎ )۲( 
.” /۱۳ ينظر: بحر المذهب للروياني‎ )۳( 

.١191١/١١ ينظر: الإنصاف‎ )٤( 


٠‏ چ السلسبيل ني شح الدليل جو 
فو مجلس ته ورت اة عر حمل إذ الم هر عذال الشهرة 
ولا فرق بين أن يأتوا في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس. 
قوله: إن کان أحَدُهُمْ غَِر غْيْرَ َل دنا للْقَذْف) أي إذا كان أحد 
ال عذال بد ار ا تیر ا ادا 
yS‏ 
الصحابة» ثم إن الرابع تلكأ في شهادته فجلده,''' 


قوله: ١وَإِنْ‏ شَهِدَ أَرْبَعة بزتاه بلا فَشَهِدَ أَرْبَعَة عة آخرُونَ ا الشهُود 
هُمْ الزناةُ بها دقو أن دى الأرزيعة سوق او الْأَوَلونَ مقط 
للْقَذْف وَالرّنَاه معنى كلام المؤلف يَدَنْةِ أن المشهود عليه الأول الذي 
شهد عليه أربعة بأنه زنى لا يحد؛ لقدح الآخرين بشهادتهم عليه وأما 
الشهود الأربعة الذين شهد عليهم أربعة آخرون بالزنا يُحدون حد القذف 
وحد الزناء أما حد الزنا فلأنه شهد عليهم أربعة» وأما حد القذف فلأنهم 
شهدوا بزنا لم يثبت 

قوله: «وَِنْ حَمَلَتْ مَنْ لا رَوْجَ لها ولا ب سيد لم يَلرَمْهَا شي 22 تقدم 
أن الزنا يثبت بالإقرار أو بأربعة شهود. فهل يثبت بالحمل؟ ليه 
لو أن امرأة حملت ولا زوج لها فهل يقام عليها حد الزنا؟ هذه المسألة 
محل خلاف بين العلماء على قولين: 

القول الأول: لا يثبت الزنا بمجرد الحمل» وإلى هذا ذهب جمهور 


.)١۳١۹۳۳( ۳۸۴٤ /۷ ينظر: المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 


چ بابحا الرتا هو EE:‏ 
ى ل ل 


الفقهاء من الحنفية"''» والشافعية”' والحنابلة"وقالوا: إنه يحتمل أنها 
حملت من وطء إكراه أو شبهة ونحو ذلك. 


القول الثاني: أنها تحد إن لم يكن ثَمّ شبهة؛ وإليه ذهب المالكية9', 
وهو اختيار الإمام ابن تيمية يَمَث تعالى”' وهذا هو القول الراجح. 
وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين» ويدل لذلك قول عمر كه لما 
خطب الناس: «الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف»'''. وقال 
عمر ل ذلك بمحضر من الصحابة» فكان كالإجماع"» فدل هذا على 
أن المرأة إذا حملت من غير زوج ولا سيد ولم يكن نّم شبهة» فإنه يقام 
عليها الحد» أما إذا كان ثم شبهة كشبهة الإكراه أو الخغصب. فيّدرأ عنها 
الحد في مثل هذه الأحوالء قال الإمام ابن تيمية: «وهو الأشبه بأصول 
الشريعة وهو مذهب أهل المدينة؛ فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت 
إليهاء كاحتمال كذبها وكذب الشهود)”". 


.٠١۹ /٤ ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(۲) ينظر: المجموع /١7‏ 017. 

(۳) ينظر: الإنصاف /٠١‏ ۹۹ء والفروع .14/١٠١‏ 

(5) ينظر: مواهب الجليل ۸/ 27914 شرح الخرشي على مختصر خليل 8/ .81-8٠١‏ 
(0) ينظر: منهاج السنة النبوية 5/ .٠١‏ 

(5) أخرجه: البخاري ۱۹۸/۸ (1۸۳۰)» ومسلم ۱۱۹/۰ (۱۹۹۱). 

(۷) ينظر: صحيح البخاري ۸/ ۸ (1۸۳۰)» صحيح مسلم ۳/ ۱۳۱۷ .)١191(‏ 
)۸( مجموع الفتاوى ۲۸/ .۳۳٤‏ 


مسألة: حدّ اللواط: 

عمل قوم لوط آشد قبا وإثم] من الزناء لأن الله كك قال في الزنا: 
* ولا مريو لزن اکن قح ةُ و سَبيلا @) [الإسراء:۳۲]» 
وذكر قول لوط عن قومه: # ولوطًا إِذْ قال لِمَومه أَمَأَنُونَ الَحِكَةَ 4 
[الأعراف: ٠۸]ء‏ و(أل) تدل على أن هذا الفعل جمع الفحش ES‏ 
ذكر بعض أهل المفسرين» لكن قد يُعترض على هذا الاستدلال بأن 
الفاحشة قد وردت في الزنا أيضًا مُعرّفة (بأل)» مثل قوله تعالى: # وا 
یات الْفَحِسَّةَ من ايك € [النساء: »]1١‏ ولأن الله تعالى أهلك 
أمة من الأمم بهذه المعصية» وهذا FE‏ قال تعالى: 
لاد اا ا اعلا اهار ا ا ر 
من سیل مَنصضودر € [هود: اي #جَعَلْمَا عدلِيها 
سافلها 4 بأن الله رفع الأرض حتى بلغ السماء وسُّمع أصوات 
كلابهم» ولكن هذا مأخوذ من أخبار بني إسرائيل» والذي يظهر -والله 
أعلم- أن معنى #جَعَلْمَا عَنِلِيَهَا سَافِلَهَا © أنه شيء يُشبه الزلزال» 
فتهدمت البيوت والبنيان عليهم. ولذلك أمطر الله عليهم حجارة من 
جل يعد داه ول انت زفعف تات كن هناك حا ن 
يمطر عليهم حجارة من سجيل. 

واختلف العلماء في حد اللواط على أقوال: 


القول الأول: أن عقوبة اللوطي هي عقوبة الزاني» فإن كان غير 


سك ات اونا" د 0 - 
ص ه. 0 


بعض الحنفية؛ وهو المشهور عند الشافعية" والحنابلة» وذلك 
لأنهم اعتبروا اللواط زتاء وعبّفوا الزنا بتعريف يشمل الزنا واللواط 


القول الثاني: أن عقوبته القتل سواء كان فاعلا أو مفعولا به» وسواء 
كان محصناً أو غير محصن» وقد حكي إجماع الصحابة عليه”*'» وهو 
قول لبعض الحنفية”' وقول عند المالكية”'' وعند الشافعية"» ورواية 
عند الحنابلة””. قال الإمام ابن تيمية يَدَانْةُ: «أهل المدينة يرون قتل 
اللوطي الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين» وهذا هو 
الذي دلت عليه السنة واتفاق الصحابة). وقال: «الجمهور على 
أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية» فيجب قتل الفاعل 


.7 50 /۲ ينظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: المهذب ۳۸۳/۰ والحاوي الكبير 2775/١1‏ 

)۳( ينظر: الإنصاف ١۷١/٠١‏ والفروع .05-601"/٠١‏ 

(4) ينظر: الحاوي الكبير ۲۲۳/۱۳. 

(4) ينظر: رد المحتار 5/ /". 

() ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ۸/ ۸۲ ومواهب الجليل ۸/ ۳۹۷. 
(۷) ينظر: المهذب 0/ ۳۸۳ والحاوي الكبير ۱۳/ ۲۲۳-۲۲۲. 

(۸) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٦‏ ۲۸۵. 

0( مجموع الفتاوى ۲۰/ .59٠١‏ 


والمفعول به» سواء كان أحدهما محصئًا أو لم يكن» وسواء كان أحدهما 
به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم)”'". 


فالصحابة قد أجمعوا على قتل اللوطي» وإن اختلفوا في صفة القتل» 
فقال بعضهم: إنه يُرمى من أعلى بناء في القرية» وقيل: إنه يرجمء وقيل: 
إنه يهدم عليه الجدار. ويدل على وجوب قتله حديث ابن عباس کا 
عن النبي يي أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» " 


القول الثالث: أل رولا وغو لای حيقة كانه فال 7 


والراجح هو القول الثاني وهو أن عقوبة اللواط القتل مطلقاً سواءً 
كان موا أو قر تعفد روسواء كان فاع ای واه إذا كان 
متكا را. 


GEO 


(۱) الفتاوی الكبرى /١‏ ۲۸۳-۲۸۲. 

(۲) أخرجه: أبوداود ۲٣۹/٤‏ (5577)» والترمذي .)١555( ۱۲٤/۳‏ وابن ما 
۹/۳ (5071). وأحمد 70١/١‏ (۲۷۳۲)» قال ابن عبدالهادي في المحرر في 
الحديث (ص: 5 17): إسناده صحيح. 

(20) ينظر: الجوهرة النيرة ؟/ ٠١‏ وبدائع الصنائع 9/ .185-1١485‏ 


چک باب حَدَالقَذْف 2 E‏ 
8« بَابُ خد القذف مچ 


© قال المؤلف کناه: 


[مَن قذف غيْرَه بالزتی: خد للقذف ثُمَانِينَ إن كان خبرَّاء وأَرْبَعينَ إن 


نما يَجبّ بشُرُوط تَسْعَة: 


أْبعَةٌ منها في القاؤف: وهُوَ: أن يکود العا عاقلا مُختاراء َيس 
بوالد e‏ وإِنْ علا. 


و ووه 


وحَْسَةٌ في المَقْذُوفٍ: وهو: کر 
N‏ يط ل 

لكن: لا ُد كَاِفُ عَبر البالغ حَتَّى يِل لأنَ الحَنَّ في حَدٌ القَذْفِ 
للآدَمِيّء قلا يمام بلا طلبه. 


2 أ 


ومَنْ قلف ير حصن 5 
A‏ ا 3 “ته والتعزیر» بأحد أمرين: إما بإقزاره 
وفي والمعرير».. مرين 0م ار 
مر اہ عَدليْن]. 


حرا» مشلمًاء عَاقلاء عَفيقًا عن 


العم شه الذرل ا 


القذف لغة: رمي الشيء بقوة""» واصطلاحاً: هو الرمي بالزنا أو 
اللواط. 

وقد أوجبت الشريعة في هذا القذف الحد. 

وقد اختلف الفقهاء في حدّ القذف هل هو حن لله تعالى» أو حق 
للآدمي؟ على قولين: 

القول الأول: أن حد القذف حقٌّ للآدمي» و إليه ذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية”"'» والشافعية" والحنابلة“» وعللوا لذلك بأن 
سبب وجوب الحد هو القذف.» والقذف جناية على عرض المقذوف» 
وا الا نان لعرمية صق ليه اقنيه تنا الى كانت ا ع )ادن 
ولا فرق بين الجناية على العرض والجناية على البدن» فالجناية على 
البدن إذا لم يطالب المجني عليه بحقه فيها سقط حقه. فكذلك أيض) 
الجناية على العرض. 


.)77١ ينظر: المطلع على أبواب الفقه (ص:‎ )١( 

(۲( ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ۸/ .11-9٠١‏ 
(۳) ينظر: المجموع ۲۲/ ۲٦١‏ والحاوي الكبير ۱۳/ .۲٠۲‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف .۲٠٠/٠١‏ 


28 وھ ر 2 ۹ 5 9 e‏ 
سج١‏ كات حدالقذف 2م 0 - 
ْ 2 0 6 


القول الثاني: أن حد القذف حن لله تعالى» وهو مذهب الحنفية"» 
ورواية عند الحنابلة”''» وعللوا لذلك بأن الله تعالى هو الذي أمر بجلد 
القاذف ورد شهادتهء فهذا يدل على أنه حقّ لله ك. وقالوا أيض)َ: إن 
استيفاء حق القذف موكول إلى الإمام أو من ينيبه» وليس للمقذوف أن 


يستوفيه بنفسه» ولو كان حقاً لآدمى لجاز له أن يستوفيه بنفسه. 


والراجح - والله أعلم- هو قول الجمهورء وهو أن حد القذف حقٌ 
للآدمي؛ لقوة ما عللوا به فإنه جناية على العرضء ولا فرق بين الجناية 
على العرض والجناية على البدن. 

وأما تعليل الحنفية بأن الله تعالى أمر بجلد القاذف ورد شهادته 
وهذا يدل على أنه حق لله: فغير مُسلّم؛ لأن الشريعة رتبت عقوبات على 
انتهاك حقوق الآدميين كما نهى الله تعالى عن الظلم وعن أكل أموال 
الناس بالباطل» فكذا حق القذف. 

وأما ما عللوا به من كون الاستيفاء موكولًا إلى الإمام» فلا يلزم منه 
كروي ا ق ات ا 
الاستيفاء إلى المقذوف» لربما زاد في الحد رغبة في التشفي» فيجعل 
إقامة حد القذف إلى الإمام. 


.۲٤۸ /4 وبدائع الصنائع‎ ۰۲٤۹-۲٤۸ /۲ ينظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 
"٦ ينظر: الإنصاف ۰ والفروع‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل و 

وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين: 

المسألة الأولى: أنه يترتب على قول الجمهور سقوط حد القذف 
بعفو المقذوف؛ وذلك لأنه حقٌّ للآدمي» وأما على قول الحنفية ومن 
وافقهم فلا يسقط؛ لأنه حقٌ لله تعالى. 

المسألة الثانية: لا يقام حد القذف -على قول الجمهور- إلا بطلب 
المقذوف» وأما على قول الحنفية فإنه يقام عليه الحد ولو كان ذلك بغير 
طلب المقذوف. 

قوله: «مَنْ قَدَفَ غَيْرَهُ بالرّتا د للْقَذْفِ» ويدخل في ذلك اللواط 
E aa‏ 
(بالزنا) لأن المذهب عند الحنابلة أن اللواط يدخل في معنى الزناء وتقدم 
ذكر خلاف العلماء في ذلك» وذكرنا أن الراجح أن اللواط لا يدخل في 
تعريف الزناء لكن من قذف غيره باللواط فهو كما لو قذفه بالزناء فيْحدٌ 
حدٌ القذف؛ لأن المعنى الذي لأجله يُحد من قذف غيره بالزنا موجود 
في القذف باللواط» وربما يكون أشد؛ لأن اللواط أقبح وأشنع من الزنا 

قوله: اد ِلْقَدْفٍ: ماين إن كَانَ حرا وَأرْبعِينَ إن كَانَرَقِيقنا؛ وذلك 
لقول الله وبل : « وَالْذن مون المحصتلت ثم ليوا بأربعة هده جد وهر مدي 
جَلْدَة © [النور: 4]» والإحصان ورد في القرآن الكريم على عدة معان: 


2 2 2 ع و e‏ 


منها: العف كما في قول الله تعالى: # ولزن رس ألمُحَصَمتٍ 4 
[النور:٤]ء‏ والمقصود بالمحصنات: العفيفات» وهو المراد في باب القذف. 

ومنها: الحرية» كما في قول الله تعالى: ‏ وَمَن لَمْ يَسَْطِعْ منك 
طول أن يكم المخصّكت 4 [الساء:ه؟] إلى قوله:#فَإِنَ اټ 
َة ععَلينَ صف ما عَلَ لصت #. والمقصود بالمحصنات في 
الآية الحرائرء وهو المراد في باب النكاح. 

ومنها: الزواج كما في قول الله تعالى: # والمحصتت مس السا 
إل مَامَك5 كج 4 [النساء: ٠‏ والمقصود بالمحصنات في الآية 
المتزوجات» وهو المراد في باب المحرمات من النساء» والمراد كذلك 
في باب الزناء فإن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد مائة ويغرب 
عامًاء والمقصود بالمحصن: من وطئ في قبل في نكاح صحيح. 


فالإحصان يصح إطلاقه على ما ذُكرء والذي يحدد المعنى هو 
السياق. 


ا کان ال قوفخ ا غا القاذك ا لدف اما إذا كان عدا 
: 1 1 5 رھ کک کے ب سجس رر کے 
فيكون الحد أربعين جلدةء لقوله تعالى: # والذين مون المخصتات ثم لو 
يوأ بأريمَةٍ شهناء فأَجَلِدوشر تمئنين جَلْدَة © [النور:]» والدليل على أن جلد 


العبد أربعون قول الله وَنَكَ: إن أ ية معن صف ما عل 
المخصّدّت مرت الْعَذَابِ 4 [النساء: 6؟]. والعبد فى ذلك كالامة 
المنصوص على تنصيف العقوبة لها بالنسبة للحرة. 


وعلى القاذف عقوبة أخرى غير الجلد. وهى رد الشهادة. قال 
5 ر 4 ل ص a‏ ره يي سم عر رضم سرك م لڳ کا ا ل 
تعالى: 9 والذین رمو المخصنات ثم لر یاتوا بأريعة شهداء ادوه شين جلدة ولا 


ور سل ر رع ہےر ہر ے Ey‏ شض مي اموه 
تلوأ هم شهلدة أبدا وأؤلتيك هم لقو © إلا انين تابوأ 4 [النور: ]٥-٤‏ 
وهذه عقوية أدنية: نها الجلد عقوبة حسية» والحكمة منها: أنه آذى 
الناس بلسانه فناسب أن تعطل منافع هذه الآلة التي استخدمت في ذلك 
الأذى. 

قوله: «وَإِنّمَا يَجبُ بشرُوط تسْعَة» أي يجب إقامة حدّ القذف إذا 
وجدت أو تحققت هذه الشروط التسعة» وبعضها فى القاذف وبعضها 
فى المقذوف. 

ر ا 6 ا ا ى 1 0 7 

قوله: «أَرْبَعَةَ منْهَا فى القاذف» وَهُوَ أن يَكونَ: بالغاء عَاقلاء مُحْتَارا 
ا ° وم 58 3 2 ع 5 
ِيْسَ بوّالد للمقذوف وَإن عَلا كقوّدا أي يشترط في القاذف أن يكون 
بالغاء فغير البالغ لا يحد حد القذف؛ لأنه مرفوع عنه القلم» ويشترط أن 
يكون عاقلا فالمجنون لا يحد حد القذف. 

ويشترط أن يكون مختارًا فالمكره لا يحد حد القذف. 

ويشترط أن يكون ليس بوالد للمقذوف وإن علاء فالوالد لو قذف 
ولده فإنه لا يحد حد القذف» وكذا الجد وإن علاء وكذا الأم؛ لأنها عقوبة 
تجب حقا لآدمي» فلم تجب لولد على والده كالقصاص» وسبق القول 
أن للوالك أن ا تنه ها لتو دوسا E I DP‏ موادا 
آخر» وكذلك إذا قتل لا يقتص منه. فمن باب أولى أن لا يح بقذفه. 


ر ڭڭ ا 
ا يي ا 


مسألة: قذف الغضبان هل يوجب الحد؟ 

لو اقلق ا ی يزو وان" ا آذ 
في غيرها فهل يُحدّ أو لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على 
قولين: 

القول الأول: أنه يحد حد القذف» وهو قول الحنفية"'"» والحنابلة") 
والظاهر من مذهب الشافعية”"؛ لأنه نطق بقذف هذا الإنسان فيحد حد 
القذف؛ لعموم الأدلة. 

القول الثاني: أنه لا يحد حد القذف؛ لكونه مغلقًا عليه وإليه ذهب 
بعض الفقهاء”*'» واستدلوا بحديث عائشة ها عن النبي بي قال: «لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق» *» ومن معاني الإغلاق الغضب. وإذا كان 
طلاق الغضبان غضبا شديدا غير معتبر فكذلك قذفه؛ لاشتراكهما في علة 
الغضب الذي يشوش الذهن. ولا يلحق المقذوف العار بالقذف حال 
الغضب الشديد كما يلحقه فيما لو قذف غيره؛ وقد قوّى ابن القيم كانه 


.۸٥-۸۱١ /5 ورد المحتار‎ ۳١ /0 ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ۳۹۱/۱۲ وشرح الزركشي 5/ 5117-117. 

(۳) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .5١1 /١7‏ 

() ينظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: 54 56. 

(0) أخرجه: أبوداود ۲۲٣/۲‏ (۲۱۹۰ و۲۱۹۳)» وابن ماجه ۲۰۱/۳ ))5١55(‏ 
وغيرهماء وقال الحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲: «هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم ولم يخرجاه». 


ملسي اج اليل مس 


هذا القول فقال: «ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجلد القذف في حال 
الخصومة والغضب. وانما يجلد به إذا أتى به اختياراً وقصداً لقذفه» وهو 
قول قوىٌّ جداً»» وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة» ولكن إذا 
لم يُحد حد القذف فيعرّر بعقوبة مناسبة. 

مسألة: حكم القذف على وجه الغّيرة. 

إذا قذف الإنسان غيره في حال الغيرة الشديدة كما لو قذفت المرأة 
ضرّتها في حال الغيرة الشديدة فإنه يجري فيه الخلاف السابق» فالجمهور 
على أنه يحد حدّ القذف”". 

والقول الثاني: أنه لا یحد» ذكره ابن مفلح احتمالا”"» وقواه ابن 
عقيل» واختاره ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعً'“» وقالوا: إن الغيرة 
مثل الغضب الشديد يكون الإنسان معها مشوّش الفكرء والناس لا تأبه 
بمثل هذا الكلام الواقع على سبيل الغيرة» فلا يلحق المرأة مثلا العار 
الذي يلحقها فيما إذا كان القذف من غير ضرتهاء والناس يفرقون بين 
القذف على وجه الغيرة والغضب الشديدء وما لم يكن كذلك» وهذا هو 
الأقرب» ولكن ليس معنى ذلك: أن القاذف في الغضب الشديد أو على 
وجه الغيرة يُترك» بل يُعزر بعقوبة مناسبة أدنى من الحد. 
)١(‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: .47-5١‏ 
(؟) ينظر: المراجع السابقة» الفروع ۷۲/٠١‏ والإنصاف .٠٠۲/۰۱‏ 


جه بان خدالقذف: هم 0< 


5 ا رةه 8 ع د 
قوله: ا(وخمسه فى المقذوف» اى: هذه شروط وجوب إقامة حل 


و تجو وي 


قوله: وهو کونه خرّاء مُسْلماء عاقلا عفيفا عن الرّناء يُوطأوَيطا 
مله ذكر المؤلف في هذه الجملة الشروط الخمسةء ويمكن اختصارها 
بأن نقول: يُشترط أن يكون المقذوف محصناًء و«المحصن هو: الحر 
المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله)”''. فلابد من كون المقذوف 
حرا ای قير الو لا توفي الحو و افا وجا و كذ للك لاي 
أن يكون مسلمّاء فقذف الكافر لا يوجب الحد» ولكنه يوجب التعزير» 
وكذلك قذف غير العفيف لا يوجب الحدء وإنما يوجب التعزير» ويعرف 
العفيف من غير العفيف بالقرائن» فالمشهور بالفسق أو المقبوض عليه في 
جرائم متنوعة لا يعتبر عفيفاء وقذفه يوجب التعزير ولا يوجب الحد. 

وقوله: بُو طا وَيطَأمْلّهُ؛ وهو عند الحنابلة من بلغ عشر صنين بالنسبة 
للذكرء ومن بلغت تسع سنين بالنسبة للأنثى. 

قوله: ١لكن‏ لا يُحَدٌ حَدقَاذْفَ غَيْر البَالغ حَتى يلم أن الحَقَّ في حَدٌ القَذْفٍ 


لآدَمِيّ» لا يفام بلا طلَبه؛ من قذف غير البالغ يُتتظر حتى يبلغ فإذا بلغ فله 
الحق بالمطالبة بإقامة حد القذف. وهذا هو المذهب عند الحنابلة”"' . 


)١(‏ المقنع ص:577. 


(۲) ينظر: الفروع /٠١‏ ٤۷ء‏ والإنصاف .٠٠٤/٠١‏ 


التلسيل شرح الذليل و 


القول الثاني: أن بلوغ المقذوف شرط لوجوب الحد على القاذف. 
وهذا هو قول الجمهور من الحنفية”' والمالكية”" والشافعية”"» ورواية 
غد الحنارلة 7 

ولا يدخل في الخلاف في هذه المسألة المقذوف الصبي الذي 
دون عشر سنين» فإنه لا يحد قاذفه بالإجماع» وكذلك الأنثى التي دون 
تسع سنين فإنه لاا يحد من قذفها بالإجماع كذلك» وإنما الذي وقع فيه 
الخلاف هو: من كان بين العشر إلى البلوغ بالنسبة للذكرء» ومن كانت 
بين التسع إلى البلوغ بالنسبة للآنثى» فعلى قول الحنابلة ينتظر به إلى 
البلوغ فإن طالب به خد القاذف» وأما على قول الجمهور فلا يُحدء وإنما 
يعزر بعقوبة مناسبة. 

والأقرب والله أعلم» هو قول الجمهور؛ لأن المقذوف إذا كان غير 
بالغ فإنه لا يلحقه بالقذف العار الذي يلح البالغ. 

قوله: 'وَمَنْ قَذَفَ عَبْرَ مُحْصَّن عر غير المحصن كما سبق هو: غير 
العفيف وغير الحرء فقذفه لا ت الحد» لكنه يوجب التعزير ردعًا عن 
قذف أعراض الناس ولو كانوا غير محصنين» وكقا للأذى عنهم. 

وتعزير مَنْ قذف غير المحصن وإقامة الحد على من قذف المحصن 
)1( ينظر: رد المحتار 5/ ۸٠-۷۹‏ وبدائع الصنائع 9/ .۲٠۷‏ 

(۲) ينظر: مواهب الجليل ٠٤٠١/۸‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل /87. 


() ينظر: الفروع /٠١‏ 274 والإنصاف .٠٠٠/٠١‏ 


4 ص - 2 5 
٤R‏ باب حل القذف 68 0 - 
3 . 6 


يدل على أن الكلمة في الشريعة الإسلامية لها قيمتها وأثرهاء فالإنسان 
محاسب على الكلام الذي يتكلم به في الدنيا والآخرة» بل إن الإنسان 
يدخل في الإسلام بكلمة التوحيدء وذلك بقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» ويخرج من الإسلام بكلمة الكفر» وفي 
عقد النكاح تحل المرأة الأجنبية بكلمة الإيجاب والقبول» وكذلك 
الظهار يقع بكلمة الظهارء فلو قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي 
تجب عليه الكفارة المغلظة» وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء وكذلك في باب الطلاق 
لو قال لزوجته: أنت طالق انحل عقد الزوجية» وكذلك في باب القذف 
بمجرد قوله: «يا زاني» يجلد ثمانين جلدة وترد شهادته. وکل هذا بسبب 
كلمات يسيرة » مما يدل على أن الكلمة في الإسلام لها شأن عظيم 
والإنسان مسؤول عن الكلام الذي يتكلم بهء قال الله تعالى: # مَايلَفِظ 
من کول إلا ديه رقي يد 18:314]. 

قوله: اود“ يت الخد هتا في الشَْب وَالتعِْير باح مر ن: إِما بإقرَاره 

مر أو سَهَادَةِ عَذَيْنَ) يث يثبت حد القذف بأحد أمرين ES‏ 
لأن الإقرار سيد الآدلة ليان العاقل لا يمكن أن يقر على نفسه إلا 
بما صدر منه 

الثانى: شهادة عدلين فأكثر؛ ويستثنى من ذلك حد الزنا فلا بد فيه 
E‏ 

ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن مسقطات حد القذف. 


ملسي دی اليل سس 
»+ 0 | 


چ قال المؤاف كانه 

[ويَسقط سقط عد القَذْفِ بأرْبعة : بحمو المَقْذُوفٍ أؤْ: بتَصضديقه. أو: بإقامَة 
الميِنّة. أ ال 

والقذف: حرام وواجت» ومباح. فير م : فيمّا تَقَدّم. ور بجت على 
5 سدلى 6 6 سر 5؟. 0 RN e a‏ ت ا 
E ES‏ 
ويباح: إِذَا رَآهَا تَرْنِيء وَلَمْ تلد ما يَلَرَمَهُ نَفيه. وَفْرَاقَهًا: أؤْلى]. 

5 3 
ا ال رح ( 

8 امه 3 : < 

قوله: «وَيَسْقَط حَدٌ القَذْف بأرْبَعَة؛ حد القذف حق لآدمى عند 
جمهور الفقهاء» ويسقط بأربعة أمور متعلقة بالمقذوف» وهي : 


قوله: «بِعَفُو المَقُذُوف» وهذا هو الأمر الأول وهو مبني على قول 
الجمهور بأن حد القذف عندهم حقٌ لآدمي» فإذا عفا المقذوف سقط 
الحد عن القاذف» وقد يكون العفو ابتداءً أو بمطالبة كأن يشكو المقذوف 
القاذف قبل أو بعد حكم القاضي بجلد القاذف ثم يعفو عن المقذوف. 


قوله: أو 9 بتَصديقه» وهذا هو الأمر الثاني الذي يسقط به حد القذف 


وهو تصديقه 1 إقرار المقذوف بما قذفه به القاذف. 


2 و ِو له 6 e 9 ٠‏ 
2 ۵ 6 


قوله: 01 بإقامته المَينَة) وهذا هو الأمر الثالث الذي يسقط به حد 
القذف» فلو أنه قذف ثم أتى معه بثلاثة شهود فشهدوا بما قذف به 
فيسقط حد القذف عنه؛ لاكتمال نصاب البينة وهي: أربعة شهود. 

قوله: أو باللَعَانِ) وهذا هو الأمر الرابع الذي يسقط به حد القذف. 
وسبق في باب اللعان القول بأن الزوج إذا قذف زوجته بالزناء فإما أن 
يُلاعن» وإما أن يحد حد القذف» فإذا لاعن سقط عنه حد القذف. 


ص 


قوله: «وَالقَذْفُ: حَرَابٌ وَوَاجِبٌ, وَمُبَاحٌ فَيَخرمٌ فيما تَقَدَم» الأصل 
تحريم قذف الإنسان لغيره» وحقوق العباد مبناها على المشاحة» ويدل على 
عظم شأنها. قول النبي يكَكد: «أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا»'. 

والقذف المحرّم الذي يوجب حد القذف هو القذف بالزنا أو 
اللواط» والقذف بغير ذلك محرم أيضًا وإن كان لا يوجب الحدّ؛ لما فيه 
من التعدي على أعراض المسلمين» فعلى المسلم أن يحرص على أن 
يكون لسانه عفيفا وأن يبتعد عن القذف والسباب فهذه ليست من أخلاق 
المؤمنين كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ليس المؤمن بالطعّان 
ولا اللگان ولا الفاحش ولا البذيء»)”" قال صالح بن الإمام أحمد قلت 


.)17199( ۱۰۷/۰ ومسلم‎ »)1۷( 74/١ أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۸۳۹( ۳۹۰ وأحمد5/‎ )191/(765٠ /٤ أخرجه الترمذي‎ )۲( 


الملسيل شيرج الدليل :8ت حيتت 


لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم يحبون يزيد قال: يا بُنِيّ وهل يحب يزيد من 
يؤمن بالله واليوم الآخرء قلت: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بُني متى 
رأيت أباك يلعن أحدًا؟"''. وهذه أخلاق الأئمة وأهل الصلاح» فإذا لم 


والقذف بالبدعة أو بالكفر لا يقل شناعة عن القذف بالزناء بل 
ربما يكون أشدء وقد قال الله كك: # إن الذي موت المحصتت الْسَفِلاتِ 
لْسنسهم وديم وَأَنْجِلُهُم بماکانوا ملو ) € [النور: 5-7 ؟]. 

قوله: (وَيَحِبَ عَلَى مَنْ یری رُوْجَنَه 2 تلد وَلدا يَقْوَى 8 ظ 
أنَهُ منّ الزَانِي؛ لشّبهه به إذا وجد امرأته تزني وحملت من الزنا فيجب 
عليه أن يقذفها؛ لأنه يجب عليه اللعان في هذه الحال واللعان لابد أن 


يسبقه قذف بالزنا. 


وقول المؤلف: ١يَقْوَى‏ في نه أنه منَ الزَانِي؛ لشّبهه بها أ: لا يحت 


عليه القذف إلا إذا غلب على ظنه بالقرائن أن هذا الحمل من الزانيء 
وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يُتيقن أنها حملت من الزاني أو لم تحمل 
منه بالحمض النوويء أو ما يسمى بالبصمة الوراثية» وهي تفيد القطع أو 
قريبا من القطع» فإذا تأكد أن هذا الولد ليس منه فيجب عليه اللعان, أما 


.417 / مجموع الفتاوى‎ )١( 


سه اتد الف د ۴ ۷ 
1 2 


إذا كان الولد منه فلا يجب عليه اللعان » فإن تابت فهو بالخيار: إن شاء 
أمسكها وإن شاء طلقهاء وقد يكون عنده منها أولاد» ويترتب على ذلك 
عدم استطاعة فراقها لأجل قيامها بشؤون أولادهاء فإذا تابت ولم تحمل 
من الزاني جاز له أن يبقيهاء أما إن لم تتب فلا يجوز أن يُبقيها في ذمته. 
لقول الله تعالی: ‏ لزان لا يكم إلا اني أو مقرِكةٌ 4 [النور:*]. 

قوله: «وَيبَاح: إا رَآَهَا تَرْنِي وَل لد ما رمه فيه وَفْرَافَها أَوْلَى» 
ای إن زنت ولكن لم تحمل من الزاني فيباح له أن يقذفها وأن يلاعنهاء 
ويباح له ألا يفعل ذلك» والأولى ألا يلاعن؛ لأن ذلك أسترء ولأن 
قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبًا إذا تلاعناء أو إقرارها فتَفتَضح» 
فإذا لم تحمل من الزاني فالأولى ألا يلاعنهاء ويفضح أسرته» ولما فيه 
من الأثر العظيم على الأولاد. وفراقها وطلاقها أولى؛ لأنه لا يُؤمن أن 
تعود للزنا مرة أخرى» ولما في إبقائها من الأثر السيء على بناتها في 
الغالب» وقد جاء في حديث ابن عباس ا قال: جاء رجل إلى رسول 
الله يا فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي» وهي لا ترد يد 
لامس. قال كَلِلِ: «طلقها». قال: لا أصبر عنهاء قال: «استمتع بها200, 
وهذا الحديث مختلف فيه» فمن العلماء من ضعفه» ومنهم من صححه. 
وعلى تقدير صحته فر ذلك جمع من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية 
والحافظ ابن حجر بأن المقصود من قوله «لا ترد يد لامس»» أي أنها 


.)۳۲۲۹( 51//5 أخرجه: أبوداود ۲/ ۱۷۵ (۲۹٤۲۰)ء والنسائي‎ )١( 


تتساهل مع الرجال الأجانب» ولكنها لا تزني» لأنها لو كانت تزني ما 
قال له النبي كَلِ: «فأمسكها»' قال أبو العباس بن تيمية يَدَإنْهُ: «فإن 
من النساء من يكون فيها تبرج» وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها 
لم تنفر عنه» ولا تمكنه من وطتئهاء ومثل هذه نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره 
بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم تزن ولكنها 
3ن عقني ا زلا 5 ا للم 
باليد فقط»”"'» فهذا هو معنى الحديث» وليس المعنى أنها تزني» فلذا 
أرشده النبي ی إلى طلاقهاء لکن لما ذكر له مانعا آخر. وهو أن قلبه 
متعلق بها لمحبته لها قال: «فأمسكها». 


.)0 /۳٤٠٥( أخرجه: النسائي‎ )١( 
مجموع الفتارى 111/۲ وينظر كلام الحافظ ابن حجر في رسالته الموسومة:‎ (۲( 
الكلام على قوله: (امرأتي لا ترد يد لامس).‎ 


س چک ياب 


خٽنث» يا فحبَة» يا فاجرّة. يا خسة 
محىتب» يا فحبه» يا فاچره» يا حينه 
1 ص 

ء 2 و وا o‏ و ر ت رءرو 


أو يول لرَوْجَة شخص: قد فضخت زَوْجَكء و: غطيْت رَأسّه» و: 
جَعَلْتَ لَه قَدُوناء و: عَلقك عليه أزلأذا من e‏ أَفْسَدّت فرَاشه. 

فن أا هذه الألمَاظ حَقيقة الزّتَى: د وإلا: عزو 

ومن قَدَفَ أَهْلّ 0 أو جَمَاعَة لا يَتَصوَّرُ الزَّنَى مِنْهُمْ عَادَة: عُرَّنَ 
ود 

ون کان ي ۶ يمصَوَّرُ الى مِنّْهُمْ عاد وقذ فک وَاحدٍ بكلمّة: فلكل 
واحد ا ا 


الإشارة هنا إلى أن صريح القذف وكنايته يختلف باختلاف الأزمنة 


والأماكن والأعراف» فالمؤلف يحكى ألفاظا تعارف الناس على معانيها 


في زمانه» وبيئته التي عاش فيهاء وبعض هذه الألفاظ حكاها المؤلف 
على أنها كناية» مع أنها في عرفنا الآن صريحة. 

قوله: : 'وَصَرِيحُ القَذْف: ا موك 5 مبوك يا راي يا عَاهِرٌ 
يَالوطئٌ وَاالْسَتٌ وَلدَ لان فَقَذْفَ لام لفظ «المنيوك والمنيوكة 
ولاب و فى الزن ور ج ا )لسن بريه 
في الزنا في عرف الناس حالياء فقد يراد به طويل اللسانء وقد يراد به 
الزانى» ولذا فالأقرب فيه أنه كناية. 

وقوله: «يَا لوطئٌ» تطلق على الفاعل والمفعول به» وهى من الآلفاظ 
الصريحة» واعتبر المؤلف لفظ «لَسْتٌ وَلَدَ فلان» قذقًا لأمه؛ لأن الأصل 
نسبة الإنسان إلى أبيه» فنفي نسبته إلى أبيه اتهام لأمه بالزناء فصار 
كفا نهد 

قوله: « كاي : زَنَتْ يداك أو رجْلاك أو بدك أو رجُلك أَوْبَدَنْكَ) 
لأنه قد يقصد بذلك الزنا الصريح» وقد يقصد بذلك غير الزنا كما جاء 
في حديث أبي هريرة كه أن النبي بيا قال: «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالةء فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق. 
والنفس تمنى وتشتهيء والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه» '''» فإذا فسره 


(۱) أخرجه: البخاري ۰٤/۸‏ (۳٤1۲)»ء‏ ومسلم ۸/ 07 (/5501). 


ق .ات كمد الف بوم ۷ - 
ر 2 


و دم و 


قوله: «يَا مُحَنَتُء يا قَحْبَةُ) يرى المؤلف أنهما من الكناية ويظهر 
أنهما في بيئة المؤلف وزمنه كانا كذلك» وفي بيئتنا في الوقت الحاضر 
يعتبران من صريح القذف. 

قوله: 5 اجره يَا حَبيئةً) هذه كناية» وقد لا يقصد بها الزناء فإذا 
فسرها بغير الزنا قبل. 

قوله: أو يفول لرَوْجَة شخص : قد فُضَحْت رَوْجَكَ وَغَطَيْتَ رَأَْسَهُ) 
ماو ا ا اهر ان تست وك شاك اله 
وطول لسانك» ونكست رأسه حياءً من الناس بسبب أنك سيئة الخلق أو 
العشرةء ويحتمل أنه يقصد به الزناء فإذا فسره بما يحتمله قبل. 

قوله: «وَجَعَلْت لَه قرُونا» يحتمل أنه يريد الزناء ويحتمل أنه أراد 
بذلك أن زوجك مسخر منقاد لك كالثور الذي له قرون» فإذا فسره بغير 
الزنا قبل. 

قوله: «وَعَلَفْتَ عَلَيْهِ أَؤلاداً منْ غَيْره هذه من ألفاظ الكناية؛ لأنه 
عقا ا وراك الأول فلو روا آنا اسمن ويساك 
الأول قبل» كأن تكون تزوجت زوجين أو أكثر ولها أولاد من الزوج 
الأول أو غيره فيُقبل تفسيره» وأما إذا لم يكن لها زوج غيره» فيظهر أن 
هذا من الصريح» ويتضح ذلك بالقرائن والسياق والعرف. 

قوله: «وَأَفْسَدْتَ فرَاشه» وهذه من الكناية» لأنه يحتمل أنه يريد 
أفسدت فراشه بالنشوز أو بالشقاق أو بكثرة المشاكل ونحو ذلك. 


ومن ذلك: لفظ «ابن الحرام» يُحتمل أن يكون من الكناية؛ لأنه 
يُستخدم في بعض البيئات بمعنى: إنسان ذكي أو متقن عمله ونحوه. 
فالمرجع فيه للعرف» وكذلك أيضًا ينظر للسياق. 

قوله: «قَنْ أَرَاد هذه الأَلْمَاظ حَقَيَة انا د وَإلا عرد أ ى: إذا أراد 
بهذه الألفاظ عقيف الرن د عد لقلقم رذ درم يما مظعل لل ا 
وإنما يُعزّر بعقوبة مناسبة» والصواب في هذه الألفاظ وغيرها أن المرجع 
في تحديد كونها من الصريح أو الكناية إلى العرف» لأن المؤلف يحكي 
ألفاظا كانت في زمنه وبيئته» وقد تغيرت الأعراف في الوقت الحاضر 

مسألة: إذا كانت اللفظة محتملة» وادعى المقذوف أنها من الألفاظ 
الصريحة» والقاذف يقول: إنها ليست صريحة» فإن كان العرف فيها بيئا 
واضحًا فيعمل بالعرف. أما إن كان العرف فيها مضطرباً أو ليس بين 
ولا واضحاً فيُحلف القاضى القاذف أنه ما أراد بها الزناء وإنما أراد 

و ومن فاا اهل بَلْدَة أو ماع لا يضور الرّنًا مهم عَادَةَ عُرْرَ 
ولا حَدّ» كأن يقول: أهل البلد الفلاني أو الجنسية الفلانية كلهم زناة 
فأقاموا عليه أو بعضهم دعوى وطالبوا بإقامة حد القذف عليه فلا يقام 
عليه حد القذف؛ لأنه لا عار عليهم للقطع بكذبه» ولا يُعقل أن أهل بلد 
كلهم زناة» لكنه يعزر بعقوبة رادعة. 


س تات حل القذف 8 _—— - - 
١‏ - .2 € 


قوله: «وَإِنْ کان يُتَصَوَّرٌ الزَّنَا مِنْهُمْ عَادَةَ» كأن يقذف أهل بلدة 
محصورة» كقرية صغيرة يعيش فيها عشرة أشخاص. فيقام عليه حد 
القذف. لأنه يتصور منهم الزنا عادة. 

قوله: «وَقَدَفَ كل وَاحد بكلِمّة: فلل وَاحِد حَدٌ لو قال للأول: 
يا زاني» وقال للثاني: يا زاني وللثالث كذلك...إلخ. فلكل واحد حد؛ 
وذلك لتعدد القذف وتعدد محله. 


قوله: «وَإِنْ كان ِجْمَالاً قَحَدّ وَاحِد؛ كأن يقول لأهل قرية صغيرة: 
كلكم زناة» فحد واحدء وذلك لعموم قول الله تعالى: * ودين رمو 
المحصتني نے لر انوأ باریعة شاه جد وهر مني جلد € [النور: 4]ء ولم يفرق 
بين قذف الواحد وقذف الجماعة, فما دام أنه بكلمة واحدة فيكون الحد 
واحذا. 

ا ف سنس اا ارين ار 2 و ا 
متعددة» فإذا كان المقذوف واحداً فلا يقام عليه إلا حدٌ واحدٌء أما إذا 
كان المقذوف أكثر من شخص فيتعدد حد القذف. 

مسألة: من قذف مسا فإنه يحد بطلب وارث محصن. والنظر هنا 
إلى الوارث لا إلى الميت» فإذا كان الوارث عفيفً وطلب بإقامة الحد 
عليه حَدَ؛ لأن العار إنما يلحق الحي» » فلو كان الميت غير محصن. 
ا ونحوه» فمات» فقال شخص لوارثه العفيف: 
يا ابن الزاني! أو أبوك زاني» ونحو ذلك حُحدٌَ القاذف. 


الاق قرت ااا وسح هه 


مسألة: لو قال شخص لآخر: يا حمار أو يا كلب أو يا تيس ونحو 
ذلك فيعزر القاذف عند جمهور الفقهاء'''؛ لكون ذلك يدخل في السب 
الذي يتأذى به المقذوف» وذهب الحنفية إلى أنه لا يعزر ولا يعاقب 
القاذف بأية عقوبة؛ لأنه لا يلحق المقذوف عار فكل أحد يعرف أنه 
آدمي وليس حيواناء بل العار والشَّين إنما يلحق القاذف» والراجح قول 
الجمهور؛ لأن تشبيه الإنسان بالحيوان نوع من السباب فيعزر ويؤدب 
القاذف بعقوبة مناسبة. 


0 7 
و 


.7١17 /٠١ الإنصاف‎ .155 /٠١ المجموع‎ ٤۲۷ /۲ ينظر: كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
. 11 /۷ ينظر: المبسوط للسرخحسي 9/ ۹١ء بدائع الصنائع‎ )۲( 


ص ر 2 
سم ناعاش مل 
اس 0 6 


:8ه باب حد المُشكرٍ 424 


© قال المؤلف كمَاننة: 

[َمَنْ شَرب مُسْكرًا مَائَعًا. أَوْ: اسَعَطً به. أو: احتّنَ به. أو: أكلَ عَجِيئًا 
لوكا يوفرولو لم تدكزة عد ا و 
رط كَوَئه لاه مُكلمَاء مارا غالا أن کر شک 

ومَنْ سه بشرًاب الخُمْر» في مله وآزيته: حرم وعُزّرَ. 


سے صر 


ویَخرم: العَصِيرٌ ذا تی عَلَيْهِ تَلاتَهُ آيام» ولَمْ يُطْبَخْ]. 


قوله: «يَابُ حَد المُسْكر» تبويب المؤلف يدل على أنه يرى أن 
عقوبة السكران حدٌ مقدرٌ شرعاء وهذا هو قول الجمهورء وللعلماء فى 
هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أن عقوبة المسكر حد وليست تعزيرأء وعليه المذاهب 
ا واستدلوا لذلك ن عمر اه قدّرها ا وقل وافقه 
الصحابة قد اتفقوا على أنها حد. 
)21 ينظر: رد المحتار "/ ٤‏ 4» ومواهب الجليل 8/ 5777» والمهذب 557/65.» والإنصاف 


.,1 ٠ 
.)555719/( ۲۸۰-۲۷۹ /5 أخرجه: أبوداود‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل ص 

القول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر تعزير وليست حدّاء لكنها من 
باب التعزير الذي ينبغي ألا ينقص عن أربعين جلدة؛ وانخدلؤا تحديف 
أبي هريرة كه قال: تي النبي كَل برجل قد شرب» قال أبو هريرة: فمنا 
الضارب بيده» ومن الضارب بنعله» ومنا الضارب بثوبه»"" وقالوا: لو 
كانت حداً لما أمر النبي كلل بضربه بهذه الطريقة؛ لأن الحد لا يتجاوز 
به ما وجب» وإنما يكون على سبيل الضبط والتحديد والدقة» ومعلوم 
أن اجتماع الناس على شخص وضربهم بالجريد والنعال وأطراف 
الثياب لا يمكن ضبطه» فدل ذلك على أن عقوبة شرب المسكر تعزيرية 
ETE‏ 

واستدلوا كذلك بحديث أنس بن مالك له قال: «أني النبي كلل 
برجل قد شرب الخمرء فجلده بجريدتين نحو أربعين»”"» فلو كان حدا 
لما قال أنسٌ ه: «نحو أربعين». 

الج اند نابا قر سر اف و در 
الخطاب يل مع اتساع رقة الدولة الإسلامية استشار الصحابة في 
عقوبة شرب المسكر فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف 
الحدود: ثمانين» فجعلها عمر ثمانين جلدة ٠"‏ ولو كانت عقوبة شرب 
)١(‏ أخرجه: البخاري ۸/ ۱۵۸ (لا/ا/51). 


(۲) أخرجه: مسلم ۱۲۰١ /٩‏ (1705). 
(۳) أخرجه مسلم ۳/ ۱۳۳۱ .)1١7١5(‏ 


المسكر حدا لما ساغ لعمر كه أن يزيد عليه؛ إذ أنْ الحدود مقدرة لا 
تجوز الزيادة عليها ولا النقص منهاء وهذا من أقوى الأدلة لقولهم. 


واستدلوا كذلك بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبى كلا 
قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» ومن شرب الثانية فاجلدوه. ثم إن 
شرب الثالثة فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)”', والحديث 
طرقه وشواهده» قالوا: فهذا دليل على أنه عقوبته تتدرج حتى تصل إلى 
القتل» ولو كان حدًا محدودّاء لكان الحد فيه لا يتغير. 


والراجح- والله أعلم- هو القول الثاني وهو أن عقوبة المسكر 
تعزيرية» وليست من باب الحدء إذ أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على 
اعتبار عقوبة المسكر حدأء وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم”» ورجحه 
الشيخ محمد بن عثيمين َم تعالى' '"» وقول الجمهور باعتبار شرب 
المسكر حدا يرد عليه إشكال كبير» وهو أن عمر كل زاد في عقوبة 
شرب المسكر من أربعين إلى ثمانين» ووافقه على ذلك الصحابة فكان 
كالإجماع» ولو كانت عقوبة شرب المسكر حدا لما ساغ لعمر الزيادة 


۸٥٩۹ /۲ وابن ماجه‎ )١555( 58/5 والترمذي‎ .)55487( ١75 /٤ أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)۷۰۰۳( ٥۸۲-۵۸۱ /١١ وأحمد‎ )۲٥۷۳( 

(۲) ينظر: الطرق الحكمية ص: .۲۸۷-۲۸٦١‏ 

(۳) ينظر: الشرح الممتع /١5‏ 5905. 


على الحد المقدر شرعاء لكن ينبغى ألا تقل العقوبة التعزيرية فى شرب 
المسكر عن أربعين جلدة. 

قوله: ١مَنْ‏ شَربَ مُشكراً مَائعَا E‏ أو اخْتقنَ أو كل 
جين مَلُْونَا به وَلَوْ لَمْ مُسكِرْ د كَمَانِينَ؛ أي أن من شرب مسكرًا أو 
استعط به -أي: تناوله عن طريق الأنف- أو احتقن -أي أدخل المسكر 
بواسطة حقنة عن طريق الدبر- أو أكل عجينا ملتوتا به -أي: معجونا 
بالمسكر- فيحد ثمانين ولو لم يسكر؛ لأن ما أسكر كثيره فقليله 
وموجب للحد عند الجمهور. 

مسألة: هل الخمر إذا أطلق يشمل كل مسكرء أو أنه خاصٌ بما كان 
من عصير العنب؟ للفقهاء فى هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أن الخمر لا يكون إلا من العنب» ولا يكون من غيره 
وهو مذهب الحنفية'''» وقول لبعض الشافعية”". قالوا: لأن هذا هو 
الذي يتناوله لفظ الخمر عند العرب. 

القول الثاني: أن الخمر كل ما أسكرء سواءٌ كان من العنب أو 
من غيره» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالکة“" الا 


.٤-۲/۲٤ والمبسوط‎ ٥٥ /٦ ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(۲) ينظر: نهاية المحتاج ۸/ ١١ء‏ والحاوي الکبیر۱۳/ ۳۷۹. 

(۳) ينظر: مواهب الجليل ۸/ ۰٤۳۳‏ وشرح الخرشي ۸/ ۱۰۸-۱۰۷ . 
() ينظر: المهذب 5/ 555» والمجموع ۲ ,o1-00‏ 
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والحنابلة"''» قالوا: هذا هو الذي يتناوله لفظ الخمر في لغة العرب بدليل 
أن الصحابة لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر اجتناب كل مسكرء 
ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب» وبين ما يُتخذ من غيره» وقد جاء 
في حديث ابن عمر ته قال: قال رسول الله َل «كل مسكر خمرء 
وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب 
لم يشربها في الآخرة» "» وقد جاء ذ في الصحيحين عن ابن عمر كلها 
قال: سمعت عمر له على منبر رسول الله يكل يقول: « أما بعد أيها 
الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ من خمسة: التمر» والعنب. 
والعسل» والحنطة» والشعيرء والخمر: ما خامر العقل)”"» ففهم عمر 
والصحابة يك وهم يتكلمون باللسان العربي الفصيح أن الخمر ليس 
خاصًا بما كان من عصير العنب» بل يشمل كل مسكر. 

والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهورء وهو أن الخمر يشمل 
كل ما أسكر سواء كان من عصير العنب أو من غيره» وقول الحنفية في 
هذه المسألة ضعيف» ويحسن التنبيه إلى أمور: 

الأول: يعاقب السكران عند جميع الفقهاء من الحنفية وغير الحنفية» 
فمن شرب مُسكراً فسكر فإنه يُحد عند جميع العلماءء وهذه المسألة 
خارجة من محل الخلاف. 
)١(‏ ينظر: الإنصاف ,178/١٠١‏ والفروع .45/١٠١‏ 


(۲) أخرجه: مسلم .)۲٠٠۳( ۱۰۰/٦‏ 
(۳) أخرجه: البخاري 5/ "64-61 (5519)., ومسلم ۸/ ۲٤١‏ (۳۰۳۳). 


اسسیل في شح اليل سس 


الثاني: أن من شرب مُسكرا مصنوعاً من العنب» فإنه يقام عليه الحد 
كذلك عند جميع العلماء سواء سَكر أو لم يسكر. 

الغالك:تظهر ثمرة الخلات فمن ترت السك فن غير الب 
ولم يصل إلى حد الإسكار» کمن شرب شيئًا مسكراً قليلا من غير عصير 
العنب» ولم يصل إلى حد الإسكارء فعند الحنفية لا يقام عليه الحد إلا 
إذا سكر» وعند الجمهور يقام عليه الحد سواء سكر أو لم يسكر. 

قوله: «ثّمَانِينَ إن كَانَ حرا وَأَرْبِعِينَ إن كَانَ رَقِيقا» سبق القول بأن 
الراجح أن عقوبة 5 المسكر عقوبة تعزيرية» وينبغي ألا يقل الجلد 
فيها عن أربعين جلدة. 

قوله: «بشَرْطِ كؤنه مُسْلِمًا» أي يشترط فيمن يقام عليه حد المسكر 
شروط: 

الشروط الأول: كونه مسلماء فغير المسلم لا يقام عليه الحدء إلا إذا 
كان يعتقد تحريمه في دينه» فالنصارى لا يعتقدون تحريم شرب المسكر 
فلا يقام الحد على النصراني إذا شرب المسكر لكن يُطلب ممن يشرب 
المسكر منهم ألا يجاهر بذلك. 

قوله: «مُكَلَقًاه فغير المكلف لا يحد» وهذا شرط في جميع الحدودء 
وهذا هو الشرط الثاني. 


ص ص 2 
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الحدود كذلك» وهر الشرط الثالث. 


قوله: «عالما أَنَّ كثِيرَةُ يُشكذا. فلابد من العلم بإسکاره» فلو شرب 
ما يظنه عصيرا فبان خمرا لم يحد» وهذا هو الشرط الرابع. 

مسألة: ما حكم شرب البيرة؟ 

البيرة (شراب الشعير) إما أن تكون فيها كحول أو تكون بدونهاء 
وفي كثير من الدول لا تخلو البيرة من كحولء وتعتبر من أصناف الخمرء 
لكن يوجد في بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية بيرة خالية 
من الكحول» ولذلك الذي يفتى به هو جواز شربهاء وهي مراقبة من 
الجهات المختصة للتأكد من خلوها من الكحول. 

أما ما يوجد فيها من الكحول بنْسَبٍ يسيرة ومستهلكة فهو ليس 
خاضًا بالبيرة» بل كثير من المعلبات ولو المحفوظة والأدوية لا 
تخلو من نسبة يسيرة جداً من الكحول؛ وهي نسب مستهلكة فلا تضرء 
بل كي الإجماع على العفو عنهاء فهي كيسير النجاسة في الماء الكثير» 
فلو أن إنسانا بال في البحر فإن البحر لا ينجس؛ لأنها نجاسة مستهلكة» 
فكذلك هذه الكحول ذات النسبة المستهلكة يعفى عنهاء فإن قال قائل: 
أليس النبي ية قال: «ما أسكره كثيره فقليله حرام»'''؟ فالجواب عنه: 


- والنسائي‎ .)18760(1797 /٤ والترمذي‎ »)۳٣۸۱(۳۲۷ /” أخرجه أبو داود‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل ور 
أن هذا المشروت كه لا يكن فهده الفضية الستهلكة لا تسكر لو 
أكثر من شرب المائع الذي توجد فيه» ويمكن تقسيم المائع الذي به 
نسبة من الكحول إلى ثلاثة أقسام: 

ئع به نسبة كحول كثيرة فهذا خمر ومحرم بالإجماع. 

۲- مائع به نسبة كحول قليلة لا يسكر الإنسان لو شربه لكنه كثيره 
يسكر فهذا محرم عند جمهور الفقهاء ويحذ من شربه» وعند الحنفية 
يحرم إذا كان من عصير العنب خاصة» وسبق ترجيح قول الجمهور. 

۳- مائع به نسبة كحول يسيرة جدا ومستهلكة بحيث لو أكثر 
الإنسان من شربه لما أسكر فلا بأس بشربه عند عامة العلماء كالموجود 
ستيار الا لسار فو الكهول ونحن ذلك 

قوله: 'وَمَنْ تشم تبه شراب الخَمْرِ في مَجُلِسِهِ وآنيته حرم وَعَزْرَا من 
تشبه بشراب الخمر فإنه يعزر تعزيراً بعقوبة مناسبة سواء كان التشبه بهم 
في مجالسهم أو في آنيتهم» ومن حضر مجلس فيه شرب الخمر فإنه يأثم 
بذلك» ويدل لذلك قول النبي يَكلِ: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»”''. 


= 8/ ۳۰۰ (087017)., وابن ماجه ۲/ ١١56‏ (۳۳۹۳). قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير :7١١/5‏ رجاله ثقات. 

(۱) أخرجه أبو داود ۳/ ۳۲۲ »)۳۱۷٤(‏ وابن ماجه ۲/ ۱۱۲۱ (۳۳۸۰)» وأحمد 4/٠١‏ 
(2071). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المئير 7/ :۳٠۹‏ إسناده جيد. وصححه 
ابن السكن» ينظر التلخيص الحبير .٠١١/٤‏ 


e <0‏ باب د المُشكر 
فدل هذا الحديث على شمول اللعنة لكل من أعان عليهاء وكذلك من حضر 
VO‏ 


ملي ر وص ر رو 


ولدرل كك N‏ فر وبا 


وَمُسَكَهرَ وھا فا قعدوا مهم حو يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عیروه 4 0 7 6 
[النساء: »]١4٠‏ فقوله: إن د ا ملعن أذ مز لين اتا 


فيه منكر ولم ينكر المنكر فإنه يكون مثل مرتكب المنكر في الإثم» 
والواجب هو الإنكار» فإن عجز عن الإنكار فلا يقعد فى ذلك المجلس» 
فلا يجوز لإنسان أن يجلس على مائدة عليها خمرء إلا أن يأتي وينكر 

قوله: وخم امبر إلا آئی ابام و يُطبخ» ذا أتى على 
الحنابلة. 


وقوله: «وَلَمْ يُطبَخْ» أي : أن تحريم العصير بعد مضي ثلا ثة أيام عليه 
إذا لم يطبخ قبل ذلك» أما إذا طبخ قبل غليانه حتى ذهب ثلثاه فإنه يجوز 
شربه حتى بعد أن تمضي عليه ثلاثة أيام» ومحكي الإجماع على ذلك 
وأما إذا غلا كغيلان القدرء وأصبح يقذف بالزبد فلا خلاف في تحريمه 
كما قال الموفق بن قدامة”". 


.٠١١/٠١ والفروع‎ ٠٠١ /٠١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


.ه١‎ 7/1١١ المغني‎ (۲( 


والقول الثاني في المسألة: أن العصير مباح ما لم يصل للغليان» 
واستدلوا بحديث بريدة كه أن النبي بيا قال: «نهيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً» . 

واستدل الحنابلة للتحديد بثلاثة أيام بما جاء عن ابن عباس كه 
قال: «كان رسول الله يك ينتبذ له في أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه 
ذلك» والليلة التى تجىء. والغد والليلة الأخرى. والغد إلى العصرء فإن 
بھی شىء سقاه الخادم أو أمر به فصب») 10 

قالوا: فيه ليل على التحديد بثلاثة أيام» وأنه لا يحل شريه بعد 
مرور ثلاثة أيام» ولكن هذا الحديث ليس بصريح في الدلالة على ذلك؛ 
لأنه لو كان يسكر لما سقاه النبى ية خادمه» فدل ذلك على أن ترك 
النبي َة لشربه إنما كان من باب الورع. 

والراجح أن العبرة بالإسكار فإذا أسكر حرم شربه وإلا فلاء 
ولا يحصل الإسكار بالعصير إلا إذا غلا وأصبح يقذف بالزبد» فحينها 
کا 

مسألة: لو وضع عصير العنب في الثلاجة لمدة طويلة» كعشرة أيام 
أو أسبوع أو شهر أو أكثر فلا بأس بشربه؛ لأن الغليان الذي يحصل في 
المسكرات إنما هو بسبب البكتيرياء والتخمر ناتج من الحرارة والرطوبة؛ 


.)۹۷۷( 918/5 أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)050١4(1١١ أخرجه: مسلم5/‎ )۲( 


سوحصتكن ها ناث جد المشكر 
والعصير الموضوع في الثلاجة لا يحصل له غليان ولا تخمرء أما إذا 
وضع خارج الثلاجة فوق ثلاثة أيام» وليس فيه مواد حافظة» وقذف بالزبد 
وتخمرء فإنه يحرم شربه بنا على قول الحنابلة» والصحيح هو ضبط 
ذلك بعلة الإسكارء وقرينة علة الإسكار هو أن يغلو ويقذف بالزيد. 

مسألة: عقوبة تعاطى المخدرات تعزيرية قياسًا على عقوبة شرب 
المسكرات. 

مسألة: أشار المؤلف فى باب القذف إلى طريقة ثبوت الحد على 
شارت المسكر :نتوله: (ويقيث الخد هنا وف الشوسة والتعزنن ماحد 
أمرين: إما بإقراره مرة» أو شهادة عدلين) أي: يثبت الحد بالاعتراف» 
أو بشهادة عدلين» وهذا متفق عيله بين العلماء» لكن الذي اختلف فيه 
معرفته عن طريقة تحليل الدم» فهل يثبت الحد بها؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يثبت حد شرب المسكر بالقرائن» وإليه ذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية''' والشافعية" والحنابلة”"» قالوا: إنها 
لينيف :دلبلا فاط غل شرت السك تيل أنه تقض وغاقت 
)010( ينظر: رد المحتار ”/ ١لاء‏ وبدائع الصنائع 9/ .1١7-5 ١0‏ 


(۲) ينظر: المجموع 7 ۴ ونهاية المحتاج .٠١/۸‏ 
(۳) ينظر: المغني ۰٥۰۱/۱۲‏ والإنصاف .777/٠١١‏ 


الل و د و 


رائحتها به» وتقيأ لأجل ذلك» أو ظن الخمرٌ عصيراً فتبين أنه خمر» 
والحدود تدرأ بالشبهات. 

القول الثاني: أن حد شرب المسكر يثبت بالقرائن ما لم توجد شبهة 
فيحد بالرائحة والتقيؤ» وهو مذهب المالكية"» ورواية عند الحنابلة""» 
واختاره أبو العباس بن تيمية يث" وهذا هو القول الراجح» فمن 
قامت عليه القرائن الدالة على شربه المسكر حَد. 

وقد حكم بذلك الصحابة كعمر وابن مسعود اء وقد جاء عن 
علقمة قال: «كنا بحمص فقراً ابن مسعود سورة يوسف. فقال رجل: ما 
هكذا أنزلت» قال: قرأتها على رسول الله ي فقال: «أحسنت»» ووجد 
منه ريح الخمرء فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ 


فضربه الحد)” . 


ومن الوسائل المعاصرة لإثبات الم تحليل الدم» وهي من 
الراك القوئة» يو ذا كان الفعين راح كيو | يف٠‏ ا 


(۱) ينظر: مواهب الجليل ۸/ ٤۳۳‏ وشرح الخرشي .٠١97/8‏ 

(۲( ينظر: المغني ,.50١/١17‏ والإنصاف .777/٠١١‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف 7/١١‏ 775. 

42 أخرجه: البخاري 187/5 (2001). ومسلم 147/7 (601)» واللفظ للبخاري. 


كتَابٌ التغزير 


© قال المؤلف يَإنده: 

َيَجبُ: في كل مَعْصيّة لا د فيهاء ولا مار وهُوَ: مِنْ مَقُوقٍ الله 
E‏ إِلَّا: إذا شى شََم الوَلَدَ وَالِدَم فلا يُعزَّرُ 
إلا بمُطالبة وَالِده. ولا يُعَرَّرُ الوَالِدُ ب بحقوق وَلَدِهِ. 

ولا يڙا في جد ازمر على ع عَقوة شراط 9 5او ا له 
فيهًا شك يعرز بمكة E‏ 

وذا قرب ُشكرا هار قصال عر بعري ع الد 

yS‏ يتشويدٍ وجه من يستجق النِْيرَ والمَُادَاة عليه بذنبه. 


NES ويحرم:‎ 


که 


ع که 3 
! الشرح | 


التعزير في اللغة: مصدر عرّرء وهو المنع» ويقال: عزر أخاه بمعنى: 
نصره؛ لأنه منع عدوه من أن يؤذيه قال تعالى: 9# وهنوا الو ورسولوے 
وتعزّروه ¢ [الفتح: 4] أي تنصروه» والتعزير أيضا: التأديب» فهو من 
أسماء الأضداد'''. وسميت العقوبة تعزيراء لأن من شأنها أن تمنع 


الجانى عن العودة إلى مثلها. 


.657-051١/5 ينظر: لسان العرب‎ )١( 


الا قرب لذلا ا 


تعريف التعزير: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . وهذا 
أحسن ما قيل في تعريفه» وهو تعريف المجد ابن تيمية في المحرر""» 
وابن القيم''' واختاره الشيخ بكر أبو زيد'" -رحمة الله على الجميع-. 

وقولنا: (التأديب) يفيد بأن التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة» بل 
يشمل كل ما من شأنه التأديب» كأن يُلزْم مثلا بأعمال تطوعية كتنظيف 
المسجد» أو يلزم بالعمل في مكتب الدعوة والإرشاد» أو بحفر قبور» 
أو بأي عمل يكون فيه فائدة للمجتمع والغرض من ذلك توجيه رسالة 
لهذا المعرّر بأنه قد أخطأ وقصّر. فالغرض من التعزير ليس هو الانتقام» 
وإنما هو إصلاح هذا المعرّر» وعقوبة السجن التي صارت أكثر أنواع 
التعزير شيوعا في هذا العصر لم تكن موجودة أصلا في عهد النبي ككل 
ولا في عهد أبي بكر الصديق ل وإنما استحدثها عمر ك لما 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامية واحتيج م إلى حبس بعض من يرتكبون 
الجرائم ed ES‏ السجن بعقوبات أخرى 
يحصل بها المقصود» لأن سجن مرتكب المعصية قد لا يكون أحياتًا 
مؤديًا للمقصود» فيمكن أن يُلزْم المعزّر بأعمال تطوعية ذات نفع عام 
وتكون بديلة للسجن أو الجلد وفق ضوابط معينة. 


. ٠١۳ /۲ ينظر: المحرر فى الفقه‎ )١( 
.۷١/۲ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (۲) 
. ٤٦۲ ينظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص‎ (۳) 


2 و م 9 e‏ 
ص م 2 € 


قوله: «يَجبُ في كل م مَعْصِيّة لا حَدَّ فيها وَلَا كَمَارَةَ) خرج بذلك 
تالقان قشعن ند ا E‏ 
وكذلك ما كان فيه كفارة تجب فيه الكفارة الواردة ولا يكون فيه تعزير. 

قوله: (وَهوَّ حقوق الله ۾ تَعَالَى لا خا ا في إِقَامَته إلى مُطالبَة 
» أي : أن التعزير حقٌّ لله - بل - وليس من حقوق الآدميين» ويترتب 
على ذلك أن إقامته لا تحتاج إلى مطالبة ممن ارتكبت المعصية في حقه 
كالمشتوم والمضروب ونحوهما؛ لآنه شرع للتأديب» فللإمام إقامته إذا 
رأى المصلحة في ذلك. 

قوله: «إلا ذا سَتَمَ الْوَلَدُ وَالِدَهِ فلا يُْرُّ إلا بمُطَالبَة وَالِدِه؛ استئنى 
الا ا إن شتم الولدٌ والدّه فلا ؛ عرو الوه الآ أن 
يطالب والده بتعزيره. ففي التعزير في هذه الصورة: حقان: حق لله كل 
وحق للوالد. 

قوله: «ولا يَُزَّر الْوَالدٌ بحُقوق وَلَدِه) كأن ي: يشتم الوالد ولده فإنه لا 
يعزر» كما لا يقاد الوالد بولده» لقول النبى يَكِة: «أنت ومالك لأبيك)”"2, 
وقوله يَكِِ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم»""» 
وهذا من حيث الأصلء لكن في بعض الحالات التي يكون فيها ظلم 
كبير وتعدٌ وإجرام من الوالد في حق ولده فإنه يعزر على القول الراجح. 


.۲۲۳ سبق تخرجه في المجلد السادس ص:‎ )١( 
0 )"سيق ترجه ف المحلة اساد ص‎ 


فقد وُجد في الوقت الحاضر من الآباء والأمهات من يعذب أطفاله 
ومن يقتلهم» فأمثال هؤلاء لا يتركون بحجة أنه لا يعزر الوالد بحقوق 
ولده» أما في الأشياء اليسيرة التي تدخل في التأديب فلا يعزر الوالد 
بحقوق ولده. 

قوله: «ولا ب يُرَادُ في جلد النّغزِير عَلَى عَشَرَ شَرَةِ أُسْوّاط» أي: إذا كان 
ابيا ود ع مووي 
أن النبي كك قال: «لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواطء إلا في حد من حدود 
الله» ‏ متفق عليه. 

وبناءً على ذلك فإن أقصى ما يكون في العقوبة التعزيرية بالنسبة 
للجلد عشر جلدات» هذا هو المذهب عند الحنابلة كما صرح به 
المؤلقا: 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز أن يزاد في التعزير على عشر 
a e E‏ قو لمرو من 
الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة على اختلاف بينهم 
في مقدار الزيادة'"» واختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم'"» بل إن 


.)۱۷۰۸( ۱۳۳۲ /۳ ومسلم‎ »)1۸٤۸( ١7/4 /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: البناية شرح الهداية 5/ ۲ منح الجليل 0۷/۹" مغني المحتاج 26 
الشرح الكبير على متن المقنع /٠١‏ 017. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاورى 2٠١8/78‏ الطرق الحكمية ص: 45. زاد المعاد في هدي 
خير العباد 0/ .5٠‏ 


چ كاب ‌الئّغزير هو E:‏ 
4 ص ل 


ابن تيمية -يَيْلَدْهُ- قال: إنه يجوز أن يصل التعزير إلى حد القتل"» 
وهذا هو الذي عليه العمل عندنا فى المملكة أنه يجوز أن يزاد فى التعزير 
على عشر جلدات وأنه قد يصل إلى حد القتل» وهذا هو القول الراجح؛ 
الزيادة على عشر جلدات» يدل لذلك عدة أدله منها قول النبى يَكلِةِ: «من 
أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد, يريد أن يشق عصاكم. أو يفرق 
جماعتكم» فاقتلوه» "» وأمر النبي با بقتل الجاسوس» وقد وردت عن 
الصحابة آثار في هذاء منها : ما ورد عن عمر له أنه كان يزيد فى التعزير 
عن عشر جلدات» ومن ذلك ضربه لصبيغ بن عسل لما بلغه أنه يشكك 
الناس فى دينهم» ويضرب آیات القرآن بعضها ببعض » فأخذه عمر 
فضربه على رأسه. حتى قال: والله يا أمير المؤمنين لا أجد شيئًا كنت 
أجده من قبل” 0 فدل ذلك على أنه لا بأس ذ في الزيادة في التعزير بما 
ای الخ ا تراك الى ر اتدل قراف اا 
إلا فى حد من حدود الله» فالمقصود بالحد هنا المعصية كما فسر ذلك 
أبو العباس بن تيمية وابن القيم» حيث ذكرا أن المقصود به معصية لله 
تعالى. ولیس المقصود به الحد بمعناه الاصطلاحى عند الفقهاء. فإن 


)000( ينظر: مجموع الفتاوى ۲۸/ .١٠١8‏ 

(۲) أخرجه صحيح مسلم (۳/ )١58٠١‏ (18017) 

(۳) أخرجه الآجري في الشريعة /١‏ 487» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة .)7١7 /٤(‏ 


الحدود تطلق على المعاصي» ومعنى الحديث: أنه لا يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط في غير معصية الله أي: في التأديب لغير معصية الله" 
مثل تأديب المعلم لتلاميذه» وضرب الأب أو الأم للولد» وضرب 
الزوج لزوجته الناشزء كل هذا لا تجوز الزيادة فيه عن عشرة أسواط› 
لأن المقصود منها التأديب» وليس الانتقام. 

ومع ترجيحنا للقول الثاني إلا أن القول الأول له قوة» ولهذا لا ينبغي 
أن يبالغ في الجلد إلى ما نسمعه من الجلد بالآلاف» والذي يظهر أن هذا 
مخالف للسنة» ولا أعلم له أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 
آثار الصحابة أو التابعين» ويظهر أن هذا وجد في العصور المتأخرة» 
وفيه تشويه للإسلام» وكذلك التعزير بالقتل من أجازه من العلماء إنما 
أجازه في صورة خاصة وهي ألا يندفع شر المجرم إلا بالقتل» أما إذا 
كان يندفع شره بغير القتل فلا يجوز قتله تعزيرا؛ لأن الأصل أنه لا يجوز 
القتل إلا في الصور الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود يه أن 
النبي ية قال: «لا يحل دم امرئ مسلم» يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة»”". 


ويلاحظ أن هناك مبالغة فى العقوبة التعزيرية سواء بالقتل أو بالسجن 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى 2358/7/8 إعلام الموقعين ۲/ 77. 
(۲) أخرجه البخاري 4/ 5 (1۸۷۸) ومسلم ۳/ ۱۳۰۲ (151/5). 


2 و ه 
ص ص ل 


من بعض القضاة والأصل في دماء المسلمين وأبشارهم الحرمة ولا 
يخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. 

ثم استثنى المؤلف من المنع من الزيادة في التعزير بالجلد على 
ل SG‏ 

قوله: ا فيا شرك قبعو َر بمائّة سَوْطِ إلا سَوْطًا 
أي : إذا وطئ الرجل أمة مشتركة بينه وبين غيره 0 يعزر بتسع وتسعين 
واسيب وو بر ل 
ا ا سوط لکن لا نعتبره مثل 
الزاني لمكان الشبهة. وإنما يستحق التعزير. 


قوله: «وَإِذَا شرب مُسكرًا نَهَارَ د رَمضا مَضَانَ ميُعزّرُ بعشْرِيْنَ مَعَ الد 
لفعل علي وه - فقد وري أنه أن بالنسافى الشاعر وقد شرب ال 
في رمضان» فضربه ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه الغد. فضربه عشرين» 
ثم قال له: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله» وإفطارك في 
رمضان»" 

وهذه الآثار تدل على ترجيح القول الثاني وعلى أن التعزير يجوز 
أن يزاد فيه عن عشر جلدات » والحنابلة لما وردت عليهم هذه الآثار 


.)١75757( ۳۵۸ /۷ أخرجه الرزاق في مصنفه.‎ )١( 
.)17007( )۳۸۲ /۷( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه‎ )۲( 


استثنوهاء وهذا مما يضعف هذا القول» وسبق أن ذكرنا أن من علامة 
القول الراجح قلة ورود المستثنيات عليه وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه 
ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات الواردة عليه وصعوبة 
فهمه وصعوبة تطبيقه. 

قوله: ولا باس بتشوید وجه مَنْ يَستحق ۳ ل التَعْرْيرَ وَالْمتَادَاة عَلَيْه 
دده هذا يرجع إلى المسألة التي ذكرناهاء وهي: أن التعزير لا ينحصر 
في عقوبة معينة» فيمكن أن يعزر بما ذكره المؤلفء أو بأخذ التعهد عليه 

قوله: «وَيَحْرُمُ حَلقَ لخيته» يحرم التعزير بحلق لحيته» لأن حلق 
اللحية محرم بالإجماع فيحرم التعزير به» ويحرم التعزير بكل معصية 

قوله: «وَأخذ مَالَه) أى: يحرم التعزير بأخذ المال» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة. 

وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: لا يجوز التعزير بأخذ المال» وهو قول الجمهور من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة"› واستدلوا بان الشرع لم يرد 


)۱( ينظر: البحر الرائق 5/ 5 الشرح الكبير ٠٠٠١ /٤‏ بغية المسترشدين ص: 0۲ 
مطالب أولي النهى ”/ 5 77. 


1 و ه 
اس ل 6 


بشيء من ذلك» والأصل حرمة مال المسلمء كما قال النبي كلِ: إن 
دماءء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» ”", وقال: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»”". 

قالوا: هذه النلصوص المحكمة تدل على حرمة مال المسلمء فلا 
يجوز التعزير بأخذ ماله. 

القول الثاني في المسألة: أنه يجوز التعزير بأخذ المال» وهذا القول 
E‏ بسيو بير نه وعليه 

واستدلوا على ذلك بحديث أنس كر عن أبي طلحة أنه قال : يا نبي 
الله» إنى اشتريت خمرا لأيتام في حجري» قال: «أهرق الخمرء واكسر 
الدنان»“. وفي سنده مقال ويغني عنه ما ورد من هدم مسجد الضرارء 
وتضعيف الغرم على من سرق من غير حرز » وقول النبي َه فيمن خر 
دفع زكاة ماله: اومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
ربنا نَ)”' إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار المروية عن الصحابة» 


.)١1518(/8857/7 ومسلم‎ »)۱۷۳۹( ١157/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
. ۱٠١ سبق تخريجه في ص:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى 0/ .07١‏ 

.)۱۲۹۳( 08٠١ /۳ أخرجه الترمذي‎ )٤( 

.0 194 سبق تخرجه في المجلد السادس ص:‎ )٥( 


وهذا القول وهو جواز التعزير بأخذ المال هو الأقرب» ولكن ينبغي عدم 
التوسع في التعزير بأخذ المال؛ لأن الأصل في أموال الناس الحرمة 
والأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولذلك لم يكن 
التعزير بأخذ المال شائعا في زمن النبي ية وزمن الصحابة والتابعين 
وإنما روي في حالات قليلة تفيد جوازه من غير توسع. 


اص د 


ه 9 e‏ 
ص 9 0 


٤ 020 ام يهم‎ 
eI 


CC‏ موي 


يَا حَائن يَا ا ران با واد اوت با ع“ سبق أن تكلمنا عن ألفاظ القذف 


الصريحة والكناية والتعريض في باب القذف مفصلاء فإذا كان السب 
بغير ألفاظ القذف ففيه التعزيرء كأن يقول لغيره: يا كافر» أو يا فاسق» 
أو يا حمار» أو يا كذاب» ونحو ذلك من الألفاظ التي ذكرها المؤلف. 
فهذه كلها ألفاظ موجبة للتعزير بما يناسب هذ الشتم» وقد تكون العقوبة 
الجلد وقد تكون بمجرد أخذ التعهد وقد تكون بحبسه يوما أو ساعات 
وقد تكون بغير ذلك. 


وقوله: يا قَرئَانَ؛ قال ثعلب من أثمة اللغة: لم أره في كلام العرب. 


ومعناه عند العامة مثل الديوث"''. والديوث هو الذي يقر الخبث في 
أهله» أي: ليس عنده غيرة على محارمه. ويبدو أن لفظ (القرنان) ليس 

وقوله: «یا قرّاد»» القوّاد هو السمسار في الزنا ای الوسيط بين 
الزاني والمزني بهاء ولا يزال هذا المصطلح يستخدم بهذا المعنى في 
وقتنا الحاضر. 

وقوله: «يا علق العلق بمعنى الديوث. 

والإنسان مسؤول عن كلامه في الدنيا والآخرة» وليس له أن يطلق 
لسانه ويجرح الناس بكلامه ويبقى بدون محاسبة. 

ولو قذفه بالبدعة» فقال: فلان مبتدع ثم أقام المقذوف عليه دعوى» 
ولم يستطع القاذف أن يقيم البينة على أن فلانًا مبتدع فإنه يعزر مما يراه 
القاضى من جلد أو سجن أو غيرهما من العقوبات المناسبة» فكل لفظ 
قبيح يقذف به إنسان آخر فإنه يعزر به» لكن لا بد من مطالبة المقذوف 
بإيقاع العقوبة على القاذف. 

قوله: «وَيَُرَّرُ مَنْ قَالَ لذمّيٌ: يا حَاحٌُ» إذا قال للكافر عموما سواء 
كان ذميا أو غيره: يا حاج فإنه يعزر؛ لأن فيه تشبية قاصد الكنائس بقاصد 
بيت الله سبحانه وتعالى» وفيه تعظيم لذلك» وقائل ذلك بمنزلة من يشبه 


200 ينظر: المغني 4/ 24١‏ 


مچ یکا گنیر بج 9 


أعيادهم بأعياد المسلمين» فإذا وجد -مثلا- نصرانيًا يذهب إلى الكنيسة 
وقال له: يا حاج؛ فيعزر لأنه شبه الكنيسة ببيت الله الحرام. 

قوله: «أو لَعَنَهُ بقير مُوجب» أي ا الل الا رس 
يقتضي لعنه فإنه يُعزّره لأنه لا يجوز لعن الذمي المعين» ويفهم من 
كلام المؤلف أنه إذا لعنه بموجب لا يعزر» ومما يوجب اللعن أن يكون 
على سبيل المقابلة بأن يلعنه الذمي فيرد عليه باللعن؛ لقول النبي ككل: 
«المستبان ما قالا فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم»”'". 


E 


.۲٥۸۷( )58٠٠١/54( أخرجه مسلم‎ )١( 


م ۰١‏ هه السلسبيل في شرح الدليل ہو 
جه باب القطع في السّرِقة جي 


© قال المؤلف ب 

ا و 

أَحَدهًا: السَرِقَة. وهي: E‏ 
الاختفاء. ا على مهب ومُخْتَطفٍ, وحََائِن في وَدِيعَة. لَكنْ: 


فطع جاحد العاريّة 


ا 0 الارق: مُخْتَارًا. عَالِمًا نَم سَرَقَة يُسَاوِي نِصَابًا. 


حك أ مَاة و بسَرقة مُضْحَفٍ. ول 1-7 و 
اا ولا: آله لَْو. ولا: صَلِيب أؤ صم 1 
الرَابِع 0 و : اة دَرَاهمَ. ا رب ديتار. أو: 
اى NE‏ حال الإخرَاج. 
الخايس: إخرائجة من جز او صرق من کر جز ز: قلا قم 
ورز كل مال: ما محف فيه عادةً. فتغل برل وعِمَامَةٌ على رَس 
ا بالبلدَانء وبالگلاطين. ۰ ۰ 
وأو اشْتَرَكَ جَمَاعة في منت الجزز وإخرَاج النُصَابٍ e‏ 
وإ مَتَكَ الحرْرَ أحَدّهُمَاء ودَحَلَ الآحَدْ فأخْرَجَ المَالَ: فلا قَطْعَ عَلَيِهمَا 
ولو تَوَاطآ. 


جد بَابُ القطع في السَرِقة مط ٣٣۱١‏ ي 
السّادسٌ: انْتَقَاءُ الشبهة. فلا قَطعٌ: بره من مال فرعو وأصوله 
ورَوجه. ولا: سره من مال لَه فيه شرك أو لأَحَدٍ من ذُكرَ. 
السّابِعٌ: جونُهًا. ما بسَهادة عَذْلَيْنَ. ويَصِمَانِهًا. ولا تَسْمَعٌ قبل 
الدَّعْوَى. أو بإِقْرَار مَرََيْنِ ولا يَْجعٌ حنَّى يُقْطْعَ. 
:طا المشدوق مه بمَاله. ولا قَطْح: عام محاعَة غَلاء. 
فمَتى تَوفَرَتِ الشّرُوط: قُطِعَتْ يده اليمنَى من مَفْصِلٍ كَفْهه وعْمِسَتْ 


لمر 


وسَنّ: تَعْلِيقَهًا في عنقه ثلائة أ يام إن رَه الإِمَام. 
فان عَادَ: قُطعَت رِجْلهُ المُشْرَى من مَفْصل كَعبه ب ترك عَقبه. فن عَادَ: 


السرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه» وقد 
أمر الله تعالى بقطع يد السارق والسارقة» فقال: # والسارف والسَارقَة 
فاقطعوا اید یھ ما جراء يما كسبا تكلا من ل € [المائدة: 
۸ وأجمع العلماء على قطع يد السارق إذا توفرت شروط القطع» وقد 


شددت الشريعة فى عقوبة السارق صيانة لأموال المعصومين؛ لأن 


ك8 ۲ مامه السلسبيل في شرح الدليل کے 


ما كان يؤخذ من الإنسان علانية يمكن التحرز منه ويمكن أن يستعين 
بغيره من الناس ويصيح بهذا الذي أخذ ماله ونحو ذلك» والمختلس 
يمكن التحرز منه بسد جميع الثغرات التي يمكن أن يختلس منها المالء 
لكن السرقة لا يمكن الاحتراز منهاء فالسارق يعتدي على حرز هذا 
ولهذا كانت عقوبة السارق صارمة لتكون أبلغ في الردع. 

وقد اعترض بعض الزنادقة على قطع يد السارق» فقالوا: كيف تقطع 
اليد في ربع دينار ودية اليد خمسمئة دينار؟ ونظم ناظمهم في ذلك بيتا 
فقال: 

ي بخمس مئينَ عَسْجدٍودِيَتْ ‏ ما بالها قطعت في رُبع دينار 

تناقض مَالَنا إلا الشّكوتٌ له ونستجيرٌ بمولانا من الثّار 
فقال: 

و 5 75 وس 2 

عر الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 

وقال آخر مجيبًا له: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 

قوله: «ويجبُ بِتَمَانيَة شرُوط أحدمًا: : السّرِقَة وَهي: د مال الْمَير 
من مَالكه أو تاثبه عَلَى وجه الاختقاء» قوله: (أو نائبه) يعني الوكيل 


سے س مم 


ونحوه» وقوله: (على وجه الاختفاء) قيد يخرج به ما لو كان أخذ المال 


سک باب القطع في السَّرقَة 7 ۳ > 


علانية فلا يكون سرقة ولو كان على وجه الاختلاس -كما سيأتي- 
فليس سرقة. 

ثم ذكر المؤلف محترزات الشرط الذي ذكر فيه تعريف السرقة 
فقال: 

«فلا قطحَ عَلى مُنتهب» المنتهب هو الذي يأخذ المال من يد صاحبه 
على وجه الغلبة والقهر بمرأى من الناس» وهذا ليس عليه قطع باتفاق 
العلماء» وقد جاء فى سنن أبى داود أن النبى َة قال : «ليس على المنتهب 
قطع» ‏ لكن في سنده مقال”". 


قوله: «وَمَخْتَطفٍ» ويعبر بعض الفقهاء عن ذلك بالمختلس» وهو 
الذي يخطف الشيء ويفر به» والفرق بين المنتهب والمختلس: أن 
المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدا على قوته» وأما المختلس 
فهو يأخذ المال خطفا معتمدًا على سرعته وهروبه» وربما اختفى في 
ابتداء اختلاسه دون آخره. والمنتهب والمختلس كلاهما لا قطع عليه. 
وإنما عليهما التعزير؛ لآن بإمكان صاحب المال أن يستنجد بغيره من 


.)٤۳۹۱( ۱۳۸ /٤ وأبو داود‎ .)١16١70( "07/7 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) قال أبو داود في سننه ١8/5‏ بعد أن ذكر هذا الحديث وحديثا آخر بإسناده: 
هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج» من أبي الزبير. وأعله ابن عبدالهادي كما 
في المحرر في الحديث ص: 1۲۸ والحافظ ابن حجر كما في الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية ۲/ ٠١٠١‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل ور 
الناس» كما أنه يعرف الشخص الذي اختطف أو اختلس ماله» ويمكن 
أن يرفع أمره للحاكم» فهناك طرق أخرى بإمكانه أن يصل بها إلى ماله 
وأن يعاقب هذا المنتهب والمختلس» فلا يحتاج إلى العقوبة الصارمة 
مثل السرقة. 

قوله: «وَحَائن في وَدِيعَة) أي: لا قطع على الخائن في الوديعة» وهو 
الذي يوْتَمَن على الشيء فيُحفيه أو يجحده» وإنما عليه التعزير وهذا 
باتفاق العلماء. 

قوله: «وَلكِن يُقطعٌ جَاحِدٌ العَاريّة وهذه المسألة محل خلاف بين 
الفقهاء هل يقطع جاحد العارية أم لا ؟ 

وقد ورد في السنة قصة امرأة جحدت عارية» فقد جاء في الصحيحين 
عن عائشة -طيْا- قالت : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر 
الي ل بقطع يدها"'". 

فأخذ الحنابلة بظاهر هذا الحديث وقالوا: يجب قطع يد جاحد العارية, 
هذا على الأصح من المذهب عند الحنابلة» كما قال صاحب الإنصاف: 
«يقطع جاحد العارية» وهو المذهب)7) وروي عن أحمد أنه لا قطع عليه 
وقال الموفق بن قدامة: «وهو الصحيح إن شاء الله" فالمسألة فيها قولان : 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۱۷۱ »)۲۹٤۸(‏ ومسلم ۳/ ۱۳۱۲ (۱۹۸۸). 


(۲) الإنصاف .507/١٠١١‏ 
(۳) ينظر: المغني .٠٠٤/۹‏ 


چ باب القع في الشركة ےم ۲٠٠‏ 9 


القول الأول: أن جاحد العارية تقطع بيذه» وهو المذهب عند 
الحنابلة؛ لحديث عائشة - صا - . 


القول الثاني: أن جاحد العارية لا تقطع يده» وهذا قول جمهور 
الفقهاء: من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو رواية عند الحنابلة”'. 

واستدلوا بن جحد العارية ليس بسرقة» والقطع إنما يجب في السرقة 
والله تعالى يقول 00 وَأَلسَارقٌ َالسَارِقَة فاقطعوا أَيدِيَهَمَا ¥ [المائدة: 
8. والسرقة إنما هي أخذ المال من مالكه على وجه الاختفاء» وجاحد 
العارية هو كجاحد الوديعة» وقالوا إنما قطعت يد المرأة المخزومية؛ 
لأنها سرقت وكانت تجحد العارية» فقطعها ليس لأجل جحد العارية 
وإنما لأجل سرقتها. 

والراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو قول الجمهور وهو 
أن جاحد العارية لا تقطع يده وإنما يُعزر بعقوبة مناسبة؛ لقوة دليله» وقد 
اختار هذا القول الموفق بن قدامة» قال يَيْزْنْهُ: «هذا القول- أي بعدم 
القطع- هو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لقول رسول الله يكةْ: «لا قطع 
على الخائن»» ولأن الواجب قطع السارق » والجاحد غير سارق » وإنما 
هو خائن » فأشبه جاحد الوديعة » والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما 


.٠١ 5 /9 المغني‎ ۷/۳ 


لمشيل فاش لايل سس 


قطعت لسرقتها » لا بجحدها » ألا ترى قوله: «إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه». وقوله: «والذي نفسي بيده 
لو كانت فاطمة بنت محمد » لقطعت يده». وفي بعض ألفاظ رواية 
هذه القصة عن عائشة» أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت» 
وذكرت القصة. رواه البخاري» وفي حديث أنها سرقت قطيفة» فروى 
الأثرم بإسناده عن مسعود بن الأسود قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة 
من بيت رسول الله يك أعظمنا ذلك» وكانت امرأة من قريش» فجئنا إلى 
رسول الله يا فقلنا : نحن نفديها بأربعين أوقية» قال: تطهر خير لهاء فلما 
سمعنا لين قول رسول الله أتينا أسامة» فقلنا : كلم لنا رسول الله كَل . 
وذكر الحديث نحو سياق عائشة. وهذا ظاهر في أن القصة واحدة. وأنها 
سرقت فقطعت بسرقتهاء وإنما عرفتها عائشة بجحدها للعارية ؛ لكونها 
مشهورة بذلك» ولا يلزم أن يكون ذلك سببا » كما لو عرفتها بصفة من 
صفاتهاء وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث» وموافقة لظاهر الأحاديث 
والقياس وفقهاء الأمصارء فيكون أولى» فأما جاحد الوديعة وغيرها من 
الأمانات» فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه»”'". 

قوله: «الثَانِي : كن السَّارقَ كلما مَحْتَارًا» باتفاق العلماءء وهذا 
الشرط معتبر في جميع الحدود» فلابد أن يكون السارق عاقلا بالعًا 
مختارا فلا قطع على الصغير ولا المجنون ولا على المكره. 


(۱) المغني 1۲ 7 ١غ.‏ 


قوله: 'عَالِمًا بأنَّ مَا سَرَقَهُ ُسَاوِي نصَابًا» فلو كان لا يعلم ذلك فلا 
تقطع یده» فمن سرق- مثلا- ثوبًا وبطرفه نقد مشدود عليه يبلغ نصابًا 
ولم يعلم بذلك فلا تقطع يده؛ لقول عمر ونه «ما الحد إلا على من 
علمه»'» ولأن ذلك شبهه والحدود تدرأ بالشبهات. 

قوله: «الغَالتُ: کون المُسدوق مالا لأن القطع شرع لصيانة 
الأموال» فلا يجب في غيرهاء فإذا كان المسروق ليس بمال فلا تقطع 
يد السارق» فإن سرق كلبا فلا قطع لأن الكلب ليس بمال» لكن يعزر 
بعقوبة مناسبة. 

قوله: «لكن لا قط بسر سَرقَة فة المّاء» باتفاق العلماء» قال الموفق بن 
قدامة فى المغنى : «لا أعلم في هذا خلافا»)» ولأن الأصل فى الماء 
الإباحة» والناس شركاء فيه» والأصل أن الماء غير متمول عادة. 

قوله: TS‏ أي : ا ار 
غير محترم. 

قوله: «أَوْ ما۶“ أي: لا تقطع اليد بسرقة إناء فيه ماء» قالوا: لاتصاله 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ص: ۱۹۸ وعبد الرزاق في مصنفه ٤١ ٤/۷‏ (175140), 


والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۸. 
(۲( المغني ١٠١-٠٠۹/٩‏ . 


بما لا قطع فيه وهو الماء؛ وقال بعض العلماء: إن الإناء الذي فيه الماء 
إذا كان يبلغ نصابًا تقطع فيه يد السارق؛ لأنه مال يبلغ نصابًا فيكون قد 
سرق نصابًا من حرز أشبه ما لو سرق الإناء فارغاء"'' فما الفرق بين 
سرقة الإناء فارغا وبين سرقته مملوءًا بالماء؛ وهذا هو القول الراجح 
والله اعلم. 

قوله: «وّلا بِسَرِقَة مُصحَف» أي: لا تقطع اليد بسرقة المصحف. لأن 
المصحف لذي د ا ولأن المقصود منه كلام 
الله تعالى. 

والقول الثاني في المسألة: أنه تقطع يده في سرقة المصحف إذا كان 
يبلغ نصابًاء وهذا هو القول الراجح؛ لعموم الآية الكريمة: # وَأَلْسَارِقُ 
وألسارقة فطعو أَيدِيَهُمًا * [المائدة: [Y^‏ ولآن القول الراجح أنه يجوز 
بيع المصحف. وإذا جاز بيعه فهو مال وتقطع اليد بسرقته» كما تقطع اليد 
بسرقة كتب العلم بالاتفاق. 

قوله: «وَلا بمَا عليه مِنّ الحَُلئّ» أي: لا تقطع اليد بسرقة ما على 
ال ا ا خلي بده تالزاه لان هذ السلى ليع لها 
لا يقطع بسرقته وهو المصحف. وقد ذكرنا أن الراجح أنه تقطع اليد 
بسرقة المصحف إذا كان يبلغ نصاباء فمن باب أولى أن تقطع بسرقة 
الحلي الذي عليه. 


.۳٥۸/۷ ينظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


سج باب القطع في السَرقّة هو 8 ۲.4 ا 


قوله: «وَلا بكْبٍ بع أي: ولا قطع بسرقة كتب فيها بدع» وذلك 
لوجوب إتلافها فليست بمال فلا تقطع اليد بسرقتها. 

قوله: «وَتَصَاويرَ أي: ولا تقطع اليد بسرقة كتب فيها تصاوير» للأمر 
بطمسها ولأن السارق لها يحتمل أنه إنما أراد إنكار المنكر فتكون هذه 
شبهة له فلا تقطع يده. 

قوله: ولا آله لَهْو ولا بصَلِِبٍ أؤ صَنَما أي: لا تقطع اليد بسرقة 
للالمردرلا بير علب ا 

قوله: «الرَابع: کون نصَايًاء وهو اة دَرَاهمَ أو ربع دیتار 
أو مَا يساوي أحدهمًا) ا يشترط أن يصل المال المسروق نصاباء وهذا 
اام ا ا السارق لني ی 
قول عامة أهل العلم'''؛ لحديث عائشة كه أن النبي كَل قال: «لا تقطع 
يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق E‏ 

وربع الدينار يعادل ثلاثة دراهم» وإذا أردنا أن نقدر ربع الدينار في 
الوقت الحاضرء فالدينار يعادل أربع جرامات وربع جرام من الذهب» 
وربع الدينار: جرام وربع الربع» أي: واحد على ستة عشر. 


.٠١6 /9 ينظر: المغني‎ )١( 
)١184( ۱۳۱۲ /۳ ومسلم‎ )1۷۸۹( 1١١ /۸ أخرجه البخاري‎ )۲( 


ففي هذا اليوم الجمعة ١١‏ ربيع الأول ١55١ه‏ يعادل الجرام من 
الذهب: VY‏ ريال سعوديًاء وربع ربعه: ١١ريال‏ تقريباء فيبلغ رع 
الدينار: ۷ ريال أي: ما يقارب 0 مئتي ريال. 


قوله: «وَنُعبر القيمَةٌ حال الإخر و ي: أن قيمة المسروق في بلوغ 
الاب روتف | اجا ال 

قوله: «الحَامِسٌ: إخرَاجه من جرزء فلو سَرَقَ من عير جرز فلا قَطمَ) 
ا ی درك ا 
سرق مالا من غير حرز فلا قطع عليه» لعدم توفر هذا الشرط. 

قوله: 'وَحِرْرٌ کل مال مَا حُفظٌ فيه عَادةً) هذا هو تعريف الحرز» وهو 
ما يحفظ فيه المال عادة» وهذا يختلف باختلاف الأموال كما سيذكره 
المؤلف. 

قوله فل رل وَعَمَامة على راس هوة » أ أن الل ذا كانت 
على الرجل اا و وكذلك اا إذا كانت على الرأس فإ 
في حرزء والمقصود سرقة النعل والعمامة على وجه الخفاء كما لو كان 
المسروق منه نائماء أما إذا كان مستيقظا فلا يعتبر ذلك سرقة» وإنما هو 
انتهاب أو اختلاس. 

قوله: «وَيَخْتَلِفٌ الْحرْرٌ بِلْبلْدَانِ وَبالسَلَآَطِينَ' أي: يختلف الحرز 
باختلاف المال» وباختلاف البلدان» وباختلاف الأزمان» وباختلاف قوة 
السلطان وضعفه وعدله أو جوره» ولهذا فالمرجع في الحرز للعرف. 


ذل و 3 : عه 0 0 
سسجت ار دا م 
- .- ص ل 


فبالنسبة للأموال حرز الذهب يختلف عن حرز الأغنام» ويختلف 
عن حرز الثياب» ويختلف عن حرز الأواني» فحرز كل شيء بحسبه. 

ويختلف باختلاف البلدان, فالبلد الكبير ليس كالبلد الصغيرء فالبلد 
الكبير يختفي فيه السارق أكثر من البلد الصغير» فيحتاج إلى مزيد من 
التحرز. 

ويختلف باختلاف الأزمان» فالحرز مثلا في وقتنا الحاضر غير 
الحرز قبل مئة سنة» ويختلف أيضا باختلاف السلطان قوةً وضعماء 
فإذا كان السلطان قويًا فيهابه السارق و تقل السرقات فلا يحتاج إلى 
تشدد في الحرز وحفظ المالء أما إذا كان ضعيفا فيكثر السراق فيحتاج 
إلى التشدد في حفظ المال» ويختلف كذلك باختلاف عدل السلطان 
وجرت إا كان الخلطاق عادلة فان الله تغالى مي القت رقا 
السرقات والجرائم. 

فالمرجع في الحرز هو العرف» فحرز الأغنام في وقتنا الحاضر 
الحظائر والأحواش» وحرز السيارات أن تكون داخل الكراج أو البيت» 
وهل يعتبر إيقافها أمام المنزل مع إقفالها حرزا؟ يرى بعض العلماء 
أنه لابد من إدخالها في الكراج ولا يعتبر إقفالها حرزا ما دامت خارج 
المنزل» والأقرب أن مجرد إقفالها يعتبر حرزا في عرف الناس» فالذي 
يأتي ويكسر زجاج السيارة ويسرقها تقطع يده إذا تحققت شروط السرقة 
الأخرى. 


قوله: «وَلو اد شرك جَمَاعَة في هَنْكِ الأجزز وَِخْرَاجٍ النضَابٍ: قَطعُوا 
جَميعًا) لوجود سبب القطع منهم؛ قياسًا على الاڈ شتراك في القتل» فلو 
أتى جماعة لمنزل وسرقوا منه مجتمعين قطعوا جميعا. 


e‏ ر وو 


قوله: «وَإ ِن مَنَكَ الْحِرْرٌ أحَذهُمَا وَدَخَل الح أَخْرَجَ الْمَالَ : قلا قطعَ 
عَلَيْهِمَا وَلَوْ د تَوَاطاً) أي : لو أتى سارقان فهتك أحدهما الحرزء والثاني 
أخرج المال» فلا قطع عليهاء حتى لو حصل بينهما اتفاق على ذلك؛ 
قالوا: لأن الأول لم يسرق» والثاني لم يهتك الحرز. 

والقول الثاني في المسألة: أنهما إذا تواطئا على ذلك تقطع أيديهماء 
وهذا هو القول الراجح» وذلك أنهما إذا تواطئا عليه فهما كالمتواطئين 
على القتل» فتقطع أيديهماء ولان هذا قد يتخذ ذريعة لدرء حد القطع 
للسرقة» فإذا علم سارقان بذلك فإنهما قد يتفقان على أن يهتك أحدهما 
الحرزء والثاني يخرج المال» فإذا دلت القرائن على اتفاقهما وتواطئهما 
فتقطع أيديهماء أما إذا لم يتواطئا فلا تقطع أيديهما. 

قوله: «السّادس: انتفاءً الشَبْهَة) لحديث عائشة قالت: قال 
رسول الله اة: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» ٩‏ 
الحديث حديث ضعيف» لكن عليه العمل عند أهل العلم» فالحدود 
تدرأ بالشبهات» والمقصود بالشبهة: الشبهة القوية المؤثرة وليس أدنى 
شبهه» ولهذا مثل المؤلف للشبهة بقوله: 


.)١4784( ۳۳ /5 أخرجه الترمذي‎ )١( 


أذ بير 06 : يج الات 9 e‏ 
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اقلا تَطعَ بسرقته من مال ُرُوْعه وَأَصُوله وَرّوجِه) أي: إذا سرق 
e OS aS‏ 
ابنه فلا قطع؛ لوجود الشبهة» والشبهة هنا قوية» لقول النبي - ىلل : 
«أنت ومالك لأبيك)0", ولقوله: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن 
أولادكم من كسبكم»”"' ولأن الإنسان يتبسط في مال والده وولده» فلا 
قطع لوجود الشبهة» ولأن نفقة كل منهما تجب على الآخرء وكذلك 
مررفة او ارما ن تاهما عبط 
في مال الآخر. 

قوله: 'وَلَا بسر ته من مَال لَه فيه شرك» أي: إذا سرق من مال مشترك 
بينه وبين غيره فلا ا يده» وإنما يعزر» وذلك لوجود الشبهة. 

قوله: «أَوْ لأَحَد ممَّنْ ذُكرَ» أي: إذا سرق أحد من مال فيه شرك 
لأصوله أو فروعه أو زوجه فلا قطع عليه؛ لوجود الشبهة. 

ويلاحظ أن الفقهاء لما ذكروا اشتراط انتقاء الشبهة يريدون بذلك 
الشبهة القوية» ولذلك مثلوا بهذه الأمثلة» أما الشبهة الضعيفة فلا يُلتفت 
لهاء ومن أسباب قلة تطبيق حد السرقة في وقتنا الحاضر: التوسع في 
درء حد السرقة بالشبهة مع قيام البينة بالسرقة» وإذا اجتمع مع ذلك قبول 
رجوع المقر بالسرقة عن إقراره فإن هذا يؤدي إلى تعطيل تطبيق حد 


.۲۲۳ سبق تخرجه في المجلد السادس ص:‎ )١( 
.۲۲۳ سبق تخرجه في المجلد السادس ص:‎ )۲( 


امش وش لايل م 
السرقة في وقتنا الحاضر؛ إذ يندر وجود مقر بالسرقة يستمر على إقراره 
واترويع حت نال ديرا قالا لاما ابو ابي تبمة ا ثه: «لو قبل 
رجوع المقر لما قام حدٌّ بإقرار»“ 

ولو أل القضاة بالقول بعدم قبول رجوع المقر بالسرقة وعدم 
التوسع في درء الحد بالشبهة لأقيم حد السرقة قة كما أمر الله تعالى في 
قوله: # والسارف وآلسًا رقة َأفَطعوأ أي ديهما * [المائدة: [TA‏ ولكان 
لذلك الأثر العظيم في استتاب الأمن وقلة السرقات في المجتمع. 

مسألة: هل السرقة من بيت المال توجب القطع؟ 


الجواب: لا تقطع يد من سرق من بيت المال على قول جمهور 
الفقهاء"؛ لأن لكل مسلم کا في بيت المال» فإن بيت مال المسلمين 
يملكه المسلمون» وولي أمر مؤتمن عليه» فهذه شبهة يدرأ بها الحد 
لكنه يعزر بعقوبة مناسبة. 

قوله: «السَّابعٌ: تُبُونُهَاه أي: ثبوت السرقة» وذكر المؤلف طريقين 
لثبوتها: 

قوله: ما بشهَادة عَدْلئْن وَيَصِفَانِهًا) هذا هو الطريق الأول» أى: أ 


(۱) مجموع الفتاوى /۱١‏ ۳۲ 
(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي 22448 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 
الشرواني والعبادي 9/ ١١ء‏ الفروع وتصحيح الفروع١٠١/ .١55‏ 


ا 0 0 0-0 8 9 e‏ 
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تثبت بشهادة رجلين عدلين» ويصفان السرقة وكيف حصلت والمال 
المسروق ونحو ذلك. 

قوله: «ولا تُسْمَعٌ قبل الدَّعْوَى» أي: ولا تسمع شهادة الشاهدين 
على السرقة قبل الدعوى من مالك المسروق» أو ممن يقوم مقامه» وهذا 
بناءَ على الشرط الثامن الآتي قريبا وهو: مطالبة المسروق منه بماله 
وسنناقش المؤلف فيه» ونذكر القول الراجح في مسألة سماع الشهادة 
قبل دعوى المسروق منه هناك إن شاء الله. 


قوله: «أ بإفرار مين ولا يرج حَتَّى يُقْطعَ) هذا هو الطريق الثاني 
لثبوت السرقةء وهو إقرار السارق» ويرى المؤلف أنه لا بد أن يكون 
الإقرار مرتين» وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط أن يقر السارق مرتين» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة وهو من المفردات» واستدلوا بحديث أبى أميه المخزومى 
أن النبي بيا أتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع» فقال 
رسول الله ة: «ما إخالك سرقت». قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاثاء فأمر به فقطع”'. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. 


القول الثانى فى المسألة: أنه يكفى الإقرار مرة واحدة» وإليه ذهب 


1177/8 والنسائي‎ »)٤۳۸۰( 7/4 أخرجه أحمد ۳۷/ 185 (۲۲۰۰۸))» وأبو داود‎ )١( 
.)۲٥۹۷( ۸٦٦/۲ (//81؛ ). وابن ماجه‎ 


15 آم سه السلسبيل ني شرح الدلیل جو 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية'''» وهو القول الراجح 
في المسألة» وسبق أن ذكرنا نظير هذه المسألة في باب حد الزناء ورجحنا 
في الإقرار بالزنا أنه يكفي فيه مرة واحدة, فإذا كان الإقرار بالزنا والإقرار 
بالقتل مرة واحدة» ففي السرقة يكفي الإقرار مرة واحدة من باب أولى؛ 
ولأن السرقة وقعت في عهد النبي يي عدة مرات» وقطعت يد أكثر من 
سارق» ولم ينقل أن النبي -كةٍ -أمر بأن يلقن السارق بأن يقر مرتين» 
ومن جهة النظر: تكرار الإقرار مرة ثانية لا معنى له ولا فائدة منه؛ فالقول 
ل 

وقوله: ولا يرج > حَتَّى يُقْطعَ» أي : أن المقر بالسرقة إذا رجع عن 
إقراره لا تقطع يده» وهذا هو المذهب عند الحنابلة» واستدلوا بحديث 
أبي أمية السابق: «ما إخالك سرقت». قالوا: كان النبي-عليه الصلاة 
والسلام -يُعرَض له لكي يرجع» ورتبوا على ذلك حكما آخرء وهو أنه 
لا بأس بتلقينه الإنكار ليرجع عن إقراره» ولكن هذا قول ضعيف» وقد 
ذكرنا أن حديث أبي أمية حديث ضعيف لا يصح» ثم إن قبول رجوع 
المقر بالسرقة يؤدي إلى تعطيل حد السرقة؛ لأنه يبعد جدا أن تثبت 
السرقة بطريق الشهادة» وأكثر ما تثبت ت به الحدود عموما الإقرار» فإذا كنا 
نقبل رجوع المقر وفوق هذا نلقنه الرجوع فلن تثبت الحدود كما سبق. 


(۱) ينظر: شرح فتح القدير ه/ ١‏ القوانين الفقهية (ص: «(٦‏ البيان في مذهب 
الإمام الشافعي /١7‏ 487. 


- 5 2 و باب القطع في السركة‎ EEE 


قوله: «النَامِنُ: مُطَالبةَ الْمَسْرُوقٍ مِّْهُ بماله» أي: يشترط أن يطالب 
اررق مه ااا وله دهي الجديوو من ال واا 
والحنابلة")» وذلك لحديث صفوان بن أميه كه أنه نام في المسجد وتوسد 
رداءه» فأخذ من تحت رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي كك «فأمر به النبي ميا 
أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال 
رسول الله كَكهِ: «فهلا قبل أن تأتيني به»". قالوا: فدل ذلك على انه يشترط 
مطالبة المسروق منه بماله» فإن لم يطالب فلا تقطع يد السارق. 


والقول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله» 
وهذا هو مذهب المالكة" ورواية عند الحنابلة“» وقد اختار هذا 
القول الإمام ابن تيمية ه٠‏ وذلك لظاهر الآية الكريمة وهي قول 
الله تعالى: 0 وَأَلسَارِقٌ وَالسَّارِقَةَ فَأَقَطعوأ يديهم € [المائدة: 8"]. 
حيث لم يذكر فيها هذا الشرط» ولآن قطع يد السارق لحفظ الأموال» 


وليس حقا للمسروق منه» ولأن موجب القطع قد ثبت فوجب من غير 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 207 البيان في مذهب الإمام الشافعي 
4١7‏ المبدع في شرح المقنع ۷/ .45١‏ 

(۲) سبق تخريجه في ص: ۱۱١‏ . 

(۳) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ».40١/7‏ الإنصاف ۲۸٠ /٠١‏ الفتاوى 
الكبرى .67١//0‏ 

(:) ينظر: المبدع /1/ .591١‏ 

(0) ينظر: الفتاوى الكبرى ه/ /671. 


مطالبه كحد الزناء ولآن اللص السارق غرضه سرقة أموال الناس ولا 
غرض له في شخص معين» فلا وجه لاشتراط مطالبة السارق بقطع يده 
وهذا هو القول الراجح 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قصة صفوان فهو 
استدلال في غير محل الخلاف» لأن محل الخلاف هو مطالبة المسروق 
منه بماله بعد ثبوت السرقة ببينة أو إقرار» وفي قصة صفوان لم تثبت 
السرقة إلا بعد أن رفع صفوان الأمر إلى النبي بء فلا دليل على اشتراط 
هذا الشرط». وعلى هذا فالراجح أن دعوى السرقة تسمع قبل مطالبة 
المسروق منه بماله. 

قوله: «وَلَا قَطْعَ عَامَ مباعَة عَلاء» أي: لا تُقطع يد السارق بسرقة 
في عام مجاعة سببها غلاء الأسعار إن لم يجد السارق ما يشتريه» أو لم 
يجد ما يشتري به؛ لقول عمر -تله- «لا قطع في عام سنة”" أي: عام 
مجاعة» وفي سنده مقال. وقد احتج به أحمد قيل لأحمد: تقول به؟ قال: 
إي لعمري» لا أقطعه إذا حملته الحاجة» والناس في شدة ومجاعة"". 
وقد اشتهر عن عمر - يه - أنه في عام الرمادة سنة ١4‏ للهجرة درأ حد 
القطع بالسرقة في ذلك العام» لكن هذا إذا كانت المجاعة شديدة كما 
حصل للناس في عام الرمادة. 


۲٤۲/۱۰ وعبد الرزاق‎ »)۲۸٥۸٦( 07١/0 أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه‎ )١( 
.)۱۸4۹۹۰( 
.٠۳١/۹ المغني‎ )۲( 


ماع TAN‏ 2 
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قوله: «كَمَتَى تَوَفْرّت الشُرُوط قُطعَث يَدُهُ ايى مِنْ مفْصّل كفه» 
وهذا باتفاق العلماء أنه تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. لقو الله 
تعالى: # والسارق وَالسَّارِكَة قط عو أَيدِيَهُمَا © [الائدة: ۳۸]. وجاء 
في قراءة ابن مسعود كلُِه: (فاقطعوا أيمانهما)"''» ولأن هذا هو قول أبي 
بكر وعمر ولا يعرف لهم من مخالف من الصحابة”". 

قوله: «وَغُمسَث وجوبًا في ربت مَغْلِنٌ ) ا لابد بعد القطع من أن 
تحسم اليد والحسم أن تغمس موضع القطع في زيت مغلي؛ لأجل أن 
تنسد أفواه العروق فينقطع الدم» لأنه لو لم تغمس في زيت مغلي لربما 
نزف فمات» وهذا الغمس أو الحسم ألمه شديد جدا بل قالوا ربما يكون 
ألم هذا الحسم أشد من ألم القطع؛ وفي الوقت الحاضر يستغنى عنه 
بالأدوات الطبية الحديثة والأدوية التي توقف النزيف من غير حاجة 
لغمسها في الزيت. 


ويجوز استخدام البنج عند قطع يد السارق؛ لأن المقصود هو القطع 
فى المملكة العربية السعودية. 


ولا يجوز إعادة اليد المقطوعة في السرقة عن طريق عملية جراحية؛ 


.794/٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.١7١ /9 ينظر: المغني‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


لأن من مقاصد القطع أن يبقى السارق بلا يد فيراه الناس فيرتدعواء 
وإعادة اليد المقطوعة ينافي هذا المقصد. 

قوله: «وَسَنَّ تَعْلِيقَهًا في عنقه لاه يام إن رآه امام ا سمخ ان 
على يد السارق في عت دة أباء إن رای امام قن داك مت د ع 
الناس عن السرقة» وهذا محل خلاف» وقد استحبه الحنابلة والشافعية"") 
وعند الحنابلة أن التعليق يكون إلى ثلاثة أيام» فإذا رأى الإمام المصلحة 
في ذلك فلا بأس. 

قوله: «قنْ َا قُطِعَتْ جل الُْشرَى مِنْ مِفْصَلٍ كغبه بعك عَقِِها 
أي: إن عاد ا بعد قطع يده اليمنى للسرقة ET‏ اا 
من مفصل كعبه ويترك عقبه» وقد ورد في ذلك حديث أبي هريره أن 
النبي يك قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» وإن عاد فاقطعوا رجله)”" 
وسنده ضعيف» لكن رُوي ذلك عن أبي بكر وعمرء ولا مخالف لهما من 
الصحابة» فكان كالإجماع”". 


قوله: «قَإِنْ اد لم قط وَحُبِس حَتَّى يَمُوتَ أو يَتوبَ2 قد رُوي عن 
علي بن أبي طالب وليه أنه أتي بر جل مقطوع اليد والرجل قد سرق» فقال 
لأصحابه: ما ترون فى هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين» قال: قتلتّه 


.07 4 /0 ومغني المحتاج‎ »١177 /9 ينظر: المغني‎ )١( 
.)۳۳۹۲( ۲۳۹ /٤ (؟) أخرجه الدارقطني‎ 


(۳) ينظر: المغني .١7١/9‏ 


إذاء وما عليه القتل» بأي شيء يأكل الطعام؟! بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ ! 
بي شيء يغتسل من جنابته؟! بأي شيء يقوم على حاجته؟! فردّه إلى 
السجن أياماء ثم أخرجه» فاستشار أصحابه» فقالوا مثل قولهم الأول. 
وقال لهم مثل ما قال أول مرة» فجلده جلدا شديداء ثم أرسله"'". 

والمسألة خلافية» فالمذهب عند الحنابلة أن السارق لا تقطع يده 
في المرة الثالثة» بل يحبس وهو المروي عن علي -دَلنُهُ. 

والقول الثاني في المسألة: أنه تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة» 
وقد رُوي هذا عن أبي بكر الصديق و فقد أخرج مالك في الموطأ 
عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد 
والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديقء فشكا إليه أن عامل اليمن قد 
ظلمه» فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». 
ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق» فجعل 
الرجل يطوف معهم. ويقول: «اللهم عليك بمن بيّت أهل هذا البيت 
الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ» زعم أن الأقطع جاءه به» فاعترف به 
الأقطع. أو شهد عليه به» فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى». 
وقال أبو بكر: «والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته»". 


والأقرب -والله أعلم- أن المرجع في هذا الأمر للقضاءء فإن رأى 


)01( أخر جه سعيد بن منصور في سننه كما في الدراية للحافظ ابن حجر 2١١7/7‏ وضعفه. 
(۲( أخرجه مالك في الموطأ ام )°(. 


القاضي قطع يده اليسرى في المرة الثالثة فعل وإن رأى حبسه فله ذلك» 

قوله: : ويح يَجْتَمِعٌ القَطعٌ وَالضَمَانُ يرد مَا أَخْذَهُ لِمَالكه وَيُعِيدٌ مَا خَربَ 
من الْحِرْزَ) ا يجتمع على السارق قطع اليد وضمان المسروق» 
فيجب عليه أن يرد ما أخذه إلى مالكه» وإذا خرب شيئا من الحرز عند 
السرقة وجب عليه أن يصلحه. وذلك لأن القطع والضمان حقان» فجاز 
اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد. 

قوله: «وَعَليه أجرة القَاطع وَكَمَُ الربتِ» ای يلزم السارق أن يدفع 
أجرة القاطع الذي يقطع يذه» وثمن الذيت الذي يحسم به يذه. 

والقول الثانى فى المسألة: أن أجرة القاطع وثمن الزيت من بيت 
المالء لأن هذا داخل في المصالح العامة وبيت المال يصرف للمصالح 
العامة للمسلمين» وهذا هو القول الراجح» والله أعلم. 
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© قال المؤلف تاه 
و اس م 93 4 در الما ا 0 ST‏ 
[وهُم: المُكلفون المُلتَرِمُونَ» الذينَ يَحْرُجُونَ عَلى النّاسء فيَأخذونَ 
أمْوَالهُم مُجَاهَرَةٌ. 
فويرو. چو 22 رود 6ه 0 0 رو 
ويعتبر: تبوته بِبَيْنَةِ» أو وه رار مَرّتيْن. والحزز. والنصاب. 
ى 5 وى > 
لهم أرْبعة أخكام: 
E 1‏ 2 د 
إن قتلواء ولم يَاحذوا مالا: د د 
بو ل او وا ا ع لا ايدان 
وَإِنَ قتلوا وَاخَذوا مَالا: E‏ ا 0 
و ٍ- 
ل ا ال 1 E‏ 
َإِنْ أخافوا النّاسَء ولم يَأْحَذُوا مَالا: نفوا من الأزضء قلا يُتْرَكونَ 
رعو ر 
يا وون إلى بلد حَنَّى تَظهَرَ تَو دوبتهم. 
وَمَنْ تاب مهد قَبْلَ الَذْرَة ة عَلَيْهِ: E‏ ق الل 


5-4 


9 
و 


و 5 جر 
بحقوق الادميّينَ]. 


السلسبيل في شرح الدلیل ہو 


ت 2 ا 5 
يعبر بعض الفقهاء عن قطاع الطريق بالمحاربين أخذا من الاية 
اک و مجر مسار كو لسعم و 0 
الكريمة: # إِنَما جروا الین يحاريون الله ورسوله. وَيَسَعونَ في الأرضٍ 
ب سمه 


فَسَادًا أن يفثلوا و دصلا 5 ... [المائدة: 7"] الأية. 
N o ۳‏ ا 2 ر م ا ت 
قوله: «وهم: المُكلفونّ الملتَرِمُونَ الذينَ يَحْرْجُونَ عَلى التاس 


َيَأحذُونَ أمْوَالَهُمْ مَجَاهَرَةً) هذا تعريف قطاع الطريق» فقوله: (وهم: 
المُكَلُّونَ جمع مكلف وهو البالغ العاقل» وقوله:(المُلْتَرمُونَ) 
مصطلح «الملتزم» يذكره الفقهاء في أبواب الحدود» ويشمل: المسلم 
والذمي والمعاهد. وقوله: (الذِينَ يَخْرجُونَ عَلى النَّاسء َيَأحَذُودٌ 
الهم مُجَامَرَة) أي: يعتدون على الناس ويأخذون أموالهم مجاهرة لا 
خفية؛ لأن ما كان بطريق الخفية يكون سرقة أو اختلاسًا. 

مسألة: هل تختص الحرابة بالصّحراء أم تشمل البنيان؟ 

إذا تعرض قطاع الطريق للناس في الصحراء فأخذوا أموالهم 
مجاهرة فهذا يعتبر حرابة بالاتفاق» لكن إذا كان ذلك في البنيان» فهل 
يُعتبر ذلك حرابة؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 


القول الأول: أن الحرابة تختص بالصحراءء وقطاع الطريق هم من 
يعترضون طريق الناس في الصحراء دون البنيان» وهذا هو ظاهر مذهب 


ل 5 9 0 
سم ابعال ري م 
2 صر ا a‏ 6 


الحنفية”''» ورواية عند الحنابلة”''» وعللوا لذلك بأن الذي فى الصحراء 
ل ا له 
في البنيان» ف فتختص الحرابة بالصحراء دون البنيان. 


القول الثاني: أن الحرابة لا تختص بالصحراء بل تشمل الصحراء 
والبنيان» وقطاع الطريق هم من يأخذون أموال الناس مجاهرة في 
الصحراء وفي البنيان كذلك» وهذا هو قول الجمهور من المالكية ". 
والشافعية”*'» والحنابلة””'» وقول لبعض الحنفية" وهو القول الراجح 
في السا لان الات مسل الطمائينة الان فهو أولى :بان تتا 
العقوبة على المعترضين للناس فيه من الصحراء ثم إن إقدام هؤلاء 
على اعتراض الناس مجاهرة في البنيان يدل على شدة المحاربة 
e‏ بوصف الحرابة ممن يعترض الناس في الصحراء 
قال الشافعي يَدَإْنْةُ: «إن تعرضهم في البلد أعظم جرأة وأكثر فساداء 
فكانوا بالعقوبة أولى»©. 


.105 /7 ينظر: بدائع الصناتع 9/ 07715 والجوهرة النيرة‎ )١( 
.٠٠١١ /٠١ ينظر: الإنصاف ۲۹۱/۱۰ الفروع‎ )0( 

(۳) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ۲/ .۸٥۳‏ 
)٤(‏ ينظر: المهذب ٤٤۸/١‏ وأسنى المطالب ٠١٤/٤‏ . 
(5) ينظر: الإنصاف ۲۹۲/۱۰ الفروع .٠١١ /٠١‏ 

(0) ينظر: رد المحتار ۱۸۳/١‏ . 

(۷) العزيز شرح الوجيز .10١ /١١‏ 


مسألة: الفرق بين المنتهب وقاطع الطريق 

المنتهب هو من يأخذ المال جهرة على سبيل النهبة والغلبة. أما 
قاطع الطريق: فهو الذي يعترض للناس ويقصدهم» والفرق بينهما: أن 
النهبة تكون من شخص عادي ليس له شوكة وقوة ومنعة كبيرة» أما قاطع 
الطريق فيكون ممن لهم منعة وقوة» كأن تكون بحوزته أسلحة وأدوات 
حادة ونحو ذلك» فالناهب يأخذ منه مباشرة بلا تهديد» وأما قاطع الطريق 
فإنه غالبًا يقوم بتهديده لتسليم ما لديه. 

مسألة: لا يشترط في قطاع الطريق أن يكونوا جماعة» فلو اعترض 
الطريق شخص واحد وهدّد الناس» وألقى القبض عليه» أقيمت عليه حد 
الحرابة» وهذا هو الذي عليه العمل. 


مغر دورو ور .مه 


قوله: ‹ بعتب ُو ييّة أو إفْرَار مَرَيّن» أي العبرة في ثبوت الحذ هو 
البينة» والمراد بها شهادة 9 فأكثر؛ أو الإقرار وهو: سيد الأدلة. 

وقوله: «مَرَتيّن» قياسًا على السرقة» وسبق ذكر الخلاف فيهاء وأن 
القول الراجح ف في جميع الحدود أنها تثبت بالإقرار مرة واحدة؛ لأن 
الإقرار تعبير عما في نفس الإنسان ولا حاجة لتكراره» بل التكرار أشبه 
بالعبث» إلا أن يكون ثم شبهة ونحو ذلك فحينها يمكن أن يطلب منه 
التكرار. 


قوله: «وَالحرٌ» أي لابد أن يكون المال ماروا من حرز-كجيب 


متتس ي بَابُ حَدٌّ فطاع الطريق 2 7 - 
إنسان أو صندوق-» فلو كان المال مالا سائاء فأتى إنسان وأخذه 
مجاهرة فلا يعتبر قاطعًا للطريق» لكنه يعزر. 


قوله: «وَالنّضَابُ» أي: نصاب السرقة» وهو ربع دينار. 


قوله: «وَلهُم أرب بَعَةَ أخكًا خكام» والأصل في هذه الأحكام قول الله كك: 
إِنَّمَا جروا أَلَذِبنَ -- الله وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ في لض ناكا 
أن وااو ا ٣و‏ رک مط يدب 58 RT‏ ا عرو 0 1 ا 


ر ا 


دنقواً بس اک ۳ قال ابن e‏ «إذا قتلوا 
وأخذوا المال فتلوا وصُلبوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يُصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم اعدو امالا قرام الأرظ 27 

قوله: "إن لوا وَل ادي م َنَم له جَمِيع» إذا قتل 
المخارن ودرا الان ضع جم قتله» وعلى هذا لو أراد أولياء المقتول 
العفو فلا يسقط الحد ويتحتم القتل. 


قوله: «وَإنْ لوا وَأَحَذُوا مالا تَحَنَّمَ ة حنم لهم ود صَلَبْهُمْ حَنَّى 2# يشتهروا) 
إذا قتلوا وأخذوا المال فيقتلون ثم يصلبون. 


494١ /۸ أخرجه الشافعي في مسنده ص: 2735 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)١ 718 


السلسبيل في شرح الدليل ود 
مسألة: هل الصلب قبل القتل أو بعده؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن الصلب بعد القتل» وهو مذهب الشافعية”) 
والحنابلة". 


القول الثاني: أن الإمام مخيرٌ فيه» إن شاء قتله ثم صلبهء أو يصلبه 
حيّاء وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية 2 وبعض الشافعية“» والراجح 
القول الأول وهو أن الصلب بعد القتل. 


مسألة: المدة التي يبقى فيها المصلوب محل خلاف بين أهل العلم 
على قولين: 

القول الأول: أنه يبقى مصلوبًا ثلاثة أيام» وهو مذهب الحنفية“ 
والشافعية"» وقول لبعض الحنابلة”". 


.١60 /5 وأسنى المطالب‎ »55٠ /50 ينظر: المهذب‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف »597/٠١‏ والفروع .٠١١/٠١‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار 5/ 185» والجوهرة النيرة 7/57 775. 

. ٤۲۹-٤۲۸/۸ ومواهب الجليل‎ ٠۰١ /8 ينظر: شرح الخرشي‎ )٤( 
.55٠/5 ينظر: المهذب‎ )6( 

() ينظر: بدائع الصنائع ۷/ 5 رد المحتار 5/ ۱۸۷ . 

(۷) ينظر: المهذب ٥‏ والمجموع لاا 7 

.٠١١ /٠١ والفروع‎ ,7397 7/٠١ ينظر: الإنصاف‎ (۸) 


او ر و 3 8 م e‏ 
سم بعال ل م 


القول الثاني: يبقى مصلوبًا حتى يشتهر أمره» وهذا هو مذهب 
الخابلة رول الل" 

والراجح القول الثاني وهو أنه يصلب حتى يشتهر أمره؛ لأن التحديد 
بوقت معين كثلاثة أيام يحتاج إلى دليل» والتحديد بابه التوقيف. ولأن 
التوضي نالعاب اعا ان ةد ألم تن ارت واج 

مسألة: لم يرد ذكر الصلب في غير حد الحرابة» ولكن إذا رأى ولي 
الأمر شناعة جريمة من الجرائم فله أن يأمر بصلب ذلك المجرم بعد 
ققله» وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة العربية السعودية 
حتى يتحقق الردع والزجر للمجرمين. 

قوله: «وَإِن أَخَذُوا مالا وَل يَفدُلُوا: قُطعَث أَيْد ُطْعَتْ اديه ارجا من 
خلاف حنم في أن واحد» إن أخذوا مالا ولم يقتلوا فتقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في مقام 
واحد في آن واحد. 


و 
وقوله: «حَتماً» أي لا يرجع في الحد لرأي من أخذ ماله. 
وقوله: «في آن واحد» أي وفي وقت واحدء فلا تقطع اليد ثم يؤجل 
قطع الرجل» وإنما يقطعان في وقت واحد» وسبق بق القول بأنه لا حاجة 


.1617/-1١577/١٠١ والفروع‎ 2597/٠١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
1۷/۲ ينظر: رد المحتار 5/ ۱۸۷ والجوهرة النيرة‎ (۲( 


للحسم بالزيت بعد قطع يد السارقء» وكذلك يقال هنا أيضاء وإنما 
تستخدم الأدوات الطبية الحديثة لإيقاف النزيف. 


م6 مص 


ا ل ا ا و e CEE‏ 

قوله: «وَإِنْ أخافوا الئاس وَلمْ يَأخَذوا مَالا: نفا مِنَ الأزضء فلا 
مرخ سس 9 ا ركم ا 4 7 
يركون يوون إلى بَلدٍ حَتَى تَظَهَرَ تَوْبَتُهُمْ) إذا أخافوا السبيل وروّعوا 
الناس» ولم يأخذوا مالآء ولم يقتلوا نفوا من الأرضء لقول الله تعالى: 

ج ع دءه مح م CC‏ 5 

# أو يفوأ م الأَرْضٍ 4 ولأثر ابن عباس السابق. 

واختلف الفقهاء فى معنى النفى من الأرض على أقوال: 

القول الأول: أنهم يشردون فلا يتركون يأوون إلى بلد» حتى 
تحسن سيرتهم وتظهر توبتهم» وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من 
المفردات”'. 

القول الثاني: أن المراد بالنفي هو الحبس» وهو مذهب الحنفية"" 
والشافعية" ورجحه ابن جرير الطبري في تفسيره. 

القول الثالث: أنهم يحبسون في البلد الذي ينفون إليه» وهذا هو 
مذهب المالكية. 


(۱) ينظر: الإنصاف ۲۹۸/۱۰ والفروع .٠٠١١/٠١‏ 

(۲) ينظر: رد المحتار 5/ ۱۸٤‏ والجوهرة النيرة 7/5 7555. 
(۳) ينظر: المجموع ۲۲/ .۲۳٠‏ 

€3 ينظر: جامع بیان التأويل ۸/ ۳۸۱. 

(4) ينظر: شرح الخرشي ۸/ ١٠٠٠ء‏ ومواهب الجليل ۸/ ٤۲۹‏ . 


وت 0 
0 ےا 9 € 


وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم؛ لأن النفي لا يكون إلا بإخراج 
المنفي من البلد الذي هو فيه أما إذا بقي في بلده فإن هذا لا يسمى شرعًا 
نفيّا؛ ولأنه إذا حبس وُقِيَ الناس من شره وأذاه» فإذا ثفي ولم يُحبس 
فسيؤذي الناس خاصة في وقتنا الحاضرء كأن يُنقل من الرياض إلى مكة 
أو جدة أو الدمام ويُحبس فيهاء فحينها يصدق عليه أنه نفي» وأما تفسير 
النفي بالحبس» فلا يستقيم ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعًاء وأما تفسير 
النفي بأنهم يُشردون فلا يتركون يأوون إلى بلد فيصعب تطبيقه -إن لم 
يتعذر- خاصة في وقتنا الحاضر. فأعدل الأقوال في معنى النفي أنه ينفى 
من بلد إلى بلد آخر مع حبسه في ذلك البلد. 

قوله: لوعن اينهم قبل ار ة عَلَيِد سَقَطَتْ عَنْهُ حُمّوق الله 
َأخْدً بحقوق الآدَميينَ) لقول الله كَيْلَ: # إلا الد تاوا من قبل أن 
ا َأَعلمو أ أرجت لَه فور ت 4 [المائدة: ٤‏ فمن تاب 
من المحاربين قبل أن يقبض عليه يسقط عنه ما كان حقا لله ك من 
نفي وقطع وصلب وتحتم قتل» أما ما كان متعلقًا بحق الآدميين من نفس 
ومال فالنفس يُرجع فيها لأولياء المقتول» وأما المال فيسترد منه الذي 
أخحذه» ويضمن الإتلافات التي تسبب فيها بجنايته. 


مسألة: هل سقوط الحد بالتوبة مخصوص بحد الحرابة» أم يشمل 
جميع الحدود؟ 

للفقهاء في ذلك قولان: 

القول الأول: إن هذا الحكم خاص بحد الحرابة» فمن تاب قبل القدرة 
عليه سقط عنه حق الله دون حقوق الآدميين» وهذا هو قول الجمهور من 
الحنفية''' والمالكية" والشافعية”"» ورواية عند الحنابلة قالوا: لأن 
قول الله تعالى: « ل ایت تابا من قل أن تَتَدرواعَلَهمْ 4 انما 
هو خاص بحد الحرابة فلا يقاس عليه غيره. 

القول الثاني: أن الحكم عام في جميع الحدود» كالزنا والسرقة 
وغيرهماء وهذا هو المذهب عند الحنابلة”» واختاره أبو العباس 
بن تيمية”"'' وابن القيه'"' وجمع من المحققين من أهل العلم» وهذا هو 
القول الراجح؛ لأن الله كك قد ذكر في حد الحرابة قبول توبة المحارب 


.۲۷۲ /© ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي 8//ا١٠.‏ 
(۳) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲/ 47 0. 
(:) ينظر: الإنصاف ٠٠٠/٠١‏ والفروع .٠١١ /٠١‏ 
(0) ينظر: الإنصاف ۰۳۰۰/۱۰ والفروع .٠١۹/۱۰‏ 

() ينظر: الصارم المسلول ۳/ 151-91565. 
(۷) ينظر: زاد المعاد ه/ 1-1٠‏ 


وت 0 
سم فاش مل 
ت E‏ ل 


وسقوط الحد عنه قبل القدرة عليه مع شدة ضرره وتعديه فغيره من باب 
أولى؛ ولحديث أنس يله قال: كنت عند النبي بيا فجاءه رجل فقال: 
يا رسول الله إني أصبت حذا فأقمه علىّ» قال: ولم يسأله عنه» قال: 
وحضرت الصلاة فصلى مع النبي كلك فلما قضى النبي بلا الصلاة 
قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقم في كتاب الله 
قال: «أليس قد صليت معنا؟». قال: نعم» قال: «فإن الله قد غفر لك 
ذنبك)”''»فدل هذا الحديث على أن من تاب قبل القدرة عليه» فإنه يسقط 
عنه ما كان حمًا لله ك وهذا الحكم عام في جميع الحدود» والقواعد 
الشرعية تفرق بين التائب وغير التائب» فالتائب يرفق به ولا يوبخ 
ولا يعنف ولا يفضح. وذلك لتشجيع الناس على التوبة. 


.)1754( ۱۰۲/۸ أخرجه: البخاري 7/4 171-177 (1۸۲۳)» ومسلم‎ )١( 


ىه 0 | 
© قال المؤلف 81]25: 
[ومن ريد بأ في نَفْسِهء أو ماله أذ کرو فله دفعه ِالأُسْهَلٍ 
قالأشهل. إن لَمْ ينْدَفْ إلا بالقشل: ََلَه» ولا شَيءَ عَلَيْه. 
ويجبٌ: : أن يَذْفْعَ عَنْ حريمه موه وريم غَيْره. N‏ 
عَنْ تفه وهس عَيره وَماله. لا: مال هسه م ُه: حِفْظُ ن الضّباع 
والهلاك]. 


ماله أذ حريوه َه َه دَفْعهُ بِالأسْهَلٍ 
َالأَسْهَلِ كن مب فغ إلا بالقَثْل قَتَلهُ وَلا شَيْءَ عَلَيْه؛ هذا يسمى دفع 
الصائلء فلو أراد أحد أن يعتدي على آخر فعليه أن يدفعه بالأسهل 
فالأسهلء. ولا يستسلم له. وإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ودم المقتول 
هدر بشرط أن يثبت بأنه قد صال عليه. 

قوله: (وَيَحِبٌ: أن يَف عَنْ حريمه وريم غَيْرِوَكَذَا في عَبر الفئقة 
عَنْ تسه وَنَفُس عَيْره وَمَاله لا مال فيه لو صال إنسان على آخر وأراد 
ا م ك ER‏ -كأمه وأخته 
وزوجته- أو عرض حريم غيره وجب عليه الدفاع عن عرضه وعرض 


س وت 0 
چ بَابُ خد فاع الطريق جو E:‏ 
ت fT‏ ل 


حريمه» وكذلك يجب عليه الدفاع عن نفسه إلا في حال الفتنة؛ لحديث 
خالد بن عُرْفطة له قال: قال لي رسول الله ڳيا: ايا خالد إنها ستكون 
بعدي أحداث وفتن واختلاف» فإن استطعت أن تكون عبدالله المقتول 
لا القاتل فافعل» ”"', وروي من حديث ابي ذر ئه أن النبي يٿ لما 
تكلم عن الفتن وسأله فقال له: «تلزم بيتك»» قال: قلت: وإن دخل علي 
بيتي؟ قال: ال ال ع ل lS‏ 
يبوء بإثمك وإثمه»” '"'» وروي أيضًا من حديث أبي موسى ئه مرفوعَاء 
وفيه: : «فلیکن كخير ابنئ آدم»” "» وكذلك عثمان به لم يدافع عن نفسه 
درءًا للفتنة» وروي من حديث خبّاب بن الأرت يه مرفوعًا وفيه: «فإن 
أدركت ذاك فكن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل». 


وهذه الأحاديث وإن كان بعضها فى سنده مقال إلا أنها بمجموعها 
تدل على أنه لا يجب على الإنسان الدفاع عن نفسه حال الفتنة. 


وأما المال فلا يجب على الإنسان الدفاع عنه لكن يجوز له دفاعه 
عن ماله. 


6 أخرجه: الإمام أحمد ۳۷/ ١۷۷‏ (7749). 

(۲) أخرجه: أبوداود )175١(١ ٩٤‏ وغيره. وصححه ابن حبان في صحيحه 
7۳ -14"۳. 

.)77١5( ٦۷ /٤ والترمذي‎ .)47594( ١77 /5 أخرجه: أبوداود‎ )۳( 

.)5١١514( ٥٤۳-٥٤۲ /"5 أخرجه: أحمد‎ )٤( 


وقد يدل لذلك حديث أبي هريرة كه قال: جاء رجل إلى النبي َكل 
فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟. قال: «فلا 
تعطه» قال: أرأيت إن قائلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت إن ككل ؟ قال: 
«فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»'" 


والخلاصة: أن الدفاع عن المال جائز وليس بواجب» والدفاع عن 
النفس واجب إلا في حال الفتنة» والدفاع عن العرض واجب مطلقًا. 

ويُدفع الصائل بالأسهل فالأسهلء فإن كان معه سلاح ناري- مثلا- 
فيُطلقه على رجليه حتى لا يقتله» فن لم يندفع إلا بالقتل جاز له قتله وذمته 
بريئة فيما بينه وبين اللهء وأما قضاءًء فإن كان للقاتل بيّنة بأن المقتول 
صال عليه لم يقتل به» وإن عجز عن إقامة البينة فإنه يقاد به» وهذا هو 
الذي عليه العمل في محاكم المملكة العربية السعودية» وهذه المسألة 

من المسائل المشكلة والمعضلة» وقد ذكر الإمام ابن تيمية كاه أنه إذا 
دلت القرائن على أن المقتول كان صائلاء فإنه يُدراً القتل عن القاتل» كأن 
يكون المقتول مشهورًا بالجرائم وتعاطي المخدرات والقاتل مشهور 
بالصلاح والعلم والفضل فيّدرأ عنه القصاص. وهذا القول متجه خاصة 
في وقتنا الحاضر الذي يمكن أن تتوافر فيه قرائن حديثة مثل البصمة 
الوراثية وكاميرات المراقبة» فإذا دل مجموع القرائن على أن المقتول 


)1( أخرجه: مسلم ۱/ ۸۷ .)١10(‏ 


لهجت بب عد فطاع لطر ےم م7 9 
كان صائلا على القاتل. فالقول بدرء القصاص عن القاتل قول فوي. 
والله أعلم. 

قوله: «وَلا يَلرَمَه حفظه عن الضيّاع وَالهَلاكَ؛ أي: أن المال لا يلزم 
حفظه عن الضياع والهلاك؛ وذلك لأنه لا يجب الدفاع عنه أصلا. 

وقيل: إنه يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك؛ لأن عدم حفظه يدخل في 
إضاعة المال المنهى عنه» وقد جاء فى حديث المغيرة ْله أن النبى قال: 
«إن الله كره لكم ثلاثا: قيل والقال. وإضاعة المال» وكثرة السؤال»'» 
وهذا هو الراجح. فيلزمه حفظه حتى لا يكون مضيعًا لماله. 


2 


.)٥۹۳( ١71/0 ومسلم‎ )۱٤۷۷( ۱۲۲/۲ أخرجه: البخاري‎ )۱( 


السلسبيل في شرح الدليل و 
5< بَابُ قال البقاة مي 


© قال المؤلف یاه 

[َوهم: الحَارجُونَ على الإمَام. بتأويل سَائغ. ولَهُمْ سَوْكَة. 

ا | 

وَنَضْبُ الإمّام: فَوْض كفاية. وبُعْتيدُ: كَوْنْهُ فُرَشِيّاء بَالعَا عاقلا 
ا تاطقًاء حرا دک عَدلَاء 55 ذا تصيرة» كَافيًا ابتداءً 
ودَوَامًا. ولا يَنْعَزلَ: بفشقه 

رمه 4: مراسلة الما ورال بوهم وما يدعو من المَظَالِم. ن 
رج جَعُواء إلا لَْمَه: قتَالَهُمْ. يجب على رَعِيّته: مَعُونَثةُ. 

وإذًا تَرَكُ البُعَاةٌ القتال: حرم نلم ونل مُذبرهم وجَريحهم. 

لايق مال ولا تن ذرَاريهم: . وَيَجبٌ: از ذلك لبهم 
ولا يضمن الثغاة E‏ حال الحَوْبٍ .وهم في شهادَتهم» وَإِمْضَاءِ 


كم خاكمهم: کال العَدل]. 


البغي : هو الجور والظلم والعدول عن الحق”''. 

وعرّنهم المؤلف اصطلاحا بقوله: 

«وَهُمْ: الحَارِجُونَ عَلَى الإمَام بتأويل سَائغ وَلَهُمْ سَّوْكَةٌ» وقد اشتما 
هذا التعريف على القيود التي بها يعتبر الخارج باغيًا. 

قوله: ١قَإنِ‏ اتل شَرْطُ مِنْ ذَلِكَ فَقُطاعٌ طريق» أي ى: إذا خرجوا على 
الإمام بدون تأويل أو بتأويل غير سائغ أو لم تكن لهم شوكة فلا يعتبرون 
بغاة وإنما قطاع طريق. 

E‏ ديد 2 د اع نوو 

رور a‏ خد < 

وبل a‏ الله م ر اتی 
[الحجرات: 9]. 

وعن عرفجة بن شريح كله أن النبي ية قال: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه)”". 


.)7”11 ينظر: المطلع على أبواب الفقه (ص:‎ )١( 
.)1807( 717/5 أخرجه: مسلم‎ )۲( 


قوله: «وَتَصْبٌ الإمَام فَرْض كقاية» وذلك لحاجة الناسء ولحماية 
البيضة والذب عن الأمة» وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وقد جاء فى حديث أبى سعيد الخدري يه أن رسول الله َة قال: 
«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم»"'' قال أبو العباس بن تيمية 
في السفرء تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع»" 

وو : (ويعت 2 فرشا أي أن د لابد أن e‏ 
هذا الأمر في قريشء ا أحدٌ إلا أكبّه ا أقاموا 
الدين»” ري ال ل 
الخلافة بعده» فأتى 5 بكر وعمر والمهاجرون وأخبروهم بأن النبي كَل 
قال: «الأئمة من قريش»» فلما علم بذلك الأنصار كاه سلموا بذلك 
وبايعوا أبا بكر الصديق ذَلِيُه. 


(۱) أخرجه أبو داود ۳/ 1709 .)51١8(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۸/ ۳۹۰. 

.)٠۰۰( ۱۷۹/٤ أخرجه: البخاري‎ )۳( 

(€) أخرجه: الإمام أحمد ۱۹/ )٠۲۳٠۷(۳۹۸‏ من حديث أنس ر وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /١‏ ۱۹۲: «ورجال أحمد ثقات». 


تت ك نات فال القناة .ود ٢‏ 
0 2 3 0 6 


وقد خرجت الخلافة من آل بيت النبى ب إلى أبى بكر الصديق. قال 
ابن القيم يَيْرَدُْ: «السر -والله أعلم- في خروج الخلافة عن أهل بيت 
النبي ية إلى أبي بكر وعمر وعثمان. أن عليًا لو تولى الخلافة بعد موته 
لأوشك أن يقول المبطلون: إنه ملك وَرتٌ مُلكه أهل بيته» فصان الله 
منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة»""» ولكن لو تولى غير القرشي 
الخلافة وجبت طاعته. 

قوله: «بالغاء عَاقلا» هذا هو الشرط الثاني والثالث؛ لأن غير البالغ 
والعاقل يحتاج إلى من يلي أمره» فكيف يلي أمر المسلمين؟!. 

قوله: «سَمِيعء بصيرأء نَاطِق) هذا هو الشرط الرابع؛ وذلك حتى 
يقوم بهذا المنصب على أكمل وجه» فغير السميع وغير البصير وغير 
الناطق لا يستطيع أن يقوم بأداء المهام المنوطة به. 

قوله: «حُرًا» هذا هو الشرط الخامس» فالعبد لا يصح أن يُولَى على 
المسلمين» لأن الإمام له ولاية عامة» والرقيق لسيده ولاية عليه. 


قوله: «ذكرا» هذا هو الشرط السادس» فلا يصح أن تلي المرأة 
الولاية العظمى» كما أنها لا تصح أن تلي القضاء في قول أكثر أهل 
العلم؛ لحديث أبي بكرة ك أن النبي ية قال: «لن يفلح قومٌ ولو أمرهم 


امرأة) ”". 


.١١78 /” بدائع الفوائد‎ )١( 
.)11470( 8/5 (؟) أخرجه: البخاري‎ 


قوله: «عَذلاً» هذا هو الشرط السابع؛ لأنه تشترط العدالة في ولاية 
القضاء. فمن باب أولى اشتراطها فى الولاية العامة» إلا أن يقهر الناس 

قوله: «عَالِم» هذا هو الشرط الثامن» وهو أن يكون عالما بالأحكام 
الشرعية؛ لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيه ويمكن أن يستعين 
بالعلماء والمستشارين فيما يجهله. 

قوله: «ذَا بتصيرَّة» هذا هو الشرط التاسع» فلابد أن يكون ذا رأي 
سديد وعقل وحكمة. 

قوله: «كافيًا ابْتَدَاءَ وَدَوَامَاك هذا هو الشرط العاشر» أي قائما بأمر 
الأمة ومصالحهاء کالحرب والسياسة وإقامة الحدود ونحو ذلك ابتداء 
فى ذلك ودواما. 

وهذه الشروط مطلوبة» لكن إذا لم تتوفر هذه الشروط أو بعضها أو 
ولي قهرًا فتجب طاعته؛ لحديث أنس يل ان النبي ييا قال: «اسمعوا 
وأطيعواء وإن استعمل حبشى كأن رأسه زبيبة»”'', فالعبرة للمنصب الذي 
ولاه الله کل إياه» ولا يُنظر إلى لونه ولا إلى شكله ولا إلى تسبه» وذلك 
حتى يجتمع الناس عليه ودرا الفتن» وللنصوص الدالة على وجوب 
طاعة ولى الأمر. 


.)597(1١1٠ /١ أخرجه: البخاري‎ )١( 


سم نیوب مل 
ا 2 2 0 6 


قوله: وَل ل بفسقه)؛ لحديث عبادة يليه وفيه أن النبي ا 
قال: «إلا أن تروا كفا بواحا عندكم من الله فيه برهان»''' وهذا بخلاف 
القاضي» فإن القاضي ينعزل بفسقه» أما الإمام فلا؛ لما يترتب على ذلك 
من المفاسد الكبيرة. 

والملك يؤتيه الله كك من يشاء: 98 ف الله ملك ألْمُكِ َون 
الماک من كه وبرع الماک مسن کا ونر من کا ول من کا 
ِيَدِكَ اند نك کل مىر ير # [آل عمرن: ١۲]ء‏ فلا ينال الملك بالذكاء 
ولا بالعقل ولا بالمال ولا بالنسب» إنما هو شيء يؤتيه الله کن من يشاء 
بحكمته البالغة جل وعلا. 


أي: يلزم الإمام أن يراسل البغاة ا فقد يكون عندهم شبهة, 
فيرسل العلماء لمناقشتهم وإزالة الشبهة عنهم وما يدعٌونه من المظالم؛ 
لأن الغالب أن البغاة يبررون خروجهم بوجود الظلم» كما فعل عل يك 
حيث أرسل عبدالله بن عباس إلى الخوارج وحاورهم وناقشهم فيما 
ذكروه من الشبه فرجع منهم أربعة آلاف وأصرّ البقيّة على موقفهم 
فقاتلهم على . 

قوله: «فإِنْ رَجَعُوا َل زمه قتَالهُمْ) قارف اذل اال ال 


ف انج ا ل لق لو هر لا لو الو ا ا ا LA OES‏ 
قوله: «وتلرّمه مُرَاسَلةَ البّغاة وَإِرَالة شبَهِهمُ وَمَا يَدَعَونَهِ مِنَ المَظالم» 


.)١7209( ١17-١77/5 ومسلم‎ ))1000( ٤۷ /94 أخرجه: البخاري‎ )۱( 


وطلاب العلم لأجل الإصلاح» لقول الله كك: #فَأصَلِحُوا بنا 4 
00 قاتلهم. 
قوله: و يحب عَلَى ا وو 


7 ا ر رور ماح ce‏ هه سد مم 
لين حي تھی إل اترا ان 5 ا يتما بالْعدَل ا 


[الحجرات: 4] فقوله: فَمَلئْلُوا أل نی 4 أمر للومام ورعيته. 


قوله: «وَإِذا د رك العا القَالَ حرم نلُم وَل مُذبرهم وَجَرِيحِهمْ) 
أي إذا انكف البعْاةٌ وتركوا القتال فيحرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم؛ 
لأنهم مسلمون» فلهم ما للمسلمين من الحرمة وعصمة الدم» فلا يُتبع 
المدبر منهم» ولا يجهز على جريحهم. 

قوله: «ولا ي يتم ماله ولا تُسْبَى ذَرَارِيهِمْ» لأن أموالهم كأموال 
غيرهم من المسلمين وذراريهم ذراري مسلمين» وإنما وجب قتالهم 
لردهم إلى الطاعة» قال الموفق بن قدامة: «فأما غنيمة أموالهم وسبي 
ذريتهم» فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلاف». 

قوله: «وَيَجبٌ رَد ذلك إِلَيْهِمْ؛ أي: إذا فرغ الإمام من قتالهم» رد 

أموالهم وذراريهم؛ لأن قتالهم إنما كان لأجل الضرورة فقط. 
وهذا من عظمة الشريعة الإسلامية فيجب إقامة العدل وإنصاف جميع 


.٠٠٤ /۱۲ المغني‎ )١( 


للج بَابٌ قتَالالبعَاة هو 1 
7 7 0 0 6 


الطوائف. سواءً كانوا من البغاة أو من الكفار كما قال الله تعالى: # ولا 
3 ج رڪم سان َو ڪال تيلوا > [المائدة: ۸]. 

قوله: ولا ر , يَضْمَنٌ العا ما أَنْلَفُوهُ حَالَ الحَرْب» فلا يضمن البغاة 
ولا من قاتلهم ما أتلف كل واحد منهم حال الحرب؛ لأن المأذون غير 
EY‏ 

قوله: «وَهُمْ في شهادَتَهمْ وَإِمْضَاءِ َالِ العَذل» لأن التأويل 


EO 


.بم سب جه السلسبيل في شرح الدليل جو 
جهده بَابُ كم المُرْئَدَ جعي 


+ قال المؤلف يَنَإنْهُ: 

لَوهُو: من كفر بعد إشلامه: وتشضل الكفْدُ بأَحَد أرْبَعة و 

العو كت الله ۾ تعالى أو رَسُّوله أو ملائكته. أو اذَّعَى الوم أو 
الشركة لَه تعالّى. 

N‏ المُضْحَفٍ في قَادُورَة. 

وبالاغتقّاد: کاغتقًاد الشَّرِيكِ لَهُ تعالّی. أؤ: أَنَّ الزّنَىء أؤ الحَمْنَ 
حلال. أؤ: أنَّ احبر حَرَامٌ. ركورك وك اجن عله ركان تسا 
وبالشَّكُ في شَيْءِ من ذَلِك. 

تق زلا صوق عد قن زان اتويت لان قاع وخر وان ايان 
تاب: فلا َء عَلَيْه وَلا يخبط عَمَلَهُ. وإنْ أصَوٌ: ل بالكيفي. 


ص 


ولا عله إلا الإمَامٌ أو نَاتِهُ. فَإنْ لَه غَيْدهُمَا بلا إدْن: أَسَاءَ وعُرر. 
ولا ضْمَانَء ولو كان قبل استتابته. 
- 3 س - مو 5-8 2 lo‏ م 
ويَصح: إسلام الهم وردته. کر لا يقل حتّى یستتاب- بعد 
i a e:‏ 


e 9 
6 ل‎ 


لس ور 


المرتد في اللغة: الراجع"» ومنه قول الله تعالى: # ولا ترئدوأ عله 
ایارگ 4 [المائدة: ١؟]‏ أي: لا ترجعواء يقال: ارتد فهو مرتد: إذا رجع. 
وعرفه المؤلف اصطلاحًا بقوله: 

'(وَهُوَ: مَنْ كفَرَ يَعْدَ إسلامه» أي من كفر بعد أن كان مسلمّاء سواء 
كان كافرًا فأسلم» أو كان مسلا بأصل الفطرة. 

قوله: «وَيَحْصّلُ الكَفْد بأَحَد أَرْبَعَةَ أمُور» ولا ينحصر في الاعتقاد 
والاستحلال القلبي بل 05 یو والقول بأنه ينحصر في الاعتقاد 
والاستحلال القلبي هو قول المرجئة» وقد أنكر عليهم علماء السنةه 
وذكروا أن الكفر يحصل بأحد أربعة أمور وهي: 

«بالقَوْل: كَسَبٌ الله تَعَالَى وَرَسُولِه أو ملائكته أ اذَعَى الوق 
أو الشركة له تَعَالَى) الأمر الأول الذي يحصل به الكفر: ما كان بالقول» 
أي النطق بكلمة الكفر» كسب الله وسب النبي 4ة وسب الدين وسب 
الملائكة وادعاء النبوة أو الشركة لله تعالى ونحو ذلك» وهذا كفر مخرج 
من الملة» وتحصل به الردة. 


قوله: «وبالفغل: كالسّحُود للصتّم وتخو وَكَِلْقَاء المصحخف ف 


.)7178 ينظر: المطلع على أبواب الفقه (ص:‎ )١( 


1 ۶ 
قاذورة» الآمر الثاني مما يحصل به الكفر ما كان بالفعل» كالسجود للصنم 
أو لغير الله عموماء أو إهانة المصحف. كما يفعله بعض المشعوذين 
والسحرة من إهانة المصحف وإلقائه في الحمام والقاذورات فهذا كفر 

وردة عن الإسلام. 

قوله: «وبالاغتقاد: كاغتقاد الشّريك لَه تَعَالَىء أو أنَّ الزَّنَا أو الحَمْرَ 
م عه اي ار 00 7 1 
خلال» الآمر الثالث مما يحصل به الكفر: الاعتقاد كاعتقاد الشريك لله- 
تعالى الله عن ذلك-وكاستحلال أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة 
مثل الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. 

. 5 7 4 ر م ۴ 5 ع 

قوله: «أَوْ أن الخبْرٌ حَرَام» أي: ويحصل الكفر بتحريم أمر معلوم 
تحليله بالضرورة» كأن يقول شخص: الخبز حرام فإنه يكفر؛ لأنه حرم 
أمرا يُعلم حله بالضرورة. 

: رك ود oke‏ 27 2 75 ا 

قوله: «وَنخو ذلك مما أجمع عَليْه إِجْمَاعا قطعيًا» أي يكفر كذلك 
بإنكار أمر أجمع العلماء إجماعا قطعيا كأن ينكر وجوب الصلاة أو 
وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو وجوب الحج ونحو ذلك. 


قوله: «وَبالشَّك في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ) الأمر الرابع مما يحصل به 
الكفر: الشك في و مما :كل ا بالشك هنا المستقر في 
القلب الذي يعتقده صاحبه فهذا هو الذي يكفر به» كأن يشك في وجود 
الله تعالى أو في وحدانيته ويستقر ذلك الشك ولا يدفعه الإنسان, أما 


سيت بالك انكر 
العوارض التي تعرض للإنسان ويدفعها ولا تستقر فإن هذه لا تضر؛ 
لحديث أبي هريرة كله أن النبي بلا قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تہ ۲ وعنه که قال: جاء ناس من 
أصحاب النبي ية فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به» قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»"› 
وبعض الصالحين قد يتسلط عليهم الشيطان بالوساوس؛ لأجل أن 
يحزنهم ويصيبهم بشيء من الإحباط والفتور عن العبادة فيدفعون ذلك 
فهذا لا يضرء وقد وجده الصحابة كك وأخبرهم النبي مي بأن مدافعة 
هذه الوساوس دليل على قوة الإيمان» وقد أرشد النبي بيه عند ورود 
هذه الوساوس إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم””"» وورد أيضًا: 
«فليقل آمنت بالله وبِرٌسّله) “» ويعرض عنها وينتهي» وبذلك لا تضره» 
ولهذا لما علم اليهود بأن هذه العوارض تعتري بعض الصحابة أتوا 
ابن عباس طا وقالوا: نحن لا نجد هذا الشيء الذي تجدونه فنحن 
أفضل منكم» فقال ابن عباس: «وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟»» 
فالبيت الخرب لا حاجة للشيطان لأن يوسوس له» إنما يوسوس عند من 


.)۱۲۷(۸۱ /١ أخرجه: البخاري ۷/ 54 (0579).؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم ۱۳۲(۸۳/۱). 

(۳( أخرجه: البخاري 5/ ۱۲۳ (727177)؛ ومسلم ۸٤ /١‏ (174) من حديث أبي هريرة كِلينُه. 

)٤(‏ أخرجه: ابن حبان )٠٠١١( ۳٠۲ /١‏ من حديث عائشة اء قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /١‏ ۳۳: «رجاله ثقات». 


كان قلبه عامرا بالذكر والطاعة؛ وذلك لأجل أن يشوش عليه ويحزنه 
ويثبطه عن الطاعات. 


مسألة: من حلل أمرًا معلومًا تحريمه من الدين بالضرورة فلا شك 
في كفره» أما إذا كان ليس معلومًا تحريمه من الدين بالضرورة كأن 
يكون فيه خلاف بين العلماء ونحو ذلك ولو خلافا يسيرًا فإنه لا يكفر؛ 
والأصل في المسلم الإسلام» وهذا هو اليقين» ولا يزول هذا اليقين إلا 
بأمر آخر متيقن يزول عنه به وصف الإسلام» فينبغي للمسلم ألا يتشوف 
لتكفير الناس بل ينكر على من يفعل ذلك» فمن لم يكن كفره واضحًا 
وصريحًا اي الخوض في تكفيره؛ لأن الإنسان قد يخطئ في 
تكفير من لا د يستحق التكفير فيقع في أمر عظيم كما قال النبي كَلِْ: «من 
دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه» ''', أي 
يعني رجع عليه. 


قوله: افكَنِ ارده مر کلف مختار اسشتتیت يب اة يام وجوباء 
فَِنْ نَابَ فلا د ی ا و و ا 
تحصل بها الردّة» وهو مكلف-آي عاقل بالغ- مختار-أي غير مكره- 
فتعرض عليه التوبة ثلاثة أيام وجوبًاء فإن تاب فلا شيء عليه» وقد روي 
أن رجلاً في عهد عمر له رتد فشربت عنقه فقال عمر: «أفلا حيستموه 


.)11( ٥۷ /١ أخرجه: مسلم‎ )١( 


و وت و ,> 3 9 8 
س باب شح الحريد کک ٣١‏ 9 


ثلاثاء وأطعمتموه كل يوم رغيفًاء واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله 
ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني)”'". 

قوله: « ولا يخبط عَمَلُهُ»؛ لأن حبوط العمل بالردة يشترط له أن يموت 
حال ردته» لقول الله وِبْكَ: # ومن يَرْكَدِدِْنَكُمَ ڪن يوه فَيمت وهو 
FES CAE E‏ رأرليك a‏ 


م عا وى 


التَارِ هم فيا حَلزدوت 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

قوله: «وَإِن اص تل بالسّيف» أي : إن أصة المرتد على ردته قتل 
ردّة EE‏ ا ا أن النبي يه قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه»”"» والغالب أنه يتوب» فلا يمكن لإنسان سويّ أن يقال له: إما 
أن تتوب وإلا ضربنا عنقك بالسيف ويصر على ردته» ومثل هذا لا يعرف 
في التاريخ الإسلامي» وإن وجد فهو من الحالات النادرة. 

قوله: «وَلا يل إلا الإمَامُ ايها لأن الإمام هو الذي يقيم الحدود. 
ولأن القتل حق الله وَيْنَ ولأنه يحتاج إلى تثبت واستتابة» فلا يترك ذلك 
للناس حتى لا يتعجلوا في قتله. 

قوله: «قَنْ فَتلهُ عيْرهُمَا بلا إِذْنِ أسَاءَ وَعُرّنَ وَلَا صَمَانَ وَلَوْ كَانَّ 
قَبْل استتابته» لو أن أحد الاق لحا رأ ردته غضب واستعجل وقتله. 


.)۲۷۲۸( أخرجه: الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 
.)۳۰۱۷( 51١/4 (؟) أخرجه: البخاري‎ 


فإنه يعزر بعقوبة مناسبة؛ لافتياته على الإمام» ولا قصاص عليه ولا دية» 
ولو كان ذلك قبل استتابته؛ لأنه لما أظهر الردة وجب قتله» فهو مستحق 
القتل بردته لكن يعزر القاتل لافتياته على الإمام. 

قوله: (ويتصح َ: إِسْلام المَمَيّا أ : يصح إسلامه وإن كان القلم 
E 8‏ 
فإنه أسلم وعمره ثمان سنين. 

قوله: «وَردَتَه» وكذلك الردة تكون من الصبي المميز؛ لأن من صح 
إسلامه صحت ردته كسائر الناس. 


سر سر عه 


قوله: «وَلَكنْ لا تل حَنَّى يشتاب تعد تقد لوغ ثلاثة ا 
الصبي المميزء بي ا عه ثلاثة أيام» فإن 
تاب فلا شيء عليه» وإن أصر على ردته قتل. 


ا و و ل 9 ٠‏ 
نت نا أ “تل .2 ® a‏ 
١‏ ا ا سبج و 


3 و 0 


إن كنب كار الشَّهاَتَينِ: ضَارَ مُسْلِمًا. وَإِنْ قال: أَسْلَّمْتٌ 
مسل 0 اا مُؤْمِنٌّ: صَارَ مُسْلمًا. ْ 

ولا غيل في الدُلياء بحسب الظَاهر: 00 : زنديق» وَهو: المُنافق 
الذي يهر الإشلام» وب في الكفر. ولا: من تكَوَرَتُ ردنه ا E‏ 
ال وشو لف أو ملكاله: وكذا: ا 


وور وها 2 شا واد 
يقت حَتَّى وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فأَسْلَمَ]. 


قوله: «وَتَوْبَةَ المُوْتَدٌ ول كافر: ناه بالشّهَادَتَين تین مَعَ رُجُوعه عَم 
کر هه ازنك بوالكائر تشر 'تربجهما جوا بالشهااتين» لقن 
الشهادتين إذا كان كافرًا أصليّاء فيقال له: قل «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله»» وهذا كاف في إسلامه» ولو زاد: «وأن عيسى 
عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ فحسن. 


الل شرع الذليل :سيت 


والمرتد إذا رجع فلابد أن يعلن رجوعه عما ارتد لأجله. وإذا كان 
كافرًا أصليّاء فلابد من البراءة من الكفر وأهله» ولهذا كان أبو طالب 
يقول: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديت“ 

فكان يعتقد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأن الله هو 
الخالق الرازق» ولكن لما لم يتبرأ من الأصنام وعبادتهاء لم يصح 
إسلامه فلم ينفعه مجرد الاعتقاد الصحيح دون البراءة من ضدهاء فلا 
يصح الإيمان بالله إلا إذا كفر بالطاغوت كما قال الله تعالى: # فمن 
حمر بالطعوت وو بالل قد اسمس يالوق لوی لا أنقِصَام 
4 [البقرة: 55 7]. 

قوله: ١«وَلا‏ يعني امد وقول الله) عَنْ كلمَة التَؤْحيد) أي: 
لا يغني النطق بشهادة أن محمدا رسول الله عن كلمة التوحيد (أشهد أن 
إله إلا الله) بل لابد من الوتيان بهما جميعا. 


ر ير 
م هس قن 


قوله: «وَقَوْلهُ: «أنا مُسْلم): تَوْبَة) أي أن قول الكافر والمرتد: «أنا 
مسلم» يعد توبة ودخولا في الإسلام؛ لأن قوله: «أنا مسلم» يتضمن 
الشهادتين» وعن المقداد أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا 
من الكفار فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني 


.)85 ديوان أبي طالب (ص:‎ )١( 


چ باب کم لمرد حم ١‏ - 


بشجرة» فقال: أسلمت للهء أفأقتله يا رسول الله» بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله ككلِ: ١لا‏ تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» '» وعن عمران بن حصين کل 
قال: أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل» فأتوا به النبي كك فقال: 
يا محمد: إني مسلم» فقال رسول الله يَكِ: الو كنت قلت وأنت تملك 
أمرك أفلحت كل الفلاح»"". قال الموفق بن قدامة: «ويحتمل أن هذا 
في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية, وأما من كفر بجحد نبي أو 
كتاب أو فريضة ونحو هذا: فلا يصير مسلما بذلك» لأنه ربما اعتقد أن 
الإسلام ما هو عليه» فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون. 
ومنهم من هو كافر)” ". 

قوله: «وَإِنْ كنب كافرٌ الشَّهَادئين رَ مُسْلِما)؛ لآن الخط والكتابة 
كاللفظ. 


a :‏ ا د مُسْلِم) 


أي: إن قال كافر: أ 
يتلفظ بالشهادتين. 


.)40( ٩۵ /١ ومسلم‎ )1١019( 86 /0 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1141(1571 /۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 


2 المغني 0/1 . 


قوله: «ولا يبل في الدَّئَْا بح بحسب الظاهر تَوْبَةٌ ردق وَهُوَ: المُنَافق 
الذي يُظهرٌ الإِسْلام» وَيُحْفَى ي افر أي: لا تقبل توبة ة الزنديق في الدنيا 
بحسب الظاهر أي أمام القاضي: والزنديق -كما عرفه لمؤلف- هو 
المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفى الكفرء وإنما لا تقبل توبته لأن 
الظاهر من حاله أنه إنما يستدفع القتل بإظهار التوبة» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة''' والحنفية» وقول لبعض المالكية””". 


ع الثاني في المسألة: أنها تقبل» وهو مذهب الشافعية 
والمالكية”» ورواية عند الحنابلة"» لقول الله كك عن ا 
© إِنَّ أَلكََيَف أَلدّرَكِ الْدَسَصَلٍ مِنَ انار 4[النساء: ١٠ء‏ ثم قال: آذ 
E‏ دوأ © [النساء: ]٠٤١‏ وهذا نص صريح في قبول توبة المنافق» 
والزنديق: منافق؛ ولأن النبي ية كف عمن أظهر الإسلام من المنافقين؛ 
ولقصة ابن مسعود كته قال قيس بن أبي حازم: «جاء رجل إلى ابن 
مسعود» فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة» فسمعتهم 
يقرؤون شيئا لم ينزله الله: والطاحنات طحنًا والعاجنات عجن 


.7777/٠١ ينظر: الفروع ١٠/91١-145.ء والإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق ١75/0‏ . 

(۳) ينظر: مواهب الجليل ۸/ 175" وشرح الخرشي ۸/ 1۷. 
(5) ينظر: الحاوي الكبير /١‏ ٠١١٠ء‏ والمجموع .1۹/۲١‏ 

(4) ينظر: مواهب الجليل ۸/ 7176. 

(5) ينظر: الفروع ۱۹٤/۱۰‏ والإنصاف /٠١۰‏ ۳۳۳. 


ت و ور و ہ۶ 
لصحتت 1420 نا المءتد 2 2 _ 
سج بات خم ن ہے 


والخابزات خبرًا واللاقمات لقماء قال: فقدَّمَ ابنُ مسعود ابنّ النواحة 
إمامهم فقتله» واستكثر البقية واستتابهم)"' » وسبب قتله ابن النواحة 
هو ظهور كذبه» أما البقية فعفا عنهم» وهذا هو القول الراجح وهو قبول 
توبة الزنديق؛ لقوة دليله وهو مقتضى الأصول والقواعد الشرعية: أنه لا 
أحد يحول بين الإنسان وبين التوبة وأنه يُقبل من الناس علانيتهم وتوكل 
بواطنهم وسرائرهم إلى الله تعالى. 
قوله: «وَلا مَنْ تَكدَرَتٌ ردَنَه» والخلاف فيه كالخلاف فى توبة 
e E‏ ی ا 
الزنديق» والقول الراجح أنها تقبل لعموم قول الله كك: 9 قل لين 


ص م فى 
وس ۴< 


حكهفروا إن ينتهوا يمر لهم ماد سلف 4 [الأنفال: 08]. 
ولقصة مَخشيٌ بن حُميّر الأشجعي أنه كان من المنافقين ثم تاب . 
ومن ذهب إلى عدم قبول توبته استدل بقول الله تعالى: # إِنَّ أَلَذِنَ 
“اموا شم كفروأ م اموا ئ قروا تم آزدادوا کیا لر يكن أله لمر ل 
ل قي (50) 14 [النساء: 7 ]ء والاية ليس فيها دليل على عدم 
قبول توبتهم» لأن قوله # ثم اَردادوا كيرا © يدل على أنها نزلت فيمن 
ماتوا على الكفر ولم يرجعوا إلى الإسلام. 


قوله: «أَوْ سب الله تَعَالى» أي: لا تقبل توبة من سب الله في الظاهرء 


.)181708( ١59/١٠١ أخرجه: عبدالرزاق في المصنف‎ )١( 
٤٤ /5 (؟) الإصابة في تمييز الصحابة‎ 


اللتلسييل شرع الدلين او ههه 


أما فيما بينه وبين الله فإنها تقبل» وهذا هو المذهب عند الحنابلة 
والمالكية"؛ لأن سب الله تعالى موجتٌ للكفرء ولاستخفافه بالله كك 
وعظم ذنبه» وحتى لا يستهين الناس بذلك. 

القول الثاني: تقبل توبته» وهو المذهب عند الحنفية" والشافعية”*) 
Eg oP TORE‏ 
E‏ لت 4 
[الأنفال: 88]» وقوله سبحانه: # فل يعِبَادِى ألَذِينَ اع لشي 
نفَنَطوأ مِنْنَحمَة أله 4 [الزمر:07]» وقوله سبحانه: ¥ وَلَين سَاَلْتَهُمَ 
يقو | كما ڪا وض 6 قل االله وءايکزو ورول ثم 
هروت ل) لک نعزروا هد کفرب es‏ إن شف عن طايِمَةَ 
6 مدت لامكا ا تم حكاوأ ريت 0 % [التوبة: 33-18]» 
فذكر الله تعالى العفو في هذا المقام مع أنهم استهزؤوا بالله كك 
ولا عفو في مثل هؤلاء إلا بالتوبة» فدل ذلك على قبول توبة من سب 
الله تعالى» وهذا القول هو الراجح والله أعلم. 


.۳۳۲ /۱۰ ينظر: الفروع ١٠/1917١-195.ء والإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الخرشي 8/ 5/,ء ومواهب الجليل ۸/ 787. 

(۳) ينظر: الدر المختار (5/ ۲۳۲-۲۳۱) درر الحكام (۱/ .)١٠٠١-۲۹۹‏ 
)٤(‏ ينظر: مغني المحتاج 0/ .٤۳۷‏ 

.۳۸٠ /۸ ينظر: شرح الخرشي 8/ 5لاء ومواهب الجليل‎ )٥( 

(5) ينظر: الفروع ۱۰/ ۰۱۹٤-۱۹۳‏ والإنصاف /٠۰‏ ۳۳۳. 


و واس 2 9 
سج كما | “تك ك 2 2 
چ تابخ نیا حو ۹ 


لكن لو رأى القاضي كثرة من يسب الله كبك في بلد ماء وأراد أن 


اسر 
٣‏ 


قوله: «أؤْ رَسوله» أي من سب النبي كَل فلا تقبل توبته؛ لما تقدم في 
الأول» وهو المذهب عند الحنابلة» والحنفية" والمالكية”". 


القول الثانى: أنها تقبل توبته» وهو مذهب الا ورواية عند 
الحنابلة”*' والمالكية"؛ لأنه إذا قبلت توبة من سب الله تعالى فقبول توبة 
من سب رسوله اة من باب أولى» وهذا هو القول الراجح والله أعلم. 


ومن أهل العلم من فرّق بين قبول توبة من سب الله ومن سب 
رسوله ئة فقال: تقبل توبة من سب الله تعالى ولا تقبل توبة من سب 


رسوله ية واختار أبو العباس بن تيمية يياه هذا القول"» وعللوا 
لذلك بأن الله تعالى أخبرنا بسقوط حقه لمن تاب وأناب إليه» ولا ندرى 


.۳۳۲ /۱۰ والإنصاف‎ ۰۱۹٤/۱۰ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق 0/ 175-118 . 

(۳) ينظر: شرح الخرشي ۸/ 207٠‏ ومواهب الجليل ۸/ ۳۷۹. 
)٤(‏ ينظر: الحاوي الكبير .١۷۹/۱۳‏ 

.٠۳۲ 7/٠١١ والإنصاف‎ ۰۱۹٤/۱۰ ينظر: الفروع‎ )5( 

() ينظر: شرح الخرشي 8/ 75. 

(۷) ينظر: الصارم المسلول (ص: 51 58-0 6). 


عن النبي بيه هل عفا أم لا؟!؛ ولأنه أيضًا حق لآدمي» والعقوبة الواجبة 
لآدمي لا تسقط بالتوبة» ولكن هذا محل نظر؛ لأنه إذا قبل توبة من سب 
الله وهو أعظم جرمًا وذنبًا فقبول توبة من سب النبي ية من باب أولى؛ 
ولأنه جد في عهد النبي بيه من سب النبي كلد فلما تابوا قبل النبي 
عليه الصلاة والسلام توبتهم. 


فقواعد الشريعة وأدلتها دالة على قبول توبة من تاب أيّا كان جرمه. 
فلا شيء يحول بين الناس وبين التوبة» ولهذا لما ذكر الله تعالى الذين 
قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» وهذا بهتان عظيم» وزعموا الولد لله تعالىء 
ثم قال سبحانه بعد ذلك: 9# أقَلا یشووت إل أله د { 
[المائدة:74] والأدلة متظافرة على قبول توبة من تاب» وكما سبق أن هذا 
مما يسوغ فيه الاجتهاد. فلو كثر في الناس سب الله تعالى أو سب 
رسوله اة فللقاضي أن يحكم بعدم قبول توبته ظاهراً من باب الردع 
والزجر وحتى لا يستهين الناس بهذا الأمر. 

قوله: «أو ملكا لَه وَكَذَا من كَدَفَ تی أذ مه وَبْْكلُ: حَتَّى وَل 
كَانَ كارا فََسْلّم؛ أي: لا تُقبل توبة من ست مَلَكَا لله تعالى أو تنقّصهء 
وكذا لا تقبل توبة من قذف نبيا من الأنبياء أو قذف أمه لما في ذلك من 
القدح في النبوة الموجب للكفرء ويقتل ولو كان كافرًا أصليا ثم أسلم؛ 
لأن قتله حد قذفه فلا يسقط بالتوبة» وهذا هو المذهب عند الحنابلةء 
ويجري الخلاف في المسألة السابقة في هذه المسائل» وقد ذكرنا أن 


سين ا 
القول الراجح فيها قبول توبة التائب فيهاء وعلى هذا فالراجح في هذه 
المسائل التي ذكرها المؤلف قبول توبة من تاب» وإذا قبلت توبة من 
بيع الله "للها كل قشر ل توزةتهن تيف ملكا و أ فيه ينانب 
أولى» وهذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. 

وقوله: «حَنَّى وَلَوْ كَانَ كافراء َأُسْلمَ». وذلك لأن المؤلف يرى أن 
كان ذنبه وجرمه لعموم الآدلة السابقة» ولكن عند كثرة السب وانتشاره 
بين الناس» فللقضاة أن يأخذوا بالرأي الآخر فى هذه المسألة. 

مسألة: قد يقع بعض من لديهم أمراض نفسية في سب الله تعالى أو 
سب رسوله يكل أو في غير ذلك مما يوجب الردة» فلا يُحكم بكفرهم» 
وإنما يُسعى لعلاجهم ومداواتهم» ولا يحكم عليهم بالردة إلا بعد التأكد 


E 


© قال المؤلف واه 


و 


[ییاځ: کل عام طاهر لا مَضَرَةَ فيو حى المشك وَنَحَوهُ. 

ويَحْرْمُ: النّجِسٌء كالمَيةء والدّم» ولحم الخئزير. والَولٌ وَالكَوَتُء 
ولَوْ طَاهِرَيْن. 

ويَحْرُمٌ من حَيَوَانِ البرّ: الحُمْرُ الأمْليُ. وَمَا يدرس بابو كأَسَدِ 


وتمر» وذنُبء وقَهْدِء وكلب. وَقِرْدِ ودب ونمسء وان اين 
تغلب» وسِنْجَابء وسَمُورٍ. 


عا" 


3 


کر وسنّور» ول ريا 8 
ويَحْرمْ من الطير: ما يَصيدٌ بمحُلبه كعْقَاب, وبازء وصَفر» وباشق 
وشاهين» وحدأة وبُومَة. واا ال > کتشر» ورتم اده 
وغْرَابء ومُفَاش» وكَأرء وربور وتځل» وذبَاب» وهذهدء وحطافء 

د ونْئِص» وحَيّة» وحَشْرَات. 
NES‏ مَأُكُول اهر كباب الاق ودود الكل 
والجُبْن؛ تَبَعَا لا انفرَادًا]. 


الأطعمة: جمع طعام» وهو اسم لما يؤكل ويشرب» فما يشرب يقال 
Ap‏ سي لبوا رو ا فمن سَرِبَهِنَْهُ 
َيس مى وَمَن لَمْ َعَم هرم € [البقرة: 144]. فجعل شرب ذلك 
الماء طعاماء وقال النبي ياه عن ماء زمزم؛ «إنها مباركة طعام طعم)'' 
فجعل ماء زمزم طعاماًء لكن الغالب إطلاق الطعام على ما يؤكل» 
والمراد به عند الفقهاء ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو 
يشربه» والأصل في الأطعمة الحل» لقول الله تعالى: # هُوَأََى حى 
ککہ ماف الْأرّض حمِيعًا € [البقرة: 14]» وقد قال الله تعالى هذا على 
سبيل الامتنان» وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة» ويتفرع 
عن ذلك قولنا: 0 في الأطعمة الحل» ويدل لهذا أيضاً قول الله 
تال # ل عل الذرت اموا وعيِلوا اللات جام قيما طعموا إا ما 
َه Prep‏ € [المائدة: 4[ وقول الله تعالى 2 قز من 
حرم زِيسَة او ال اح واوو وَاَلطِيبت مِنَ لري #* [الأعراف: ۳۲]. وهذا 
الأصل مهم ومفيد في المسائل الخلافية في الأطعمة» فعندما يُختلف في 
طعام من الأطعمة أو شراب هل هو حلال أو حرام فالذي يُطالب بالدليل 


من يقول: إنه حرام» أما من قال إنه حلال فإن معه الأصل وهو الحل. 


.( ٤۷۳(۹ /٤ أخرجه مسلم‎ )۱( 


قوله: : يتا کل عام طَاهِرٍ ا م رة فيه» الأطعمة تنقسم إلى قسمين: 
أطعمة حيوانية» وأطعمة غير حيوانية» وذكر المؤلف ضابط) لكل نوع» 
فالأطعمة غير الحيوانية لها ثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول: ما ذكره بقوله: (طاهر) فإن كان نجسا فهو محرم» 
لقول الله -تعالى- قل كه اى اا إل تتا عق افير م يطعمه: 
لَه أن کوت مي َة أو دما مَسفُوحًا أَوَ لَحُمَ حير فَإِنَّهُْ رش 4 لان 
E‏ ركنا ركان مها سيداب تزه أرما محر Ni‏ 
قاعدة في هذا الباب» وهي: أن كل نجس محرم» ولیس كل محرم نجسّاء 
وعلى هذا جميع النجاسات يحرم تناولها وأكلهاء أما المحرمات فليست 
كلها نجسة» فمثلا الدخان الذي هو السجائر محرم لكنه ليس نجسًا. 

الوصف الثاني؛ ما ذكره بقوله: (لا مَضَدَةَ ة فيه)» فإن كان الطعام فيه 
شير جوم كلد اكالم يقلا إن أكله سرام لآن في هذا إلقَاءً بالنفس 
إلى التهلكة. والله تعالى يقول: ولا تلقو يريك الكو © [البقرة: 


دح و شە 


65.. وقال: ولا قَتلوا أذ اشک # [النساء: ۲۹].وكذلك الدخان 

محرم؛ لأنه ضار في نفسه. وضرره مُجمعٌ عليه بين الأطباء. 
والوصف الثالث: لم يذكره المؤلف» وهو أن لا يكون مسكراء 

فالمسكرات محرمة» لقول النبي ية كل مسكر حرام»"" 


.)۱۷۳۳( ۱٥۸۲/۳ ومسلم‎ »)۷۱۷۲( ۷۰ /٩ أخرجه البخاري‎ )١( 


و 


قوله: «حَتّى المشك وَنَحُوٌهُ) هذا تمثيل للطعام الخالي من الضررء 
فالمسك يحل أكله وإن كان مما لا يؤكل عادةء وقد سئل الإمام أحمد 
عن المسك يجعَل في الدواء ویشرب» فقال: لا بأس ا 

قوله: «وَيَحرُمُ النّحِسٌ كالمَيتة وَالدَّم وَلَحْم الخنزير» هذه الثلاثة: 
الميتة والدم المسفوح والخنزير نجسة محرمة بالنص والإجماع» قال 
الله تعالى: # فل لا أَجِدُفى ما أو إل ُحَرّمًا عل طاعِ ممه إل أن 
يکوت مي تة أو د ما مسقو اوم ِزِيرٍ ِنَم رجش [الأنعام: ٠٤١‏ 
والضمير عائد على الثلاثة المذكورة. 

قوله: «وَكَذَا الول وَالرَوْتُ وَلَوْ ظَاهِرَينِ» أي: يحرم تناول البول 
والروث حتى لو كانا طاهرين كبول بهيمة الأنعام؛ لاستقذارهما لغير 
ضرورة» فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما فإنه يباح؛ لقصة العرنيين» 
فن انين بك أن ناما مرخ غرينة جروا المدينة" أ افر خض لهم 
رسول الله اة أن يأتوا إبل الصدقةء فيشربوا من ألبانهاء وأبوالها". 

وقد سئل الإمام أحمد عن شرب أبوال الإبل» فقال: أما من علة 
فنعم» وأما رجل صحيح فلا يعجبني. وقال بعض العلماء: شرب بول 


(۱) ينظر: الفروع /٠١‏ ۷ 

(۲) قوله: (اجتووا المدينة) أي: أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول 
وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. النهاية في غريب الحديث ."۱۸/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ؟/ 9(۰ ومسلم9/ 1۲۹7 (۱1۷1). 


م ياك لاشيم و 
ل 


بهيمة الأنعام إن كان لحاجة التداوي فلا بأس وإن كان لغير حاجة 
06 هذا هو الأقرب. 
ثم انتقل المؤلف لبيان النوع الثاني من الأطعمة» وهي الأطعمة 

الحيوانية. والأصل ذ في الحيوان الا سواء كان من حيوانات الصو أو 
البحر. إلا ما استثناه 5 وبدأ بحيوانات ال 

قوله: «وَيَحرُمُ مِنْ حَيَوَان الْبَرّ: الْحْمْرْ الأهْليّة؛ أي: يحرم الحمار 
الأهلي» وقد حكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك» وقال: «لا خلاف 
بين علماء المسلمين اليوم في تحريمه»"» وقد كان يباح أكله في صدر 
الإسلام ثم حرّم» كما جاء في حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله كَل 
نهى يوم خيبر عن لحوم الخُمُر الأهلية'" » وروي عن ابن عباس أنه أباح 
أكله وأنكر عليه الصحابة إنكاراً شديداًء حتى إن عايًا يلي أنكر عليه 
EEL;‏ ''» ويُقال: إن ابن عباس رجع عن قوله فصار تحريم الحمر 
الأهلية إجماع”". 


."5٠/١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) التمهيد لابن عبدالبر .١77 /٠١‏ 

.)٤۲۱۷( ١5 /4 أخرجه البخاري‎ )۳( 

(5) ينظر: المنتقى شرح الموطأ / 75, إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
۲/ 5لا 


الل كرح الال ا 


ويفهم O Day‏ الحمار الوحشيء» فالحمار 
الوحشي يُباح أكله وهو من الصيد. 

قوله: «وَمَا يرس َب كَأْسَدِ ور وَدِفْبٍ وَكَهْدِ وَكَلْبٍ وَقِرْدِ؛ أي 
كينا ری بای الحيوان نوو مدوم ا أن جمع بين قدي 
الوصفين: 

الوصف الأول: أن يكون له ناب. 


والوصف الثاني: أن يفترس ويعدو به على غیره» فإن كان له ناب 
لا يفترس به لم يحرم. 

والدليل لذلك: حديث أبي هريرة كه أن النبي كله قال: كل 
دي ناب من السباع فأكله حرام» . وفي حديث أبي ثعلبة: «نهى 
رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع»"» فجميع الحيوانات 
ذوات الأنياب محرمة» فيدخل في ذلك الذئب والأسد والنمر والفهد 
والكلب والقرد وغيرهاء والحكمة من تحريمها هي: أن للغذاء تأثيراً 
على المتغذي به» فإذا تغذى الإنسان بهذا النوع من الحيوانات التي من 
طبيعتها العدوان والأذى. فربما اكتسب من طباعها وصفاتهاء مع ما قد 
يوجد أيضاً في أكلها من الضرر على الصحة. 


.)۱۹۳۳( ۰۱٥۳٤ /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹۳٤( 1615 /۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 


سک كنات الأطعمّة م 0 - 
a‏ 0 


قوله: «وَدُبّ وَنِمْس وَابْنِ آوَى وان عرس وَسِنوْر َل برب تغلب 
مقاب وسور لسن اسيراداذي حجر اام نع N‏ 
يصيد الفأر والحیات» وابن آوى: : نوع من الكلاب البرية يشبه الكلب 
المعروف ورائحته كريهة وتسميه العامة: الواوي» وابن عرس: بكسر 
العين: دويبة تشبه الفأرة أصلع الأذنين مستطيل الجسم» والسِنّور هو 
القط» والسنجاب: حيوان أكبر من الجرذ ينهش بنابه» والسمّور: حيوان 
بري يشبه ابن عرس يعيش ببلاد الترك والأرمن» وهذه أمثلة للحيوانات 
المحرمة التي لها ناب» وكلها داخلة في عموم النهي عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

قوله: يحرم ِي الطب ما مَاِيَصِيدٌ بِمِخْلبِه كَعُقَاب وَبَازْ وَصَفْر وَبَاشق 
وشاهين وَحَدَأَة وَبُومَة؛ لحديث ابن عباس ها قال: فى وسول الله كه 
ل ار e‏ 
الطير لكونه يفترس بالمخلب فهو مثل ذي الناب من السباع. 

والعقاب: طائر جارح ذو مخلب قوي يشبه الصقرء والبازي: طويل 
الذيل طائر جارح يصطاد به» والباشق: طائر جارح صغير الحجم قصير 
الجناح» والشاهين: طائر من جنس الصقر طويل الجناحين» والحدأة: 
طائر من الجوارح وتسميه العامة: الحدية له مخلب قوي يعدو به» 


.)1915( ۰۱٥۳٤ /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 


۷۰ هد» السلسبيل في شرح الدليل وہ 


ل 


والبومة: طائر جارح ينشط في الليل ويبصر في الظلام وله حاسة سمع 
قوية» وهذه أمثلة للطيور المحرمة لكونها من ذوات المخالب. 
ر تؤوو ه 2 

قوله: o SE‏ کشر ورم وکات وَعُرَاب وَحُنّاضٍ وار 
وربور وَنْحْلٍ وباب وهذڏهد وَخطاف وقنفذ وَنيْص» أ ما يأكل 
لجس الور عر م اهر داك اروا والبده 
وبعض أنواع الغربان» وسيأتي الكلام عن أنواع الغراب وحكم أكلها 
بالتفصيل عند قول المؤلف: «وَغْرَابٍ رَرْع» والأصل فيما يأكل الجيف 

وقوله: «وَرَحَم) هو طائر غزير الريش أبيض اللون مبقع بسواد, له 
5 ]| أده : 4 
منقار طويل قليل التقوس وله جناح طويل” . 

وقوله: «وقاق» هو: طائر مائي طويل العنق. 


e 6‏ 9 هھ ٠ 3 55 9 e e‏ 
وقوله: «وزنبور» هي حشرة تشبه النحل وتعيش في المناطق الحارة 
والدافئة. 


وقوله: «وَخطاف» وهو طائر يشبه العصفور ويسميه بعض العامة: 
فهذه الحيوانات كلها محرمة لكونها مما تأكل الجيف. 


.٠۳١ /١ ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


لبس چ كاب الأطعمَة جو 5 - 
9 6 


وقوله: «وقنْفُذ» هو حيوان صغير جلده مغطى بشوكء إذا أحس 
بأحد انكمش وأدخل رأسه ورجليه في هذا الشوك فلا يقدر أحد عليه 
وقد اختلف العلماء في حكم أكله على قولين: 

القول الأول: أنه يحرم أكل القنفذ؛ وهذا قول الحنفية والحنابلة"» 
واستدلوا بحديث ابن عمر -كُكها- قال: ذكر القنفذ عند رسول الله يكل 
فقال: «خبيثة من الخبائث»"") 

والقول الثاني: أنه يجوز أكل القنفذ» وهو مذهب المالكية 
والشافعية”"» وذلك لأن الأصل في الحيوانات الحل» فلا يحرم إلا 
ما حرمه الشارع» ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم أكل القنفذ 
E‏ اذوات الأجاي E‏ 
ابن عمر كيه عن القنفذ قرأ قول الله تعالى: « فل لد َجدّف م ما اوی 


ص کے < 


2ن عل طاغير rE Eg‏ دما َسَفُوحًا أو حب 


عر د 
خنزدر # [الأنعام: £0 °11 ¢ '» وهذا هو القول الراجح» وقد اختاره الشيخ 
عبدالعزيز بن باز - َيَدَنةِ-. وأما حديث أبي هريرة: أن النبي ييه قال 
في القنفذ: «خبيثة من الخبائث»» فهو حديث ضعيف””*'» وإذا لم يصح 


.5٠5 /9 المغني‎ ء٠١‎ /١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ 755 (۳۷۹۹)ء وضعفه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 51 0. 
() ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 477 روضة الطالبين ۳/ ۲۷۷. 

.)84405(61١6/١5 وأحمد‎ .)۳۷۹۹( ۳۰٤ /۳ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


(4) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 9/ ٥٤١‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل ور 
في النهي عنه شيء فإنه يبقى على الأصل وهو الحل» وعلى ذلك فيباح 
أكل القنفذ. 

وقوله: «وتيص» هو من أنواع القنفذ» لكنه ضخم» فحكمه حكم 
القفذ؛ وحنيت ذكرنا أن الراجح حل القنفذ فالنيض كذلك: 

قوله: «وَحَيَّةَ» أي: تحرم الحية؛ لأن النبي بيا أمر بقتلها في الحل 
والحرم» ولو كانت مباحة لما أمر بقتلها في الحرم؛ إذ لا يجوز قتل صيد 
مأكول في الحرم. 

قوله: «وَحَشْرَات» أي: تحرم الحشرات؛ لأنها مستخبثة» ولهذا 
حرمها أكثر أهل العلمء قال الوزير بن هبيرة: «اتفقوا على أن حشرات 
الأرض محرمة. إلا مالكا فإنه كرهها من غير تحريم في إحدى الروايتين» 
وفي الأخرى قال: هي حرام»""» والصواب ما عليه أكثر أهل العلم من 
تحريم أكل الحشرات كلها؛ لأنها من الخبائث 

قوله: «ويُؤْكَلُ ما توَلَّدَ من مَأكُولٍ اهر كَذبَاب الباقلاء ودود الْكَلَ 
وَاْجبنٍ تَبَعَا لا انْفرَادًا أي: أن الحشرات التي تتولد من طعام طاهر 
کات الباقلاء ودود الخل والجبن يحل أكلها مع الطعام الذي تولدت 
منه تبعا له؛ لعسر تمييزها عنه. ولا يحل أكلها انفراداء وهذه المسألة 
تتفرع من القاعدة الفقهية: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا”". 


.٠٠١ اختلاف الأئمة العلماء ؟/‎ )١( 
.۲۹۸ القواعد لابن رجب ص:‎ )۲( 


© قال المؤلف یاه 

[ود وَيباح : : ما عدا مزا کبهيمة الأنْعَام والخيل. وباقي الوّخش» 
كضَبْع» ورَرَافَهِوأذتب» ووَبْرِء ويتزبُوع» وبق وَخش» وځرو وضَبٌ 
وظباء. وباقي الطيرء كتعام» ودَجَاجء وطاووس» وبا ورَاغ» وعُرَابٍ 


اعد« 


زع 
PA E 00‏ 
وتوم : م: الجاالة- - وهي: : التي كمد عَلفها النجَاسَةُ هاو بها 


ع ره 
ر : أكل راب وفځم» وطيّن. وادن قلب» ويَصّلء» وتوم 
وتخوهماء مالم بصخ بطبخ]. 


قوله: «وَيْبَاحُ مَاعَدَا هَذَا: كبهية الأنعام» أي: يباح من الحيوانات 
ذا عا م من الحيوانات الف وهنا قرو اما ف عو أن 
الأصل في الحيوانات ل والمحرمات منها معدودات مستثناة من 
هذا الأصل» وذكر المؤلف أمثلة للحيوانات المباحة: كبهيمة الأنعام» 
وهي: الإبل» والبقر» والغنم» وسُمّيت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم» لقول 
الله تعالى: حلت لم بهيمة الأنعر إا مایت لیک € [المائدة: .]١‏ 


وه ص و دم »و 


وقوله سبحانه: دار أو و فرك المكان ان وموك المغر انين 
> کو ص ےم Cé‏ ص ا ت ج صرت ى لس تل و 

قل لكر حَرّم أ آلاأنثيين أما أسْمَمَلَتَ عليه أرحام آلأنشيين 
ت 5 « 2 2 7 صر ص 27 ص 2ے 
ن مار د مط بو 9 ص الايل انق روت ابقر 


د 5 ر ر ري 2 7 7 سد > م 

مہ چ عالء ا ےے +e‏ ديه م2 ورو سے و ص 

لانشن 3 نر ا و وص ڪڊ 25 فَمَنَ أظامٌ 
8 <> ذا 09 < 9 


آلظلییت 0 * 5-0 


قوله: «وَالحَيْل) أي: الخيل مباح» وقد اختلف الفقهاء في حكم 
أكله على قولين: 

القول الأول: يباح أكل الخيلء» وهو قول أكثر أهل العلم» وهو 
المذهب عند الحنابلة”''» واستدلوا بحديث جابر وَإِقِيُه: أن النبى بلا نهى 
يوم خيبر عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل". وفي الصحيحين 
عن أسماء كا قالت: «نحرنا على عهد النبى لل فرسا فأكلناه)”" 


القول الثاني: يحرم أكل الخيل» وهو مذهب الحنفية“» واستدلوا 


)01 ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 5 روضة الطالبين ”/ ١‏ المغني 
.64١١ 4‏ 

(؟) أخرجه مسلم ۳/ .)۱۹٤۱( ۱٥٤۱‏ 

.)۱۹٤۲( ۱٥٤۱ /۳ ومسلم‎ »)٥٥۱۰( ٩۳ /۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 


(5) ينظر: مجمع الأنهر ۲/ 617. 


جى كاب الأطعمَة هو 0 - 


بأحاديث مروية في تحريم أكله» ومنها حديث خالد بن الوليد لف أن 
رسول الله ية نهى عن أكل لحوم الخيل''". 

والراجح القول الأول وهو أنه يباح أكل لحم الخيل؛ لدلالة السنة 
الصريحة الصحيحة على ذلك» وما ذكره أصحاب القول الثاني من 
أحاديث في تحريم أكله كلها ضعيفة ولا يثبت يثبت منها شي ء. 


قوله: «وَيَاقِي الو خش : كضَّيْع' اق يباح أكل الضبع. وهو حيوان 
معروف» وقد اختلف العلماء ء في حكم أكله على قولين: 


القول الأول: تحريم أكل الضبع. وهذا هو مذهب الف 
واستدلوا بعموم حديث أبي ثعلبة الخشني كف قال : «نهى رسول الله عة 
عن كل ذي ناب من السباع»”"» قالوا: والضبع له ناب يفترس به فيدخل 


القول الثانى: یکره أكله ولا يحرم. وهو مذهب المالكة“)» 


(۱) أخرجه أبوداود ۳/ 7 والنسائي ۷/ ۲۰۲ )٤۳۳۱(‏ وابن ماجه ۲/ ٠١57‏ 
(۳۹۸)» قال النووي: عن هذا الحديث: «اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم 
على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ». شرح النووي على صحيح مسلم 
45/17. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 0/ ۳۹. 

(۳) سبق تخريجه في ص: 71/4. 


() ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل 4/ 501. 


وقالوا: هو من السباع التي لا تعدو بنابهاء بخلاف الأسد والنمر» فيكون 
مكروها. 

القول الثالث: أنه يجوز أكل الضبع» وهو مذهب الشافعية 
لةه واستدلوا بحديث ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع 
أصيد هي؟ قال: «نعم)» قال: قلت: آكلها؟ قال: «نعم»» قال: قلت: أقاله 
رسول الله يكِِ؟ قال: «نعم»"'". قالوا: إن جعل الضبع ضيدا يذل على 
حل أكله. 

والأقرب - والله أعلم - هو القول الأول» وهو القول بتحريم أكل 
الضبع؛ لقوة دليله» فإن الضبع له ناب يفترس به فهو من السباع» والشريعة 
لاتفرق بين المتماثلات» وقال ابن القيم - يَدْتْةُ-: إن الضبع ذات ناب» 
وليست من السباع العادية” الوم اشير قي » بل هو من السباع العادية 
ومن أشد الحيوانات افتراساًء ونابه من أقوى أنياب السباع» كما يقرره 
أهل المعرفة بالحيوانات» وهو أيضا شديد الافتراس» يفترس الإنسان 
ويفترس الحيوان» ويأكل الجيف. 


وأما حديث جابر فقد قال الحافظ ابن عبدالبر فى التمهيد: «ليس 


.۸۲ /١١ الشرح الكبير‎ ٠١۲ /۸ ينظر: نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ 100 »)278٠01(‏ والترمذي”/ 861(1948). والنسائي 5/ ١91١‏ 
(585). وابن ماجه ۲/ ۰ (086"”). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) إعلام الموقعين ۲/ .٠٠‏ 


جى كاب ‌الأطعمَة 
6 


حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع؛ لآأنه حديث انفرد به عبدالرحمن بن أب عمار» ولیس بمشهور 
بنقل العلم» ولا من يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه» وقد رُوي النهي 
عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي هريرة وأبي ثعلبة 
وغيرهما عن النبي كَل روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الذين تسكن 
النفس إلى ما نقلوه» ومحال أن يعارضوا بحديث ابن أبي عمار»'. 


-وإن كان قد وثق- إلا أنه خالف من هو أوثق منه» ثم على التسليم 
بصحة حديث جابر فغاية ما يفيده أنه صيد يُفدى في الإحرام» ولا يلزم 
من ذلك حل أكل الضبع» فالثعلب يقصد بالصيد للانتفاع بجلده» ومع 
ذلك يحرم أكله» ولما سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلباً قال: «عليه 
جزاءء هو صيد لکن لا يؤكل»”". 

قوله: «وَرَرَافة وَأَرْنّب)» أي: يباح أكل الزرافة والأرنب» والزرافة لم 
يرد فيها شىء وإنما حلت؛ لأن الأصل فى الحيوانات الحل والإباحة 
ما لم يرد فيها تحريم» ولیس لها ناب» وهى من الطيبات» وأما الأرنب 
فمباحة بالإجماع وقد جاء في حديث أنس لف قال: «أنفجنا”" أرنبًا بمرٌ 


.١66 /١ التمهيد‎ )١( 
.4917 الفروع ه/‎ )۲( 
أي: أنَّْنا ونفرنا.‎ )۳( 


العلييل ق شرخ الال ا س 
لرا ت اج لش اح ع ج اه 
بها إلى أبي طلحة» فبعث إلى النبي ييه بوركيها أو فخذيها فقبله»”". 

قوله: 'وَوَبْر ويَرْبُوع' أي : بح الوين RE‏ خيواد 
مر لا وو لني 
طويل الرجلين وله ذنب طويل. 


قوله: «وبقر وَحْش وَحُْمَره) الب الرحتي والخفان الوحدي 
حلالان» والدليل لذلك الأصل» وهو الحل : في الحيوانات ما لم يرد فيها 
ريه رادل على جز الحمان الر حى علاة إعاديت منها: حديث 
أبي د 6 وحشياء فسألوا النبي ييه عنه. فقال 
لهم: «هو حلال» فكلوه»”". وحديث الصعب بن جثامة وقِيُه: أنه أهدى 
لرسول الله َيه حمارا و Ts‏ 
رأى ما في وجهه. قال: «أما إنا لم نردّه عليك إلا آنا خَرّم»”". 


قوله: (وَضَبٌّ) الضبٌ مباح» ويدل لذلك حديث خالد بن الو ليد يليه 
و 1 , 
قال: أت النبييٌ يلل بضَبٌ مَسْويٌ فأهوى إليه ليأكل» فقيل له: إنه صت 


)١(‏ أي: تعبوا. 

(۲) أخرجه البخاري ۷/ ۸۸ (501584). ومسلم ۳/ 151417 (19167). 

.)١١95(/486١ /۲ وصحيح مسلم‎ »)۲۹۱٤( 5٠ /5 صحيح البخاري‎ )۳( 
.)١19( 86٠ /۲ ومسلم‎ ))701/7( ١66 /۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 


فأمسك يده» فقال خالد: أحرام هو؟ قال: «لا ولكنه لد يكون بأرض 
قومى. فأجدني أعافه) 7" فأكل خالد ورسول الله اة ينظر. 


قوله: «وظبَاء) جمع ظبي وهو الغزال» وهو حلال بالإجماع وبناءً 
على الأصل» وهو الحل في الحيوانات. 

قوله: «وَبَاقي الطير: عام وَدَجَاجٍ وَطَاوُوس وَيَتَعْاءَ» هذه الطيور 
من النعام والدجاج اوو ا على الأصل» وهو 
الحل في الحيوانات» وقد ورد في الدجاج عدة أحاديث» متها: حديث 
أبي موسى د وله قال: «رأيت النبي بي يأكل دجاجًا)” '". 


17 غراب ا ا اسو |9 غبرة ولا يأكل الجيفة9. 
مو 
في رأسه أو في بقية جسمه. ويعتدي على الحيوانات» فهذا يحرم أكله. 
النوع الثاني: الغراب الأسود الكبير المعروف» وهذا -أيضا- يحرم 
أكله؛ لأنه يأكل الجيف». وقد تقدم ذكره في كلام المؤلف. 


.)١1950( ١55 /” أخرجه البخاري ۷/ 0100(1/7)) ومسلم‎ )١( 
.)0011/( 15 /۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 
.۲٠٠ /١ المصباح المنير‎ )۳( 


النوع الثالث: غراب الزرع» وهو غراب نحو الحمامة» أحمر المنقار 
والأرجل» لا يأكل الجيف» ويتغذى على الزرع وعلى الحبوب» فهذا 
مباح؛ لأنه لا يأكل الجيف» وإنما يأكل الزرع والحبوب. 

والظاهر أن غراب الزرع هو الزاغ نفسه كما قرره الدميري في حياة 
الحيوان'''» وذكرته بعض مصادر اللغة”"'» لا كما يُفهم من عبارة المؤلف 
أنهما طائران مختلفان. 

قوله: وا ی ما في الْبَخر) المراد بالبحر جميع المياه الحلوة 
والمالحة فتشمل مياه البحار والأنهار والعيون ونحو ذلك» وحيوانات 
البحر الأصل فيها الحل والإباحة» قد قال الله -تعالى-: #أيِلَّ لَك 
ا 7 [المائدة: 95]. 

قوله: ١«غيْرَ‏ ضِفَدّع) الضفدع محرم ولا يجوز أكله. وقد ورد في 
ذلك حديثٌ صحيح وهو حديث عبدالرحمن بن عثمان القرشي وإلكه: 
أن طبيب سأل النبي بيا عن ضفدع يجعلها في دواء؛ فنهاه النبي ية عن 
قتلها'". ونهيه عن قتلها يدل على وجوب استبقائهاء وتحريم التعرض 
لهاء فلا يجوز قتلها إلا إذا آذت» وکل حيوان مؤذ يجوز قتله» لأن هذه 
الحيوانات كلها خلقت لأجل بني آدم» فأي شيء منها آذى جاز قتله. 


." /۲ ينظر: حياة الحيوان الكبرنى‎ )١( 

(۲( ينظر: مجمع البحرين 0/ »١‏ المعجم الوسيط .٤٠٠۷/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد 5؟/ ۳۹ »)۱٥۷۵۷(‏ وأبو داود /٤‏ ۷ (۳۸۷۱) والنسائي ۷/ ۲٣۰‏ 
(€00). 


جى كباثالأطعية حص ۴ ۸ - 
ص 1 7 2 2 6 


سر ر رص 


قوله: «وَحَيّة) أي: يستثنى من حيوانات البحر الحيّة فتحرم» قال في 
الروض المربع: «لأنها من المستخبثات»» وهذه العلة فيها نظر؛ فليس 
كل ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مُستخبثاء وقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى أن حية البحر مباحة لعموم الأدلة الدالة على حل حيوانات 
البحر» وهذا هو القول الراجح أن حية البحر مباحة» وجميع حيوانات 
البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال حيِّها وميتها لعموم الآية الكريمة: 
لاحل کک صد ال روطام ,ما لک وَلليّارَوَ © [المائدة: <4]. 


م 6 مص 


قوله: (ود 
أكله على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز أكله؛ وهذا مذهب المالكية”''» واستدلوا بأنه 
من حيوانات البحرء والأصل فيها الحل والإباحة» قد قال الله -تعالى-: 

۾ > .- ۶2 کرو لل صر 0 عل 

# أجل کہ صید لیر وطعامه ,معا کې وللسیارة € [المائدة: 7 4]. 

القول الثاني: وهو القول الذي قرره المؤلف - يدينه -؛ أنه يحرم 
أكل التمساح» وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة”"» واستدلوا 
بأنه له نابا يفترس به الإنسان والحيوان» وقد نهى النبي َيه عن كل ذي 


احا أي أن التمساح لا يجوز أكله. والتمساح حيوان 


(۱) ص: 1۸۷ . 
(۲) ينظر: الذخيرة للقرافي 5/ 11. 
(۳) ينظر: البناية شرح الهداية ٥۸١ /١١‏ عمدة الفقه» ص: ٠٠١‏ » روضة الطالبين ؟/ .۲۷١‏ 


من الناس» وقد أحل الله للمؤمنين الطيبات وحرم عليهم الخبائث. 

والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن أكل التمساح محرم؛ لقوة 
دليله» وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قولهم: إنه من حيوانات 
البحر» فلا يسلّم بذلك» فإن التمساح ليس من الحيوانات التي لا تعيش 
إلا في البحرء وإنما هو من الحيوانات التي تعيش في البر والبحر ويضع 
بيضه في البرٌ وتُسمّى بالبرمائيات مثل الضفدع» وعلى ذلك لا تسري 
عليه قاعدة: أن الأصل فى حيوانات البحر الحل. 

تا ونه عدى 1 عيكلة ی أ ا الس لدت ی د 

قوله: «وَتَحَرْمْ الجلالة: وَهي التي أكثرٌ عَلفها النْحَاسَة وَلبَنَهَا وَبَئْضَهَا 
حى تبس ثَلَانَا وَنْطعَمَ الطاهرً» الجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسات 
كالعذرة حتى صارت أكثر علفهاء فإن كان أكثرٌ علفها النجاسة حرم 
لحمّها ولبتها عند الحنابلة وإن كان أكثرٌ علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا 
لبنها؛ لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله 
- ية - عَنْ أكل الجلالة وألبانها»”" . 


وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل الجلالة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يحل أكلهاء وهذا هو مذهب الال وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳/ "8١‏ (71/80). والترمذي »)۱۸۲٤( ۲۷۰ /٤‏ وابن ماجه 
.))"*184(١55 /۲‏ 
(۲) ينظر: شرح الزرقاني ۳/ 77. 


سم داید ہم 
ل 


مبننٌ على طهارة النجاسة بالاستحالة» قالوا: ما تأكله الجلالة من 
نجاسات يستحيل إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم» فيكون 
ذلك طاهراً. 

القول الثاني: أنه يكره أكل لحمها إذا تغيرت رائحتهاء وإلى هذا 
ذهب الحنفية والشافعية'". وقالوا: إن النهي الوارد فيها لأجل تغير 
رائحة لحمهاء وذلك لا يوجب التحريم كما لو أنتن اللحم المذكى 


وتغيرت رائحته فيكره أكله ولا يحرم. 


القول الثالث: أنه يحرم أكل لحمها وشرب لبنهاء وهذا هو مذهب 
الحنابلة» قال المرداوي: «وهو من المفردات)”". 


واستدلوا بحديث عمرو بن شعیب» عن أبيهه عن جده» قال: «نهى 
رسول الله ية عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة» وعن ركوبها وأكل 
لحومها»”". وعن ابن عباس وها أن النبي ية نهى عن لبن الجلالة”*'. 
قالوا: في هذين الحديثين وما في معناهما النهي عن أكل الجلالة وشرب 


.٠٠٤ /5 الذخيرة‎ "٤١ /5 ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

."٦١ /٠١١ الإنصاف‎ )۲( 

(*) أخرجه أحمد 751١/١١‏ (۷۰۳۹)» وأبو داود ۳/ »)381١(1751/‏ والنسائي ۷/ ۲۳۹ 
(55550). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳/ 557 (1989). وأبو داود (۳/ )”80١‏ (707857). والترمذي 
:/ ١لا“‏ (ه؟18١).‏ 


عسي اسيل وش الل a‏ 
E‏ ل 0 د 

والأقرب والله أعلم القول الأول وهو أنه يحل أكل الجلالة» لكن 
يقيّد يَقيّد ذلك بما إذا لم يظهر أثر للنجاسة في لحمها؛ لأن النجاسة التي 
e‏ 
النبي يي وجميع الأحاديث المروية في النهي عن الجلالة مُعلة عند 
الحفاظ. 

قوله: ا اکل تراب رفخم وطبن! لأن أكل هذه الأشياء قد 
يضر بالصحة» فيكره أكلياه لكن إذ E‏ أو عا يان 
الأطباء الثقات فيحرم أكلها؛ لآنه يحرم على الإنسان تناول أي شىء 

و 

قوله: «وَأذن قلب» أي: یکره أكل أذن القلب؛ وهي جانبه الذي 
يتجمع فيه الدم» وعلل ابن قدامة الكراهة بأن النفس تعافها وتستخبثها”", 
والراجح أنه لا يكره أكلهاء لأن أجزاء الحيوانات المباحة بعد التذكية 
ل شن 

قوله: (وَبتصل وَنُوم وَنَحْوهمَا مَا لم ب م صخ بطبخ» أي 


(۱) ينظر: المغني /٩‏ ۹ 


ي د 
البصل والثوم النيء واحوهما من كل دي رائحة تريية. لحديث 5 
أيوب الأنصاري كه قال: كان رسول الله كل إذا أتي بطعام أكل منه» 
وبعتٌ بِفضّله إلىّ» وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منهاء لأن فيها 
ثومّاء فسألته: أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه»' 
وإنما كره أكلها لثلا يؤذي الناس برائحته؛ ولذلك نهى آكلها عن 
إتيان المساجد» فإن أتى المساجد كره له ذلك ولم يحرم عليه؛ لحديث 
جابر شه قال: نهى رسول الله یا عن أكل البصل والكراث. فغلبتنا 


الحاجة. فأكلنا منهاء فقال: «من أكل من هذه الشحرة المنتنة. فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة اذى مما يتأذى منه الإنس» " 


لكن إذا قدر على إزالة الرائحة الكريهة بتنظيف أو بأكل ما يزيل 
الرائحة زالت الكراهة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء ومن 
ذلك ما يوجد في بعض الصيدليات من مواد تزيل رائحة البصل والثوم» 
فإذا كان سيستعمل هذه المواد بحيث لا يبقى للبصل أو الثوم رائحة 
كرون الك E a‏ مكقزر الك الكراقة لز IS‏ 
وقد جاء في بعض الروايات «فإن كنتم لاب آكليها فأميتوها طبسًا» . 


(۱) أخرجه مسلم ۳/ 11۲ (Yo)‏ 


(۲) أخرجه البخاري /١‏ ۱۷۰ (804)) ومسلم ۱/ .)٥٩۳( ۳۹٤‏ 
(۳) أخرجه أبو داود ۳/ 51" (/871"). 


| 0 ¢» 


© قال المؤلف يَكَانْه: 


واف اا َه أن يكل من المُحَرَم جا 

ومن لَمْ يَجذ إلا ييا ماح الد ككَرييٌ وَرَانِ مُخْصَن: E‏ 
وأجْلهُ. 

ومن اضطرٌ إلَى تفع مَالٍ اير مع اء عَينه: وَجَبَ على ريه بَذْ 1 
ا 


ومن م بكَمَرَةِ مان لا حائِط عَلَْه ولا نَاظر: له من غَيْرٍ أن 
يَضْعَدَ على شجره» أو يَرْمِيَه بجر أن يَأكل. زلا شر وكذلك: 
التاقلا والحمّصضص. 

و » في القرَى دُونَ الأمُصَار: : يَوْما 


2 


قوله: اومن , اضطة ار 1 له أن كَل مِنَ الْمُحَرّم ما اا فقَط)» 
ا ا لدوم مو الات ا ابي 4 اباك مث تادر 
ما يسد رمقه» كما قال الله -تعالى-: # فمن K‏ ا رَغَيْرَ با ولاعاد 


ر م - 2 


ا نم عليه € [البقرة: *10]» أي: زم في اكز الميتة» والباغي: 


کک كاب الأطعمَة م - 
7 . 3 ڍ 6 


هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. وأما العادي: فهو الذي 
يتجاوز القدر الذي يحتاج إليه. 

وقوله: وما تشد رمه قَقَط) أى: لا يباح له الشبع› وإنما يأكل بقدر 
سد الرمق» وهذه مسألة قد اختلف فيها الفقهاء. فمنهم من قال: لا يأكل 
إلا بقدر سد الرمق» ومنهم من قال يباح له الشبع» وهناك قول بالتفصيل 
وهو أنه إذا كان يخشى استمرار الضرورة معه فيحل له الشبع؛ لأنه إذا 
اقتصر على سد الرمق عاد لضرورته عن قربء. أما إذا كان لا يخشى 
الضرورة أو أن الضرورة مرجوة الزوال فلا يحل له أن يأكل إلا بقدر سد 
الرمق» وهذا هو القول الراجح» فإذا كان - مثلاً- في مفازة ولا يدري 
متى يصل إلى العمران» ولو أكل بقدر سد الرمق ربما أنه تعود له حالة 
الضرورة ويخشى عليه من الهلاكء فيباح له الشبع» لكن لو علم بأنه قريب 
من العمران ولكن لا يستطيع أن يصل إليه بسبب شدة الجوع فيأكل بقدر 
سد الرمق» فإذا وصل إلى العمران بعد ذلك يأكل مما أحل الله. 


قوله: ومن لَّمْ جذ إلا آدميًا ماح الدّم: كَحَرْبِيٌ وران مُحْصَن : : قله 
ْله وَأَكُلهُ) أي : أن المضطر إذا لم يجد إلا آدميً محقون الدم لم ببح 
له قتله إجماع ولا إتلاف عضو منه مسلمًا كان أو كافراً؛ لأنه مثله فلا 
يجوز أن يقي نفسه بإتلاف غيره؛ وهذا لا خلاف فيه" 
الدم كالحربي والمرتد فالمذهب عند الحنابلة أن له قتله وأكله» لأن 


.47١ /9 ينظر: المغني‎ )١( 


قتله مباح؛ لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع» وقيل: يحرم قتله» وهذه 
المسائل نادرة الوقوع» وإنما يذكرها الفقهاء لاحتمال وقوعها. 


قوله: وَمَنِ اضر إِلَى تفع مال الم مع بَقَاء َيِه وجب عَلَى َب 
ذل مانا ای e‏ إلى الانتفاع بمال غيره مع بقاء عين ذلك 
المال وجب على صاحب المال بذله للمضطر مجانا بدون عوض» مثال 
ذلك: أن يصيب إنسانًا برد شديد فيضطر إلى لحاف غيره لدفع البرد 
أو يصيبه عطش شديد في صحراء فيجد برا فيضطر إلى دلو إنسان 
يستقي به» فيجب على صاحب اللحاف وصاحب الدلو أن يعيره حتى 
تزول عنه الضرورة؛ لأن في ذلك إنقاذ نفس معصومة من الهلاك» ومنع 
ذلك يدخل في الذم والوعيد الوارد في قول الله تعالى: # وبِمَنْعونَ 


الماعون * [الماعون: ۷]. أي: ويمنعون إعارة ما يتعاطاه الناس فيما بينهم 
مما ينتفع به مع بقاء عينه» كالفأس والقدر والدلو ونحوها"'". 


وهناك صورة أخرى للاضطرار إلى مال الغير لم يذكرها المؤلف. 
وهي أن يضطر إلى عين مال الغير» كأن يجوع إنسان ويضطر إلى طعام 
غيره» فهذه بخلاف الصورة السابقة وهي: الاضطرار إلى نفع المال مع 
بقاء عينه» وهنا الاضطرار إلى عين المال» بحيث لا تبقى هذه العين» 
وحكم هذه الصورة أن هذا الغير إن كان مضطراً إلى طعامه فهو أحق 
به» ولا يجب عليه أن يؤثر غيره به» وإذا كان غير مضطر إليه وجب عليه 


.595-590 /۸ ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


سج كات ا 8 20 - 
٠ . 2 1 ١ 3‏ 


أن يبذله لهذا المضطرء وهل يبذله له مجان أو بالقيمة؟ فيه خلاف 
بين العلماء: 

فالمذهب عند الحنابلة: أنه يجب أن يبذله له» وعلى المضطر بذل 
القيمة'''؛ قالوا: لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه قيمته إن كان متقرَّماء 
ومثله إن كان مثليًا. 
للمضطر مجان وهو اختيار الإمام بن تيمية بيَكْادْةِ”''؛ لأن إطعام الجائع 
فرض كفاية» والفرض لا يجوز أن يتخذ عليه الإنسان أجرآء ولأن الله 


ےم صو لو سر د سے 


تعالى ذم على منعه بقوله: # ويمتعون الماعونَ © [لماعون: ۷]. 


والراجح هو القول الأول وهو أنه يجب بذله وعلى المضطر دفع 
القيمة له» لأن الذم في قوله تعالى # ويمنعون الْمَاعونَ #* [الماعون: ۷] 
يختص بما ينتفع به مع بقاء عينه» فلا يشمل الصورة المذكورة» وهي: 
الاضطرار إلى طعام الغير» والأصل أنه لا يحل مال امرئ مال مسلم إلا 
بطيب نفس منه» والقاعدة الفقهية: أن الاضطرار لا يبطل حق الغير"". 


قوله: «وَمَنْ مَرَ بِثَمَرَةِ يُسْتَان لا حائط عَلَيْهِ وَلا تَاظرَ: فله منْ غير أن 


٠ 
م‎ 


.٠١ /۸ المبدع في شرح المقنع‎ ٠۳۷٤ /٠١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
.۳۸۳ /٠١ ينظر: الفروع‎ )۲( 
.)۳( ينظر: شرح المجلةء المادة‎ )( 


السلسبيل في شرح الدليل وو 
يَضْعَدَ عَلَى شّجَرَةٍ ويرم حجر أن يَأكلَ» وَل يَحْمِلٌ) أي: من مر بثمرة 
N a‏ » أو ساقطا تحته فله أن يأكل منه مجان ولو 
لغير حاجة بثلائة شروط: 

الأول: أن يكون هذا الثمر بلا حائط ولا حارس. 

الثاني: ألا يصع على شجرة أو يرميها بحجر. 

الثالث: ألا يحمل معه شيئا. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن من مبّ بثمر بستان جاز له أن يأكل منه إذا توفرت 
الشتزوط المذكورة:وهذا هو المذه عند الكتارلة"'". 

القول الثاني: لا يجوز أن يأكل من ثمر هذا البستان شيئاء وإلى هذا 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية”". 

أما الحنابلة فاستدلوا بحديث أبي سعيد يله أن النبي ية قال: «إذا 
أتيت على حائط, فناد صاحبه ثلاث مرات» فإن أجابك» وإلا فكل من 
غير أن تفسد. وإن أتيت وحور اا ا ار 
فكل واشرب من غير أن تفسد»” ''» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


.۳۷۷ /١١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
.٥٤ /9 المجموع‎ ۲٠۸ /١8 البيان والتحصيل‎ ٠۲٠۹ /۸ ينظر: البحر الرائق‎ )( 


.)۲۳۰١( ۷۷۱ /۲ وابن ماجه‎ .)١١817( “١ /١8 أخرجه أحمد‎ )۳( 


م يتاب انیت مل 
2 1 2 3 0 6 


جده أن النبي ا سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب منه من ذى 
حاجة غير متخذ خيئة تة فلا شی شے ء عليه) . 


وأما أصحاب القول ۳ وهم الجمهور الذين قالوا: لا يجوز 
الأكل من ثمر البستان مطلقاً فاستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي كَل 
قال: «لا يحلبنّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه»”"'» وبحديث أبي بكرة أن 
النبي بيا قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» * 

والقول الراجح -والله أعلم- هو القول الأول وهو جواز الأكل 
بالشروط المذكورة» وحديث أبي سعيد مخصص لحديث أبي هريرة 
وحديث أبي بكرة» فإن هذين الحديثين عامان» وأما حديث أبي سعيد فهو 
حديث خاص» وعلى هذا يستحب أن ينادي: يا صاحب البستان ثلاث 
مرات» وهكذا لو مر الإنسان بماشية: فله أن يحلب إذا لم يجد عليها 
حارساء من غير أن يحمل معه شيئاء أما لو كان البستان محاط)ً بسور أو 
كان له حارس فلا يجوز الأكل من ثمره إلا بإذن صاحب البستان. 


)١(‏ الحُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. يقال: أخبن الرجل إذا 
خبأ شيئا في خبنه ثوبه أو سراويله. النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ 4. 

(؟) أخرجه أبو داود ۲/ 6175 (۱۷۱۰)»والترمذي ۳/ 017/5 (۱۲۸۹)» وقال ابن الملقن 
+ حديث حسن. 

(۳) أخرجه البخاري ۳/ ١77‏ (74175)؛ ومسلم ۳/ 17017 (1957). 


€3 سبق تخريجه في ص: ١10‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


قوله: «وَكَذَّلِكٌ البَاقلَاءُ وَالْحمَصٌ» أي: وكثمر الشجر نبات الباقلاء 
والعكص اندو امو يهنا انرا UN Na‏ 

قوله: اوَتَجِبٌ ضِيّاقة المُسْلِم عَلَى المُسْلِم في الْقَوَى دون ن الَمْصَار 
يوم ما وَلبْلَةَ) الضيافة: أن يتلقّى الاسان من قدم إليه. فيكرمه وينزله بيته » 
ويقدم له الطعام ونحو ذلك» وهي من محاسن الدين الإسلامي» وقد 
كانت موجودة لدى بعض الأمم السابقة قة فقد ذكر الله تعالى عن إبراهيم- 
عليه الصلاة والسلام- آنه أراد استضافة الملائكة الذين نزلوا عليه على 
صورة بشر كما قال سبحانه: *: لهل أننك دی یی رهم الْدكرميت 
9 إذ أي او سكا ال سم قوم 1 ود 2 مغ غ لک أهله. ف 
جل سيین © قري ا َل أ DL‏ وس منم ية 

الوا کک عت خف وَلِسَّرَوه بعكم لیم ) € [الذاريات: [YA YE:‏ 


القول الأول: أن ضيافة المسلم سنة» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية”', 


القول الثانى: أن الضيافة واجبة» وهذا هو مذهب الحنابلة. 


(۱) ينظر: المحيط البرهاني ه/ ۷۰ الذخيرة ۱۳/ ۳١‏ المجموع 4/ لاه. 
(۲) ينظر المغني 4/ .87١‏ 


E: E 4 عستت كي‎ 
6 0 7 3 2 


واستدل الجمهور بعموم بعض النصوص الدالة على حرمة مال 
المسلم كقوله ب لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء» إلا بطيب نفس 
منه» . 

واستدل الحنابلة بحديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله يلا 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» جائزته يوم وليلة. 
والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده 
حتى يحرجه» ٠"‏ فقوله: (فليكرم ضيفه) مر والأمر يقتضي الوجوب. 

واستدلوا أيضا بحديث أبي كريمة المقدام بن معد يكرب كه قال: 
قال رسول الله بي «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم» فإن أصبح بفنائه 
محروماء كان دينا له علیه» إن شاء اقتضاه. وإن شاء تركه»”". فقوله: 
(ليلة الضيافة واجبة) كالنصٌ في المسألة. 

وهذاهو القول الراجح» أما ما استدل به الجمهور من حديث «لا يحل 
مال امرئ مسلم... ) وما في معناه فهي أحاديث عامة» وما استدل به 
الحنابلة أحاديث خاصة والخاص يقضي على العام ويخصصه. 


إذا تقرر هذا فإن إكرام الضيف يكون بما جرت به العادة» ويختلف 


.)۲۱۰۸۲( ٥۹۰ /”# أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٤۸( 1707 أخرجه البخاري ۸/ ۳۲ (1175)) ومسلم(۳/‎ )۲( 
وابن ماجه‎ »)۳۷۰۰( )۳٤۲ /( وأبو داود‎ »)۱۷۲۰۲( )٤۳٤ /۲۸( أخرجه أحمد‎ )۳( 


.)۳٠۷۷( (١١۲ /(‏ قال النووي في المجموع 4/ 07 : إسناده صحيح. 


الا فر الوا ا هه 


باختلاف الضيف والمضيف. فأما المضيف فلقول الله تعالى: # لفق 
ذوسعة من سَعَيَه ومن فر عه ررفه, فی مِمَآ ءانه أله € [الطلاق: ۷]» 
فإذا نزل شخص ضيف على رجل غني» فإنه یکر مه بما وسّع الله علیه» وإذا 
ل اسان فر فيكرفه باقر غل ر اما باغنبان اليف فالضيوك 
ليسوا على حد سواء» فقد ينزل شخص ضيفا على آخر ليس بينه وبينه 
شيء من التكلف فيكرمه بما يليق به» وقد يكون ضيفا له وجاهة عند 
الناس فيكرمه بما يليق به» وقد يكون شخصا من أوساط الناس فيكرمه 
بما يليق به. 

وقوله: ١ضِيَاقَةٌ‏ اْمُسْلِم) خرج به الكافر» سواء كان حربيا أو معاهدا 
اسا وهنا هو هررم عاف الا الكو أن 
يكون الضيف مسلماء وذهب بعض العلماء إلى أن الضيف يعم المسلم 
وغير المسلم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» وقال في الحديث الآخر: «ليلة الضيف 
واجبة»» وهذا عامٌ يشمل المسلم والكافر. 

وقوله: في الْقَوَى دون الأمْصَارِ) ای إنما تجب الضيافة في القرى 
وهي البلاد الصغيرة» دون الأمصارء وهي البلاد الكبيرة» قالوا: لأن 
القرى مظنة الحاجة» والأمصار بلاد كبيرة فيها أسواق وفنادق وأشياء 
يستغني بها الإنسان الغريب. 


چ کاب الا طت هحص بج 110١‏ 9 
5 2 5 . 64 


والقول الثانى فى المسألة: أن الضيافة تجب فى القرى والأمصارء 
لعموم الأحاديث؛. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد''" اختارها ابن 
الق" والشيخ ابن غ رحمهما الله وهذا هو القول الراجح؛ إذ 
لا دليل يدل على التفريق واشتراط هذا الشرط فالأدلة قد جاءت عامة. 

وقوله: «يومًا وَلَيْلَةَ) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام, 
فما بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يثوي عنده حتى بحر جه) 17 


ا 


قال ابن القيم - يداه : «إن للضيف حقا على من نزل به» وهو ثلاث 
مراتب: حق واجب» وتمام مستحب» وصدقة من الصدقات» فالحق 
الواجب يوم وليلة» وقد ذكر النبي َيه المراتب الثلاثة في الحديث 
المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي»)””'. فالضيافة الواجبة 
يوم وليلة» والتمام المستحب: ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك فهو صدقة. 


وقوله ية فى الحديث السابق: «ولا يحل له أن يثوي عنده حتى 
يحرجه» يفيد بمنطوقه أنه ليس للضيف أن يقيم فوق ثلاثة أيام حتى 


.۳۸١ /٠١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
.419 /5 ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )۲( 
.0١ /٠١ ينظر: الشرح الممتع‎ )۳( 

.7971 سبق تخريجه في ص:‎ )٤( 

(6) زاد المعاد ۳/ 60/اه. 


يحرج المضية » ويدل بمفهومه أنه إذا لم يكن في بقائه إحراج فلا بأس 


قوله: «وَتسْتَحَتٌ تلاثا» أي: 7 تستحب الضيافة ثلاثة أيام؛ لقو له هة في 
الحديث السابيق: «والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة» . 


فائدة: الضيف كل من نزل بالإنسان قاصدا له من غير بلده» أما من 
قصده من أهل البلد فليس ضيفا وإنما هو زائر. 


ER 


(۱) سبق تخريجه في ص: ۲۹۲۳ . 


4 قال ل كَدَابدْة: 

[وهي: :ج أو و نَخْرٌ الحَيّوان المَقُدُور عَلَيْ 

وشُرُوطهَا أَرْبَعَةٌ: 

أَحَدّهًا: کون الفاعل عاقلا مميراء قاصذا للذَّكَاة. فيحل : نح 
لأنتى؛ والقَنٌ والجُنّب» والكتابيّ. لا: اموت والمجوسيّء والوَدْنيّ» 
وَالدّرْزِيٌ والنْصَيْرِيٌ. 

الثاني : الآلة فيل : البح بکل مدد من حَجَرِء وقّصَبء وحَشسَّبء 
وعَظم َي لصن والظمر. 

الَالتٌ: والمَريء. ويكفي: قَطعٌ البغض مِنْهُمَا 

لو فطع وَأسَة 

ت : بُ ما أَصَابَهُ سَبَبٌ المَوْتء من مُنْحَنْقَة ومريضة» وأكيلة 
e ١ 6‏ أو: أَنْقَدَهُ من مَهُلكة: إا 

ل مسر كتخريك بده اؤ رجلدء أذ عرف عي 

و فطع حُلقُومُه َو ّف در قو جود حياته كَعَدَمِهًا. 

لكن: َو َع الاب الخلقوم» فم َع يده قبل طم الكريء: ل 
0 عا كم اذك على الور 

و عَجَرَّ عَنْ ذَبْحه 0 في بر أو مُتوحش: : فذکاتّه بجَرْحه في 


ا 
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الابخ: َول: بشم الله لا يجزىء عند حر د بالذنح. 
وتجزئ: : بير العربيّة و E e‏ وتَشقّط ا 
وا ا 


ون كر مَعَ اشم الله تعالی اشم عَيْره: لم تل ]. 
AA 2‏ مه XI‏ 


الذكاة في اللغة تمام الشيء"' ومنه سمي الذبح ذكاة؛ لأنه إتمام 
الزهوق» وقيل: إن الذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ. لأن الذبح 
يكون بآلة حادة نافذة» والذكي هو حاد الذهن ونافذ البصيرة. وعرفها 
المؤلف اصطلاحا بقوله: 

١(وَهي‏ : ذب أو له الحيوان الْمَقُدُور عَلَيْه) وبعض الفقهاء يضيف 
إلى التعريف: (أو عقر ممتنع)؛ ليندرج تحته الحيوان الممتنع من الذبح. 
كالبعير إذا ند أو نفر» فلا يُمكن ذبحه إلا بعقره. 

والحكجة من مشتروعنة الكاة: ت التعيوان المد ٠‏ انال 
إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء والذكاة 
تزيل ذلك الدم وتلك الفضلات» ولهذا ما لا دم له سائل لا ينجس 
بالموتء كالذباب والبعوض الصغير والحشرات ونحوها؛ لأنه ليس لها 


.١١١ ينظر: المصباح المنير ص:‎ )١( 


سم ا ل لفق 


دم يسيل» ويدل لذلك قول النبي يَكِِ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه. ثم لينزعه فإن فى إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء) 9" ولو 
كان الذباب ينجس بالموت لما أمر النبى هة بغمسه فى الشراب. 

زاد بعض العلماء فى تعريف الذكاة قيدًا آخر وهو: «المأكول البري». 
احترزاً من المحرّم أكله. ومن البحري؛ لأنه لا يذكى» وهذا تقييد جيد. 
وعلى هذا يكون التعريف الاصطلاحي للذكاة: 

ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري أو عقر ممتنع. 

قوله: «وَشروطها أَربَعَةٌ: أَحَدمًا: كَوْنٌ الفاعل عاقلا مُمَيّْ قاصداً 
للدَّكَاةً» الشرط الأول: أهلية المذكي. بأن يكون المذكي عاقلاًء فلا تحل 
ذكاد العجاوك والسخراه وكير بر المميزة > لأنه لا يصح منه قصد التذكية 
وف الت ل ت س يشترط في التذكية البلوغ. 

وقد أفرد بعضهم شرط قصد التذكية لوحده» وبعضهم جعله تبعًا 
للشرط الأول؛ لقول الله تعالى: الاما كنام 4[سورة المائدة: 7]» والفعل 
لابد فيه من قصدء فلو وقعت آلة حادة على رقبة حيوان فمات لم يحل 

م ا و 

قوله: «فيّحل ذَبْحٌ الأنثى» المرأة تحل ذب تها؛ لعموم قول الله کن: 

ل إلاما دكي » فإنه عام يشمل الرجال والنساء» ولحديث كعب بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري ٠١١ /٤‏ (۳۳۲۰) من حديث أبي هريرة كلنُه. 


الا ا ل 
مالك ت قال: «أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة 
من غنمنا موتاء فكسرت حجرًا فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى 
أسأل النبى يها أو أرسل إلى النبى ييا من يسأله. فأمره بأكلها»”''. وهذا 
صريح في حل ذكاة المرأة» فالمرأة في باب الذكاة كالرجل. 
قوله: «وَالقنٌ» وَالجمْب» الرقيق والجنب وكذلك الفاسق تحل 
ذكاتهم؟ لعموم الأدلة وعدم المخصص. 
قوله: «وَالكتابيٌ) أي : تحل ذبيحته. والأصل فق 1 ذبائح أهل 
1 سس سر او ھا سر ا بر ص مد سرس سا - 
الكتاب قول الله صَبْل: # وطعام أَلْذِينَ ونوا الكنبت ل5 4 [المائدة: 7]» 
قال ابن عباس: «طعامهم ذبائحهم»”» فذبائحهم حلال باتفاق العلماء. 
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» فمن انتسب إلى أمة يهودية أو أمة 
متمسكين بدينهم» فهم أشبه بالملاحدة أو الوثنية» فالجواب: مادام أنهم 
ما زالوا ينتسبون إلى النصرانية فهم نصارى» حتى وإن حرفوا وبدلواء 
ولم يتمسكوا بدينهم» بدليل أن الله تعالى أباح ذبائحهم مع وقوع الشرك 
الأكبر منهم في عهد النبي يي قال الله تعالى واصفا حالهم: ##لَقَدَ 
س رس وی م ر وره و ت رس ر 2 
كفر لذبن قالوأ إت الله ثالث تة * [المائدة:7] » وقال سبحانه 


.)۲۳۰٤( ٩٩ /۳ أخرجه: البخاري‎ )۱( 
.)٥٥۰۸( ٩۳-۹۲ /۷ أخرجه: البخاري‎ )۲( 


ق ان الک ود .م : 


أيضًا: 2 وَقَالتِ المِهود عر سور ان وَقَالَتِ أ لتصَتَرَى ا ي 
أ لله [التوبة: سو # وطعام ألَذينَ أونوا 


الکتب حل لک 4 [المائدة: 6]. 


وبناء على ذلك فالدجاج أو اللحوم المستوردة من أمة يهودية أو 
نصرانية الأصل فيها الحل» إلا إذا علمنا بأنها ذبحت بالصعق أو نحوه 
فتحرم. 

وعن عائشة كيا أن قومًا قالوا للنبي كلِ: إن قومًا يأتوننا باللحم» 
لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا عليه أنتم وكلوا» قالت: 
وكانوا حديثي عهد بالكفر"''» ويفهم من جواب النبي يه لهم شيء من 
التوبيخ» فكأنه يقول: لماذا تسألون؟!» لا تسألوا عن هذاء فالأصل في 
ذبائح أهل الكتاب الحل والإباحة. 

قوله: «لا: المُرْتَدٌ وَالمَجُوسِيٌ وَالوََنييَ» وَالدّرْزِيٌ» وَالُْصَيْريٌ) فلا 
تحل ذكاة المرتد سواء كانت ردته بقول ا ا 
وكذا المجوسي-آي من المجوس: عبدة النار- وكذا الوثني وهو الكافر 
غير الكتابي لا تحل ذبائحهم» وذكر المؤلف هؤلاء على سبيل التمثيل 
لا الحصرء فالهندوس والبوذيون كذلك لا تحل ذبائحهم ونص المؤلف 
على الدّرزي والنُصيري نظرًا لوجودهم في بيئته» فإن أكثر الحنابلة كانوا 
في الشام» ويذكر أن بداية النصيرية كانت سنة مائتين وسبعين للهجرة. 


)01( أخرجه: البخاري ۷/ ۲ 2)2,. 


ل 


وسئل الإمام ابن تيمية ياه عن الدروز والنصيرية فأجاب بقوله: 
«هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم 
ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقرون بالجزية» فإنهم مرتدون عن دين الإسلام 
ليسوا مسلمین» ولا يهود ولا نصاری»' 

قوله: «الثَّانِي: لآل قحل الذَّبْحُ بكل م مُحَدَّدا أي الشرط الثاني من 
شروط الذكاة: هو أن يكون الذبح بآلة محددة» وهي التي يحصل به 
إنهار الدم؛ لحديث زافع بن خديج ف اد النبي بي قال: «ما أَنْهّرَ الدمَ 
وذكر اسم الله عليه فكلُوه لس الس والظفر وسأحدثكم عن ذلك 
أما السنّ فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة»''"'. والشاهد قوله: «ما أنهر 
الدم) والإنهار يحصل بالمحدّد. 

قوله: «منْ حجر وَقَصَبِء وَحَشَّبء وَعَظم؛ غَْرَ السَنْ وَالظَمُرٍ) 
فياه کا زا ع و 
لا يجوز التذكية بهما لقوله بي في الحديث السابق: «ليس السن 
والظفر). 

وييقى الكلام عن العظم فالمؤلف - كاه عدّه مما يجوز التذكية 
به» حيث قال: (قيحل الذَّبحُ م بكلّ مُحَدَّدِ مِنْ: : حجر وَقَصَبٍ وَحَشَّبٍ 


.١١١ /۳١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١1978( 18/5 ومسلم‎ »)۲٤۸۸( ۱۸۳ /۳ أخرجه: البخاري‎ )۲( 


جى باب اللكاة هو - - 


وَعَظم). وقال بعض العلماء: لا يجوز التذكية بالعظم؛ لأن النبي كه 
قال في حديث رافع: «أما السنّ فعظمٌ» والتعليل بكونه عظما معقول 
المعنى؛ لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس» والنجس لا يصح أن يكون 
آلة للتطهير والتذكية» وإن كان العظم من مذكاة فإن الذبح به تنجيس له 
والنبي ية نهى عن الاستجمار بالعظام؛ لأنها زاد إخواننا الجن» فإن 
الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما؛ وهذا 


سه ب > )1( 


هو القول الراجح» وهو اختيار الإمام ابن تيمية كَدَلَدْة 

قوله: «القَالتُ : قَطعٌ الحلقوم والمَريءِ» والحلقوم هو مجرى النفس» 
والمريء هو مجرى الطعام والشراات: 

له: «ويكفي قَطعٌ الببغض منهما» هذه المسألة محل خلاف بين 

شض على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء» ولا يشترط قطع 
الودجين» والودجان هما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم» وهذا هو 
المذهب عند الشافعية”''والحنابلة”". 


.549 /١ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١1( 


(۲) ينظر: المهذب ۲/ 886., ونهاية المحتاج .١١1/-١١5/48‏ 
(۳) ينظر: الإنصاف ۱۰/ ۰۳۹۲ والفروع ۱۰/ ۳۹۳. 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


والودجين. فإذا قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين كفى. أو قطع 
الودجين والحلقوم كفى» أو قطع الودجين والمري كفى» وهذا هو 
مذهب الحنفية”'' والمالكية”'"» واختاره أبو العباس بن تيمية"» وهذا 
هو القول الراجح» فلابد من قطع ثلاثة من أربعة» فلا يكفي قطع الحلقوم 
والمريء, لأنه مع قطعهما قد لا يتحقق إنهار الدم المقصود شرعًا. 

قوله: «فَلَوْ قَطعَ رَأْسَهُ حَل» لأنه إذا قطع رأسه قطع الأربعة كلها: 
الحلقوم ا والودجين. 

قوله: «وټحل دبع مَا أصابه سَبَبُ المَوت» لقول الله كن: لام 
َكب 4 [المائدة: «]ء فإذا أدرك الحيوان المأكر ل فەا او لل 

قوله: ١من:‏ الح وكريض الو ا 
مركو ركذ للق ر كيك سات 

قوله: «وأكيلة 2 لو اعتدى السبع -كالذئب- على شاة مثلا 
o ao,‏ اليا 

قوله: ا 
حل أكله» ومثل ذلك: : لو صدمت سيارة جملا أو شاة فأدركت وفيها بقية 
خاو كلها 
)10( ينظر: رد المحتار 4/ ٠٤۲٠-٤٠٠‏ وبدائع الصنائع 5/ .7١68‏ 


(۲) ينظر: شرح الخرشي ۳/ ٤-۳‏ والرسالة (ص: .)۱۸١‏ 
(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى 6/ 659. 


2 
ج ابا لحذكباة 6 5 0 O‏ 


قوله: «أؤ أنْقَدَهُ من مَهْلَكة إِنْ كاه وَفِيه حياةٌمُسْتَق 5 5: كتخريك يده أو 


الع سا اريم 
خرو لبهم الميكترة ا مرين: 

الأمر الأول: الحركة» فمتى تحرك الحيوان حركة قليلة أو كثيرة بيد 
الروح» فالميت لا يتحرك. 


الأمر الثاني: جريان الدم الأحمر الذي يخرج من المذبوح عادة وإن 
لم يتحرك» قال أبو العباس بن تيمية يبه تعالى : : (متى ذبح فخرج منه 
الدم الأحمر الذي يخرج من المذكي المذبوح في العادة ليس هو دم 
الميتةء فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء»”" 

فالدم الأحمر دليل على وجود الحياة ذ في الحيوان» والدم الأسود 
ذال علق موته يذ 113 رت تون Nh‏ ن أو أحدهما حرّم؛ لأن 
الله تعالى شرط لحلها الذكاة» فقال: اماک [المائدة: ۳] » فما 
شك في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته. 

Py 5‏ 3 و وهو ۶ى و 0 4 

قوله: ل أبِيئَتْ حَشْوَنُهُ فَوْجُودُ حَيّاته كَعَدَمِهَاء 
ا للفو لعو 
لكن لو قم الذاج او مک يق لري يطغ 
َم الذَّكَاة عَلَّى القَْرا أي ي ما فطع حلقومه من حيوان مباح قبل تذكيته 


.٥٤۹ /0 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


.م ك هد» السلسبيل في شرح الدليل جو 


أو انت حش أي: أزيلت أمعاؤه ونحو ذلك مما لا تبقى معه حياة 
فوجود حياته كعدمها فلا يحل بالذكاة» لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم 
رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور كما لو 
لم يرفعها؛ لأن هذا مما يُتسامح فيه. 


قوله: ١وَمَا‏ عجر عَنْ ذبْحَه: كَوَاقع ني پر اؤ موحش فَذ كانه بجُزحه 
فق ی مكل اا هآ يهو عن ذاه من اعد رالانا ری داك کا 
لو وقع في بئر أو كان متوحُشًا فان ذكاته تكون بجرحه في أي محل من 
بدنه» فإن وقع جمل في بثر ولم يُستطع تذكيته مثلآء أو شرد بعير وتوحش 
ا 
لذلك حديث رافع بن خديج كه قال: ند يعي اوه ه فأعياهم» فأهوى 
رجل منهم بسهم فحبسه الله» فقال رسول الله ئ «إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» ”'» فهذا نص 
صريح في أن ما عجز عن ذبحه» فذكاته جرحه في أي محل کان» وعلى 
هذا لو فرَّ بعير ولم يمكن اللحاق به» وكان مع رجل سلاح كرشاش أو 
مسدس» فذكاته أن يذكر اسم الله تعالى ويرميه بهذا السلاح. 

قوله: «الرَابعٌ: قول ل: «بشم اللوه لا ُجزئ غَيْرُهَاه لقول الله عَبْكَ: 


2 


« ولا تاڪلوا م Ny‏ سماو عله وله سق 4 [الأنعام: .]١ 7١‏ 


.)۱۹۹۸( 18/5 ومسلم‎ »)۲٤۸۸( ۱۸۳ /۳ أخرجه: البخاري‎ )١( 


م دقرم 
١‏ 2 0 6 


وقوله: «لا يُجْرِىَ غَيْرُهَاا فلا يجزئ أن يقول: بسم الرحمن» بسم 


الخالق أو نحو ذلك؛ لأن إطلاق التسمية 7 ة إنما ينصرف إلى بسم الله 
وقد قال الله تعالى: # ولا ڪاو ڪلوا صما ريد اسم اله علْتَهِ 4. وهذا هو 
مذهب الحنابلة”'' والمالكية”". 


القول الثاني: لو أتى بأي اسم من أسماء الله أجزأء وهو مذهب 
الحنفية”"» وقول لبعض المالكية. 

القول الثالث: أن التسمية إذا أضافها إلى ما يختص بالله أو ما 
لا ينصرف إلا إلى الله تعالى عند الإطلاق فإن التسمية تصح وتجزئ؛ 
خضل النتضيؤة كلك لضافت فان قو له تعالئ: #فََلُوأصِنًا كر اسم 
َه عَلَيّهِ 4 [الأنعام: 114] المراد به الاسم المختص بالله تعالى» وهذا 
قول متجه» وقد رجحه الشيخ محمد بن عثيمين اث٠‏ والأحوط أن 
يقول: بسم الله. 

وقوله: اعِنْدَ حَرَكَة يِه بالذَّبْح) أي ئ أن التسمية تكون عك جر 
اليد بالذبح» ويشمل كذلك ما لو ات ا د الديع كنا لز 


(۱) ينظر: الفروع ۰۳۹۹/۱۰ والإنصاف ۳۹۹/۱۰. 
)۲( ينظر: شرح الخرشي ”/ 216 والرسالة (ص: .)١186‏ 
(۳) ينظر: رد المحتار ٤۳۷ /٩‏ وبدائع الصنائع 5/ 47 ؟. 
(6) ينظر: شرح الخرشي ۳/ .٠١‏ 

(5) ينظر: الشرح الممتع .١١9 /١١‏ 


۳۰۸ كم چ السلسبيل في شرح الدلیل ہو 


قوله: (وتجُزئ بِغَثْر العَرَبِية َة وَلَوْ أَحْسَئَهًا ا 
الله كن فيحصل بأي لغة كانت. 


قوله: (و يُسَنٌ التُكبيرً) أي : يسن أن يقول مع بسم الله: الله أكبر؛ 
ومن هدي النبي ية أنه كان يكبر دائما عند الذبح قال أنس وَليكُه: («ضحى 
النبي يك بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده وسمى وكبر» "'» فالسنة 
أن يسمى والتسمية واجبة» وأن يكبر والتكبير مستحب 

قوله: (وَتَسْقط : التَسْمِية سَهوًا لا جَهْلَا) اختلف العلماء فيمن نسى 
التسمية عند الذبح على قولين: 

القول الأول: أنه إذا ترك المسلم التسمية نسيانًا حلّت ذبيحته» وهذا 
القول هو الذي عليه المذاهب الأربعة» من الحنفية”"» والمالكية“ 

والشافعية”*'» والحنابلة”"» بل إن ابن جرير الطبري اث حكى الإجماع 
عليه" ويدل لذلك حديث ابن عباس کا أن النبي يا قال: «إن الله 


)01( أخرجه: البخاري ۷/ ٠١١‏ (0008).؛ ومسلم 21157(1//5)» واللفظ لمسلم. 
(۲) ينظر: رد المحتار 9/ 2575 وبدائع الصنائع ”3 1178-7١‏ 

(۳) ينظر: شرح الخرشي ”7/ ١٠ء‏ والرسالة (ص: .)١85‏ 

00 ينظر: نهاية المحتاج 8/ »١1١9-١14‏ والمجموع ۸/ .۳۸٤‏ 

(0) ينظر: الإنصاف ۱۰/ ۰٤۰۱-٤۰۰‏ والفروع ۳۹۹/۱۰. 

(1) ينظر: جامع بیان التأويل 9/ 079. 


سل بّاب‌الذكاة 2 37 ۳۰۹ 8 


تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» » فالحديث نض 
اباب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداء قال ابن عباس: من نسي 
فلا بس» وقال الله تعالى: « ولا تڪاوا ما لر 5 سواه لَه عليه وله 
اف 4 [الأنعام: c۲۱‏ والناسي لا يسمى e‏ 

القول الثانى: أن من ترك التسمية على الذبيحة عند ذبحه نسياتًا 
0 وهذا القول اا واختارة أبو العباس 

7 ا الله ا‎ E 

عله ا وعموم حديث: (ما E‏ ا 
قالوا: قد قرن في الحديث بين إنهار الدم وذكر اسم الله» فكما أنها لا 
تحل لو لم يتم الإنهار نسياناء فكذا إذا ترك التسمية ناسيًا لم تحل» بل 
ترف کال قال الشيخ محمد بن عثيمين يََاندْهُ: «ولآن الإنسان متى 
ذكر أنه رمى شاته ذلك اليوم الذي نسي أن يسمي عليهاء فإنه في المرة 
)١(‏ سبق تخريجه في ص: 49 1. 
(۳) ينظر: الإنصاف .٤٠١١/٠١‏ 
)0( ا ا 


.١١1"- ١١7/١١ ينظر ينظر: الشرح الممتع‎ )٥( 
.)١974( 0/8/5 ومسلم‎ »)۲٤۸۸( ۱۸۳ /۳ ا البخاري‎ (05 


الكانة لا يعر لك التسوية) 7 . 


والقول الراجح والله أعلم: هو قول الجمهور. وحكاية الإجماع 
دليل على أن هذا رأي أكثر علماء الأمة» وأن الذبيحة تحل إذا ترك 
التسمية عليها نسيانًا وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقد أجاب 
البخاري عنه بأن الله تعالى قال: وله لوس * والناسي لا يسمى 
فاسقا بالإجماع» قال الحافظ ابن عبدالبر في سياق الجواب عن أدلتهم: 
«وهذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن يختلف عنه فيه إلا 
محمد بن سيرين ونافعًا مولى ابن عمر» وهذان يلزمهما أن يتبعا سبيل 
الحجة المجتمعة على خلاف قولهما»”"'» أي: أن قولهما شاذ» ويلزمهما 
اتباع الإجماع الوارد في المسألة. 


وقاعدة الشريعة رذ فع الحرج عن الناسي» كما قال الله تعالى : # ريم 
کک د دما إن يتا أو لمكأ © [البقرة : 185] » وقال النبي 235: «إن 
الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» " واستنباط 
البخاري أن الناسي لا يسمى فاسقًا من قول الله تعالى: # وَل َس 4 
دليل على أن المقصود في الآية هو من ترك التسمية عمدًاء والمذهب عند 
الحنابلة أن من ترك التسمية جهلا لم تحل ذبيحته» ولهذا قال المؤلف: 


.۸٦/١١ الشرح الممتع‎ )١( 


مسح ا frp‏ 
(وَتَسْقْط النَسْمِيةٌ سَهُوَا لَا جَهْلًا) والراجح أن الجاهل كالناسي» فلو ترك 
التسمية جاهلاً حلت ذبيحته؛ للأدلة السابقة وهى عامة تشمل الجاهل 
الاي 

قوله: «وَمَنْ ذَكرَمَعَ اشم الله تَعَالَى اشم عير لَمْ تَحلّ) لأنه إذا ذكر مع 
اسم الله تعالى اسم غيره يكون قد أهل به لغير الله تعالی» فلا تحل باتفاق 
احن لتقم واو كان e‏ حرمت 
لیک المِية وَاَلدَمْ ولتم الخنزير وما أجل يراهب € [المائدة: *]. 


: قال 3 51-5 


ا 


وما بح رق اؤ رد من عل أذ ع 77 
ر 


9 
1 


قوله: «وَتَخْصّل ذَكَاةٌ الجنين بدَكاة 
الخدري ية أن النبي ية قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»"''. وعلى هذا إذا 
ذكيت الشاة وفي بطنها جنين» فذكاة أمه ذكاة له» قال ابن القيم: «ذكاة أمه 
ذكاة له لأنه جزء من أجزائها كيدها ورأسهاء وأجزاء المذبوح لا تفتقر 


إلى ذكاة مستقلة» والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منهاء لا ينفرد بحكم. 


ك 3 
مها لحديث اف سعد 


)١(‏ أخرجه: أبوداود ۳/ ٦۲‏ (۲۸۲۷)» والترمذي ۳/ .)١57/5( ١57‏ وقال: «هذا حديث 


سم ا 0 فم 
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فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين» 
فهذا هو القياس الجلي» لو لم يكن في المسألة نص)”"'. 
قوله: «وَإِنْ خَرَج حا حَيَاة مُسْتَقرَة لم يتخ إلا ب بذَبْحِهِ) أي: إذا خرج 


الجن جع اله من ات ا فأشبه ما لو ولدته قبل 
ذبيحها. 

له: «وَيُكرَهُ الذّبْحُ بالَة كالة» الكالة: غير الحادة فيكر الذبح بها؛ 
ا شداد بن أوس انه أن النبي ية قال: «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحَ؛ 
وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته) "2 والذبح بآلة كالة ينافي الإإحسان 
المأمور بهء لما فيه من تعذيب الحيوان المراد ذبحه. 


N ee 2 5‏ م م ا 1 

قوله: «وَسَلحَ الحَيّوّان أو كسْرٌ عنقه قبل رهُوقٍ تفسه» أي: يكره 
سلخ الحيوان وكسر عنقه قبل خروج روحه» وروي في ذلك حديث أبي 
هريرة يه قال: بعث رسول الله ية بديل بن ورقاء الخزاعي يصيح في 
5 1 57 1 5 5-8 5 © و 0ظ 02 
فجاج منى : «الا إن الذكاة في الحلق واللبّة الا ولا تعحلوا الانفس ان 
تزهق» "» لكنه حديث ضعيف”*'» وسبب كراهة سلخ الحيوان أو كسر 


.١505-١57 /۳ تهذيب السنن‎ )١( 
.)1965( 17/١ أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: الدارقطني في سننه 0/ »)٤۷٥٤( ٩۱۰‏ 

(5) قال ابن الملقن: «ضعيف جدذاا. البدر المنير 0/ .1۸٤‏ 


عنقه قبل زهوق روحه لما فيه من التعذيب له. ولكونه ينافى الإحسان 
يم 


قوله: وسن جيه لقب َلَى جَنْبه الأيْسَرٍ ر» لفعل النبي ب فإنه 
E‏ ركه | عمف لى E E‏ 
أن يضجعه على شقه الأيسر ليتمكن من الذبح بيمينه» ويمسك رأسه 
بيده اليسرى» ورُوي عن جابر كله قال: «ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم الذبح كبشين أقرنين فلما وجُههما قال: إني وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض.... >" الحديث» وفي سنده مقال» وقال ابن 
قدامة: «ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة... وإن اقتصر على التسمية 
ووجّه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه. هذا قول القاسم بن 
محمد والنخعي والثوري والشافعي وابن ¿ المنذرء وكان ابن عمر وابن 
سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة» والصحيح أن ذلك 
غير واجب» ولم يقم على وجوبه دليل»"”" 


قوله: «وَالإ سراح في الذّبْح' أي 0 
الإحسان الذي أمر به النبي يا في قوله: : إذا ذبحتُم فأحسنوا الذب)"» 
ومن عظمة هذه الشريعة أنها أمرت بالإحسان في كل شيء سواء عند ذبح 


(۱) أخرجه: أبوداود ۳/ 07 (77/46) وغيره. 
(۲( المغني ۵/ 9-4 ° . 
)۳( سبق تخريجه في ص: ١١‏ 7. 


چىي باب الذكاة هي 000 - 
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الحيوان» أو قتل الحيوان المأمور بقتله» حتى في قتل الوزغ كما جاء في 
حديث أبي هريرة كه عن النبي اة قال: «من قتل وزغا في أول ضربة 
كتبت له مئة حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك" فجعل 
مئة حسنة لمن قتله في المرة الأولى» لأنه من الإحسان في القتل؛ لأنه 
عندما يقتله في المرة الأولى فقد أحسن أكثر مما لو قتله في المرة الثانية 
أو الثالثة» والله تعالى يحب المحسن في عبادته» والمحسن إلى الخلق 
عمومًاء وقد تكررت # وَأللّهُ يحب الْمحسينيرح 7 € [آل عمران: 174] 
في عدة مواضع من القرآن الكريم. 


وو 


قوله: «وَما دح فَمَرِقَ اؤ ترد من علو اؤ وَطى عَلَيهِ سَيْء بل 
مِثلهُ: لم حل» مراد المؤلف أنه إذا ذبح فغرق بعد ذبحه أو تردى من 
مكان مرتفع أو وقع عليه شيء ثقيل لم يحل أكله» ومثل ذلك لو ذبح 
ثم دهسته سيارة بعد ذبحه مباشرة فلا يحل أكله؛ لأن موته حصل بسبب 
مبيح ومحرم» فَعُلْب جانب التحريم» لحديث عدي وله أن النبي ل 
قال: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل فكلء إلا أن 
تجده قد وقع في ماء» فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»'''. وهذا هو 
القول الأول في المسألة. 


)01( أخرجه: مسلم ۷/ 47 (:4؟57). 
(۲) أخرجه: البخاري ۷/ ۸۷ )٥٤۸٤(‏ ومسلم 08/7 (۱۹۲۹) واللفظ له. 


0 - للننم >ككتك 2 السلسبيل في شرح الدليل و 


القول الثاني في المسألة: أنه يحل أكله في هذه الحال» ولا يضر 
e TOE ED aT‏ 
المسألة» وإنما يحمل على ما إذا رمى صيدًا فوقع في ماء فمات» فإنه لا 
يُدرى سبب موته أكان بالرمي نفسه أم بسبب الغرق» وأما الصورة التي 
ذكرها المؤلف فإنه قد تيقن ذبحه وقطع حلقومه ومريئه وودجيه قبل 
سقوطه أو غرقه» وهذا هو القول الراجح أنه ما دام تيقن ذبحه فيحل أكله 
ولا يضره ما حصل له بعد الذبح. 


TAOS 
1 


> ا 


كباب الصَّيّد 


9 قال المؤلف اه 
بياخ لقَاصده. وَيُكرَهُ: لَهُوَا. وَهُوَ: أفضل مأكول. 
الو عون سي متكا قوق حَرَكة مَْبُوحء وَانَّسَعَ الوَقْتُ 
کته كيته: لَمْ يُبَخ إلا بهًا. إن َم يسع بَلْ مَاتَ في الحَال: عبار 
0 
| و 
انب نم رمَاهُ ثانا ففَكَلَهُ: لم يحل 
الكاني: الآلة وين قل نابرخ مبب ویځی دف 
الثافي: جارح مُعَلَمَة كلب غَيْرِ اشوک وقَهْدء وبَازه وصَفْرِء وعُقًاب» 
وشاهين. 
تَعْلِيمُ الكلب Ns‏ وينْرَجرَ 
إا رْجرَ. وَإِذَا أمْسَكَ م اکل 
غيم الطير بأنرنن E‏ ويَرْجعَ إِذا دُعيّ. 
وَيُشَْط : َنْب يَجْرَحَ اليد لو تله ذم أو نق لم يتخ . 
الثَّالتُ: قَضد الفغل. وَهَوَ: ال رن و ان 
افيا لا لقضد الصَّيْد. 0 لقَضده ول يرَه. اشتزسل الجَارِحَ 
َه فتن صَيدا: َم َجل. 


5 ردير َ 5 1 
الرَابع: قول: بسم الله عند إِرْسَال جارحه. أو رَمى سلاحه. ولا 
ا ْ 


٠‏ سا جه سار 


«o -‏ ماي م راع 1 
مار و مر : قوقع في مَاءِ. أو: اليو عار أؤ: وَطى عَلَيْه 
ل المج ويه وار ماه بمُحَدَّدِ فيه 
وإ رَمَاهُ بالهَوَاءِء أؤ عَلى شَجَرَةء أؤْ حَائط» فسَمَط ميا 2 


الصيد: مصدر من صادء يصيد صيدًا فهو صائدء والصيد لغة: 
اقتناص الصيد”''» واصطلاحا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير 
مقدور عليه. 

قوله: ١يبَاحٌ:‏ لقاصده» أي: أن الصيد يُباح لقاصده. وهذا بالإجماع 
لقول اللا ودا کلم الاو [المائدة: ؟] » والأمر في الآية 
للإباحة» لأنه ورد بعد الحظرء الله تعالى: أجل َم لطبت 
وما لہ من الأوارح مکی تمن ما لَك لله كوأ بآ اتس 
8 [المائدة: ]. 


قوله: ١وَيُكْرَهُ‏ لَهُواً) أي: يكره صيد الحيوان لمجرد اللهو واللعب؛ 


(۱) ينظر: لسان العرب ۳/ .۲٠۰‏ 


جه كلكنات الكفد جه 00 - 
0 


لأنه عبث وتضييع للوقت» أما إذا كان فيه ظلم للناس» كالتعدي على 
الزرع والحرث فإنه يحرم» وكره أهل العلم كثرة الاشتغال بالصيد؛ لأنه 
يلهي القلب عن الطاعة ويحصل به الوله والفتنة. 

قوله: ١وَهوَ‏ فصل مَأكُول) أي: الصيد أفضل مأكول؛ لأنه من 
باب الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه» وقد اختلف العلماء في أفضل 
المكاسب: 


فقيل: إن أفضل المكاسب الزراعة» وبه قال بعض الشافعية”") 
والحنابلة”"؛ لحديث أنس كه أن النبي بيا قال: «ما من مسلم يغرس 
غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة» "» ولأن الزراعة لا شبهة فيهاء فهى متمحضة فى الحل. 

وقيل: إن الأفضل التجارة؛ وبه قال بعض الحنفية“» لأنها من 
عمل اليد. 


وقيل: إن عمل اليد عمومًا هو أفضل الكسب» وبه قال يعض 
المالكية””". لحديث المقدام وُه أن النبي بي قال: «ما أكل أحدٌ طعامًا 


.591/4 ينظر: حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف .4١١/١٠١‏ 

(۳) أخرجه: البخاري ۱۰۳/۳ (۲۳۲۰)» ومسلم 78/0 (15017). 
)٤(‏ ينظر: البحر الرائق 0/ ۲۸۳. 

(5) ينظر: الفواكه الدواني .١١17/57‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 
قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود كان يأكل من 
عمل يده» "» قال المروذي: «سمعت أحمد -وذكر المطاعم- يفضل 
عمل اليد)”". 

وقيل: إن الأفضل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وهذا 
هو القول الراجح؛ لأنه لا يمكن ضبط ذلك بقاعدة تصلح لجميع الناس» 
وربما كان الأفضل لدى شخص هو المفضول لدى غيره» والعكس 
صحیح» ويكره للإنسان ترك التكسب والاتكال على الناس وسؤالهم» 
وقد سّئل الإمام أحمد عن قوم لا يعملون ويقولون: نحن متوكلون. قال: 
«هؤلاء مبتدعة»” ''» فمن الخطأ ترك العمل وسؤال الناس واتخاذ سؤالهم 
حرفة» وقد جاء حديث أبي هريرة كه أن النبي بيا قال: «من سأل الناس 
أموالهم تكثرّاء فإنما فسال جمراء فليستقل أو تکشر :وع أيضا ان 
النبى كك قال: «والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على 
ظهره. خير له من أن يأتي رجلا فيسأله. أعطاه أو منعه) ° . 


بين ا لم أن تكون يذه اليد العليا المعطية وليست اليد السفلى 
الآخذة. وأن يحرص على أن لا يسأل الناس شيئًاء وإنما يبحث عن عمل 


.)۲۰۷۲( ۵۷ /* أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ه/ 1A0‏ . 

(۳) مسائل الإمام احمد برواية ابنه صالح 4/7 (079). 

(4) أخرجه: مسلم 477/7 .)٠١٤١(‏ 

.)١١47( ٩۷ /۳ ومسلم‎ »)۱٤6۷۰( /١ أخرجه: البخاري‎ )5( 


جى كتَابٌالصََيِد هص - 1 - 
لكرامته. 
قوله: «قَمَنْ أذْرَك صَيْدَا مَحُْرُوحًا مُتَحَركا فَوْقَ حر کة می فَانَّسَعَ 


لفت ذه لم ببح إا بها لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدون تذكية 
ا ا ا و 


ا ا بَعَةَ شرُوط» أي 


قوله: «أَحَدمَا: 9 55 اهلا 5 5 إِرْسَال هذا 
هو الشرط الأول فلابد أن يكون الصائد الناسي. و الذكاة وقت 
إرساله الآلة» وهو أن يكون مميرًا عاقلا مسلمًا أو كتابيًا؛ لأن الصائد 
بمنزلة المذكي. 

قوله: «وَمَنْ رَمَى صدا E‏ ت م رَمَاه ثانا فقتله لم 01 لأنه قد 
صار مقدورًا عليه بإثباته له» فلا يباح أكله إلا بذبحه» وعلى هذا لو 
أمسك صيدًا بالشباك ثم رمى الصيد فلا يحل له» لأنه لما أمسكه بها 
وأثبته وجب فيه الذكاة. 

قوله: «الثاني: الآلة وهي تؤعَان: اله د يَحْرَح ب به» 4 كسيف 
وَسِكينِه وَسَهُم؛ هذا هو الشرط الثاني وهو الآلة وهي نوعان: 


النوع الأول: أن تكون بمحدّد يُجرح به كالسيف والسكين والسهم 
وكل ما يحصل بها إنهار الدم؛ لحديث رافع بن خديج وليه أن النبي يا 
قال: «ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ©» فلا يحل ما قُتل بآلة 
غير محددة» فلو ضربه بعصا إلى أن مات فلا يحل» وكذلك لو صدمه 
بالسيارة فمات فلا يحل» لأنها صارت موقوذة» لكن لو أدركه وفيه حياة 
ثم ذكاه بالسكين حل أكله. 

قوله: افاي جار O A‏ 
ود م 0 » فإذا 
قلت لعي ضع و جاو ا 
دليل على شرف العلم» اند الاريك a UIE‏ 
الجارحة غير المعلمة فحرام» فإذا شرفت الحيوانات بالعلم فكيف ببني 
آدم؟ وهذه أحد الوجوه الذي ذكرها ابن القيم في أن العلم أفضل من 
المال بأكثر من مائة وخمسين و 

واستث: ستئنى المؤلف الكلب الأسود» ويفهم من كلامه أن صيد الكلب 
الأسود حرام ولو كان معلّمّاء وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 


قولين: 


(۱) أخرجه: البخاري ۳/ ۱۸۳ (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم 7/8/5 .)١1954(‏ 
(۲( ينظر: مفتاح دار السعادة /١‏ لادء ذكره في الوجه الغاليف والثلاثين. 


مكحصنن ع SS‏ - 


القول الأول: أن الصيد به محرم» وهو مذهب الحنابلة""» وقول 
لبعض المالكية”''» واستدلوا بحديث جابر كيه قال: أمرنا رسول الله لا 
بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى 
النبي ييه عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه 
شيطان» 7" فدل ذلك على تحريم صيده. 

القول الثاني: أن الصيد به مباح» وهو قول الجمهور: من الحنفية“» 
والمالكية””'» والشافعية"» لعموم الآية: “وما عَلَمَكّم ين رارج 
مَكَلَيِينَ ) [المائدة: 4] وهي عامة في جميع الكلاب» والقول الراجح والله 
أعلم هو القول الأول: وهو تحريم صيد الكلب الأسود» إلا إن أدركه 
وهو حي وذكاه؛ لأن الأمر بقتله يستدعي المبادرة بإتلافه» والتنفير منه» 
واستعماله للصيد فيه إبقاء له وتقريبه» وهذا ينافي المقصود من قتله. 
ووه عدوي ES‏ 
صبده؟76" ڈ ثم إن النبي ية وصفه بأنه شيطان. قال ابن تيمية ِیاه تعالى: 


.4758-1471/٠١١ والإنصاف‎ ۰٤١٦/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 
.7١6 /۳ ينظر: مواهب الجليل‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم 57/6" (161/7). 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ ٤٦۳‏ . 

(4) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة ص: 1۸۲ . 
() ينظر: المجموع 9/ 10. 


(۷) أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 7051١‏ (۱۹۷۸۲). 


«فإن الكلب الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور بصورته كثيرّاء 
وكذلك بصورة القط الأسود» لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من 
غيره» وفيه قوة الحرارة»"'» والناس من قديم الزمان يستوحشون من 
الحيوان الأسود سوادًا خالصًا من الكلاب والقطط ونحوهاء لأنه كثيرًا 
ما تتصور به الجن. 

قوله: 6 يم الكلب وَالقَهدِ لا أُور: بان زيل إذا ارس 
وَيتْرَجرَ إا رُجِرَ» وَإذًا أمْسَكٌ: لَمْ يَأكلُ» تعليم الكلب يُعرف بثلاثة أمور: 
الأول: أنه إذا أرسل للصيد استرسلء والثاني: أنه إذا زجر عن الأكل أو 
نحوه انزجرء والثالث: أنه إذا أمسك لم يأكل» وهذه الخصال الثلاث في 
الكلب مقررة عند الفقهاء”''» وجعل المؤلف الخصال المطلوبة للفهد 
مثل الكلب» قال الموفق بن قدامة رَيَوْندْهُ: «لا أحسب هذه الخصال تعتبر 
في غير الكلب» فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه وينزجر إذا زجره. 
والفهد لا يكاد يجيب داعياء وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه 
NIS‏ يه ضع e‏ يديه طن E‏ 


قوله: ١وَتَعلِيمُ‏ الطير بأمرين: : بن شرل إا اسل وَيَرْجعَ ذا دُعِيَّ) 


(۱) مجموع الفتاوى /١9‏ 07. 
(1) ينظر: بداية المجتهد /١‏ 457» والذخيرة /٤‏ ١١۷١ء‏ والمجموع ٠١١/۹‏ والإنصاف 
۰ 


(۳) الشرح الكبير .۲۷-۲٣/۱۱‏ 


- و اه 9 0 
0 6 


وحكى الموفق بن قدامة يث إجماع الصحابة في هذه المسألة. قال 
ابن عباس: «إذا أكل الكلب فلا تأكل» وإذا أكل الصقر فكل» لأن الكلب 
تستطيع أن تضربه» والصقر لا تستطیع»”"» فالكلب يمكن تأديبه وضربه» 
بخلاف الصقر فإنه يطير ويهرب» فلا يشترط ألا يأكل إذا أمسك» وقال 
الموفق بن قدامة كَيَأش: «ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل» ويتعذر 
تعليمها بترك الأكل» فلم يقدح في تعليمهاء بخلاف الكلب والفهد»"» 
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء'*'» وذهب الشافعي إلى أن الطير كالكلب 
في تحريم ما أكل منه من صيده'”'؛ لحديث عدي بن حاتم أن النبي كَل 
قال: «ما علّمت من كلب أو بازء ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما 
أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: «إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما 
أمسكه عليك)7'. 


والراجح قول الجمهور وهو أنه لا يشترط لحل أكل ما صاده 
الطير ألا يأكل منه؛ لأن هذا هو المأثور عن عامة الصحابة كه وأما 


.۲٠٠/۱۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي 7178/9. 

.7 117-15557١77 المغنى‎ )۳( 

)€3 مقو ار للقدوري ۲ /17717,. المقدمات الممهدات ص: ١١ء‏ المغني 
1/۳ 

(0) ينظر: مغني المحتاج .١١١/١‏ 

(1) أخرجه أبو داود ۱۰۹/۳ (5801). 


الا كر اا حت 


ما استدل به أصحاب القول الثانى من حديث عدي فإنه حديث ضعيف 
لا يصح» قال الموفق بن قدامة «وأما الخبر فلا يصح يرويه مجالد» وهو 
ضعيف. ..» والروايات الصحيحة تخالفه» ولا د يصح فياس الطير على 
السباع لما بينهما من الفرق»”'. 


قوله: ١وَيُشْتَرَط‏ : أن يَجْرَحَ الصَّيدَ لو َل بصَدْم؛ أو حَدْق: لم بخ 
يشترط أن يجرح الا اص أن الكلت أن التهد أن فة 
وی بالصدم بجسمه أو بضرب على الأرض أو بالخنق 
من غير جرح فإنه لا يباح أكله» لأنه صار كالموقوذة» لمفهوم حديث: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه قکل» ". 
قوله: «القالت: قد الفغلء وَهُوَ أن يُرْسِلَ الل قَضْدٍ الصّيد قل 
سى وَأَرْسَلَهَا لا لقَضْدٍ الصّيدِ أَوْلِقَضْدِهِ َك م ره أو اسْتَرْسَلَ الجَارِحُ 
بنفْسِه فَقَكل صَيْدالَْ بَحلّ) أي: لابد أن يرسل الآلة قاصد الصيد» فيرمي 
السهم قاصدا الصيد أو يطلق البندقية أو السلاح الناري عموما قاصدا 
الصيد أو يرسل الكلب أو الفهد أو الصقر أو غيره مما يصيد به بقصد 
الصيد» كما يطلب القصد في التذكية» فلو أنه أرسله لا لقصد الصيد 
فصاد لم يحل» أو لقصده لكنه لم ير صيدًا لم يحل أو استرسل الجارح 
بنفسه فقتل صيدا لم يحل» ومثل ذلك لو أطلق بندقيته في الهواء غير 


)1( المغني ا V۲‏ 


(۲( سبق تخريجه في ص: ١7‏ 7. 


چىي كاب الصيد صي 0 
ل 6 


قاصد فأصاب الصيد لم يحل؛ لحديث: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل». فإرسال الجارح بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت 
التسمية معه» فلابد فيه من القصد. 

قوله: «الرَابع: قَوْلَ: الله ع ' عند إِرْ سَا َال جار عة أ َي 2 
لقول الله تعالى : « ولا ااا و AS‏ 
ولحديث عدي بن حاتم ل 4 قال: قلت يا برل الله إلى رمتل اكلا 
ال فيمسكن علي» وأذكر اسم الله عليه» فقال: «إذا أرسلت كلبك 


المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» '. 
قوله: «وَلَا تَسْقَط هتا واا غد الا أن اة قط اليه 


في الذكاة دون الصيد. قالوا: لأن في الصيد نصوص] خاصّة» ولأن الذبح 
يكم فيك السهو فيه بخلاف الصيد» وسبق أن ذكرنا خلاف العلماء فى 
سقوط التسمية بالنسيان في الذكاة» وأن الراجح هو أن التسمية تسقط 
سهرًا في الذكاة والصيد؛ وأن الذهول عن التسمية في الصيد أغلب 
وأكثر منه فى الذكاة» فإذا سقطت التسمية عن المذكى الناسى» فمن باب 


قوله: لازي بن صن وق ني تا ىن أذ ويل عأ 
شَيْةٌ وکل من ذَلِكَ يفل مل لم يحل أي : لو رمى صيدا فوقع في الماء 


)١(‏ أخرجه: البخاري ۷/ ۸۷ »)٥٤۸۳(‏ ومسلم 07/7 (۱۹۲۹)» واللفظ لمسلم. 


ري يي و OEE‏ 
إلا أثر سهمك فكل إن شئت» وإن وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل) ”'', 
وكذلك لو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتل مثله فمات لم يحلء 
لحديث عدي السابق» وسبب التفريق في هذا الحكم بين الصيد والذكاة 

ع 5 ا ع 0 اع 
لليقين بأن سبب موتها هو نفس التذكية لا السقوط, أما الصيد فلا يُدرى 
هل كان موته بسبب الرمى أو الغرق فى الماء» وقد حكى اتفاق التابعين 
على اا 

1 وو مر 

قوله: «وَمثْله لو رَمَاُ بمُحَدَّد فيه سُم) أي : مثل ما ذكر في عدم الحل 
لو رماه بمحدد فيه سم إذا احتمل أن السُمَّ أعان على قتله؛ لأنه لا يُدرى 
هل مات بالمحدد أو السم» وتعارض فيه سبب مُبيح ومحرّم. والصيد 
يُعْلْبٍ فيه جانب السبب المحرم على السبب المبيح» وذلك لمفهوم 
حديث عدي بن حاتم وك السابق» فإنه يدل على أن الأصل التحريم 
ا 


قوله: ١وَإِنْ‏ رَمَاهُ بالّهوَاء أو عَلَى سَجَرَة أؤ حائط فَسَمَط ما حلا 
أي: رمى إنسان صيذا بالهواء ل 


)غ2 أخرجه: البخاري ۷/ ۸۷ (0485)؛ ومسلم /٦‏ 0۸ (۱۹۲۹)» واللفظ لمسلم. 
(۲) ينظر: الاستذكار 6/ 7/١‏ 7. 


ق .ك اب الود 2 8 r‏ 
ميتا حل؛ لأن موته ليس بالسقوط وإنما مات بسبب الرمي» وسقوطه 
كان بسبب الإصابة» بخلاف المسألة السابقة» فإن الذي غرق في الماء 
أو تردى من علوء لا يُدرى هل كان موته بسبب الرمي أو بسبب سقوطه. 
لذا عند التردد لا يحل أكله» وفي هذه المسألة ثيقن أن موته كان بسبب 
الرفئ ولبمن بسب المتقوط: 


CEA 
o 


8 تاب الأيْمَان 


© قال المؤلف يَدَاَنْهُ: 

[لا تنعقد الَِينُ: إل بالل تَعالَى. أ: اشم من أَسْمَائِه. أؤْ: صفَة مِنْ 
صِفَاته كعرّة الله وَقذْرَته وأمَاته. 

ون قال: يمينا بالل أو قفا أو شَهَادَة: انمعدت 

وتَنْعة تنعقل: بالفُرآن» وبالمُضحف» وبالتَْرَا ووا ن الكثب المتزلة. 

ومن ؛ حلت درارق طروي والأثبياء ء عَلَيهمُ اللا أَوْبالكَعبَة 


| هھ ۹ 
الشرح | 


الأيمان في اللغة: : جمع: يمين» وهي: : الحلف والقسمء واصطلاحًا: 
تأكيد حكم المحلوف عليه بذكر مُعظم على وجه مخصوص؛ وكأن 
الحالف يقول: أؤكد لك هذا الشيء بمقدار ما في نفسي من تعظيم هذا 
امار ته 

وقولنا في التعريف: «على وجه مخصوص» أي بصيغة مخصوصة. 
فلو أتى بصيغة غير صيغة القسم فلا تكون يميئًاء فلو قال: الله أكبر لأفعلن 
كذاء فليست يميناء والمراد بالصيغة المخصوصة هي أن تكون بإحدى 
حروف القسم مقرونا بها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. 


سي اشح لايل 


قوله: ١لا‏ تنفد الَينٌ' إلا لله الى أو اشم من أَسْمَائِه أو صِفَة مِنْ 
صفاته : : كعرّة الله وَقُدْرَتهِ وَأَمَانَتهه فلو قال: والله أو والرحمن أو وعزة 


الله أو وقدرة الله» انعقدت يمينه. 


وأمانة الله المراد بها الفرائض والودائع التي ائتمن عليها العباد. 

القول الأول: تنعقد بها اليمين» وهذا هو مذهب الحنفية”© 
والحنابلة”''» وقول لبعض الشافعية”". 

القول الثاني: لا تنعقد اليمين بأمانة الله إلا أن ينوي الحلف بصفة 
الله» وهو مذهب المالكية“ والشافعية”' وبعض الحنفية"'» وهذا هو 
الأقرب» فالذي يحلف بأمانة الله إن أراد بذلك صفة الله كل انعقدت 
يمينه وإلا فلا. 


قوله: «وَإِنْ قال: يمينا بالله» أو قَسَماء أو شَهَادَة: الْعَقَدَتُْ) إن قال: 


.۷۲١ /۳ ينظر: تحفة الفقهاء ۲/ 598. الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.0 /١١ والإنصاف‎ ٠٤١ /٠١ ينظر: الفروع‎ (۲( 

(۳) ينظر: روضة الطالبين /١١‏ ١٠ء‏ مغني المحتاج /٤‏ 714". 

(6) ينظر: شرح الخرشي 7/ ٠۲‏ ومنح الجليل ۳/ ۷. 

(6) ينظر: المجموع ۱۳/ ٠۲٤١-۲٤٤‏ ونهاية المحتاج ۸/ .٠١۸‏ 

(0) ينظر: رد المحتار 6/ 595. 


لجلللبحج» كتَابالأيِمّان هي - - 
1 1 0 6 


لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء وكذلك لو قال: أشهد بالله لأفعلن كذا أو 
لا أفعل كذاء فتنعقد يميناء قال الموفق بن قدامة ييأثه: «هذا قول عامة 
الفقهاء. لا نعلم فيه خلافاء وسواءٌ نوى اليمين أو أطلقء لأنه لو قال: 
(بالله) ولم يقل: (أقسم) ولا (أشهد»» ولم يذكر الفعل كان يميناء وإنما 
كان يميئًا بتقدير الفعل قبله؛ لأن الباء تتعلق بفعل مقدر»"'', أي أنه لو 
حذفت كلمة «أقسم» من قوله أقسم بالله» ستكون (بالله) من صيغ القسم 
بالاتفاق» فإذا أظهر ذلك الفعل ونطق به كان أولى بثبوت الحكم. 

قوله: «وَتَنْعقَدٌ بالقَوْآن» فلو قال: والقرآن: انعقدت يمينه؛ لأن القرآن 
كلام الله بء وكلام الله تعالى من صفاته» فيكون قد حلف بصفة من 
صفات الله تعالى. 

قوله: «وّبالمصحف» ائ تنعقد اليمين بالمصحف. فلو قال: 
والمصحف لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا انعقدت يمينه؛ لأن ما بين دفتي 

8 عه د ل اھ ؟ 

قوله: «وَبِالتَوْرَاة وَنَحُومًا مِنَ الكتب المُتَزّلة أي: يجوز الحلف بها 
وتنعقد بها اليمين؛ لأنها من كلام الله سبحانه وتعالى» وكلام الله تعالى 


ê 0‏ ل 00 51 1 5 o‏ ر 7 
قوله: «وَمَنَ خلف بمخلوق كالا وليّاء وَالا نبيّاء عَليْهِمْ السّلام 


. ٤۷٦/١۳ المغني‎ )۱( 


أو بالكغبة وَتَحُومًا: حَرْمَ وَل كَفَارَةَه يحرم الحلف بغير الله تعالى 
فيحرم الحلف بالأنبياء والأولياء وبالكعبة وبغيرها؛ لحديث ابن 
عمر كا قال: سمعت النبي بي يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك»”"2» وعنه كيه أن النبي بيا قال: «من كان حالقا فليحلف بالله 
أو ليصمت»""» والحلف بغير الله مع كونه كبيرة من كبائر الذنوب إلا 
أنه لا تجب به كفارة» وسبب سقوط الكفارة في الحلف بغير الله هو 
أنها تخالف اليمين التي وجبت فيها الكفارة» فتلك قصد بيمينه تعظيم 
الله كك فإذا لم يفعل ما حلف عليه لزمته الكفارة» بخلاف الحلف بغيره 
فإنه يأثم بها ولا كفارة فيهاء قال ابن مسعود كه: «لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إلي من أن أحلف بغيره» وأنا صادق)”" قال أبو العباس بن تيمية: 
«لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من 
سيئة الشرك». 

وينبغي للمسلم أن لا يكثر من الحلف. فإن كثرة الحلف من خصال 
المنافقين» قال الله تعالى: 96 أضدوا اسهم جنه صدا عن سيل َه 4 
[المجادلة: 15]» وقال تعالى أيضًا: # وصلفوت بال ِن لڪ وما 


.)١1678( ١95 /۳ أخرجه: الترمذي‎ )١( 

.)١5115(/81-8٠ /٩ ومسلم‎ »)۷٤۰۱( ۱۲۰ /4 أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى المصنف 8/ 5594 )٠١۹۲۹(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه /١‏ 
۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 1 : رجاله رجال الصّحيح. 

050( ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 557, الفروع /٠١‏ ۷ . 


2 جه ت 8 e‏ 
سم ذد وم 
3 7 0 6 


شم نک 6 [التربة ]نز مز فط الأمان فقا ساك و وا ةا 
متي % [المائدة: 54 وإن احتاج للحلف فحلف من غير أن يكثر منه 
فلا بأس؛ لأن النبي يي حلف في عدة مواضع» بل أمره الله تعالى بأن 
يحلف في القرآن في ثلاثة مواضع'"' 


(۱) سورة يودئس: ٥‏ وسورة سبأ: ۳» وسورة التغابن: ۷. 


السلسبيل في شرح الدليل و 
00000 
فصل 
© قال المؤلف ییاه 
[وَشْوُوط جوب الكَمَارَة حَمْسَةُ 
أَحْدها: كود الخالف مُكَلهًا. 
الثَانِي: ون مُحْتَارًا. 
الثَّالتُ: ونه قَاصِدًا لليَمِينِ. فلا تعفد مر سيق على لات با 
قَصْدء كَقَوْلِِ: لا ًالله وَ: بَلَى واللّهه في عُرْض حَديثه. ١‏ 
الَابعٌ: كوبا على َمْرِمُسْتَقبلٍ. دلا كفَارََ: عَلَى مَاضء بل ِن تعمد 
الكذب: كرا وإلا: قلا شَيْء عَلَيْهِ ا 
اكَامِسُ: الت بفغل ما لف عَلَى بء أؤ تك ما حف عَلَى 


ر صر 


00 


إن كان عَينَ ون مار ل حل ين 2 خی باس من فغله. بف 
التخلرق غلبيف أو موف الخالن: 

كاله لا قعل كَذَاء أؤ: ES‏ 
ًرا الله أ : إلا أن يَشاءَ الله وَانَصَلَ لَمْطَاء أؤ كما 6 يَحْنَثُ فَعَل أؤ 
ا اا ال ىا 


فوط و جوب الكفازة َس اشا مم بلك على أن فعا 
شيئًا ننم ا جلك علق زف قمر فى ف ريك عليه لكا + 
ولوجوب كفارة اليمين على الحالف خمسة شروط» وهي: 

قوله: «أَحَدهَا: کون الحَالف مُکلفا» فلا تجب الكفارة على النائم 
والصغير والمجنون» فلو حلف شخص وهو نائم» فلا تجب عليه الكفارة» 
لحديث عائشة تلا أن النبي اة قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»”"'. 
ولا تجب الكفارة على الصغير؛ لكونه مرفوعا عنه القلم» وينبغي أن يُعّود 
على ألا يكثر من الحلف. ولا يمنع كونه مرفوع القلم من تربيته على 
الأخلاق الفاضلةء فإنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشرء وضربه 
ليس من باب التكليف. وإنما من باب التربية» قال إبراهيم النخعي: «كان 
أصحابنا ينهونا - ونحن غلمان - أن نحلف بالشهادة والعهد»"» ولا 
تجب الكفارة على المجنون لكونه مرفوعا عنه القلم كما سبق. 

قوله: «الثّانِي: ونه مُخْتَاراً» أي: أن يحلف مختار لليمين» فلو حلف 
مكرما لم تنعقد يمينه. لقول النبي بكي: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 


)1( سبق تخريجه في ص: ۲۱ . 
(۲) أخرجه البخاري ۸/ :.)5708(١174‏ ومسلم 4/ ۱۹۹۳ .)۲٥۳۳(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 
قوله: «الثَالتُ: كَوْنْهُ قآصداً لليَمِين قلا تَنُعقدٌ ممَّنْ سَبَقّ عَلى 
لسَانه بلا قَصِد 0 لا وّاللهء ول الله في عرض حَديئه) لقول 
الله تعالى : ل وکن بوركم يما قد لين © [لمائدة. ٩۹‏ فلان 
تنعقد اليمين ممن تجري اليمين على لسانه من غير قصد اليمين كقول 
الرجل في عرض حديثه: «لا والله» و«بلى والله»» ويسمى لغو اليمين؛ 
لقول الله تعالى: لا حدم الَو أَييكْ © [البقرة: 65 وقالت 
عائشة طلا: «أنزلت هذه الآية: 3 لاير دم أله َو ف ايک 4 في قول 
الرجل: لا والله» وبلى والله»” . 


قوله: «الرَابع: ونا عَلَى أَمْر مُستفبل؛ فلا كَمَارَ على مَاض» أي 
ا ال الت تحب :ها الكناز مان ار ا ٠‏ أما 
الحلف على أمر ماض فلا كفارة فيه؛ لأن من شروط الانعقاد إمكان بده 
وحنثه» وذلك في الماضي غير ممكن» فإن حلف أمر ماض كاذبا فهذه 

هي اليمين الغموس عند جمع من أهل العلم والتي قال عنها المؤلف: 

5 إن تَعَمَدَ الكذب: فَحَرَام إلا قلا ب شَيْءَ عَلَيْها وأما الحلف 
a‏ لد نان هبر كي إن تسمل لعافت كان IEE‏ 


6 سبق تخريجه في ص: 4 . 
(۲) أخرجه: البخاري ٥۳-٥۲ /٦‏ (1717). 


چىي كاب الأيمان هي 0 - 


في وجوب الكفارة عليه على قولين: 

القول الأول: أنه لا كفارة عليه وهو قول الجمهور من الحنفة" 
والمالكية”'' والحنابلة”"» وقالوا: إنه لا دليل على وجوب الكفارة فى 
من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس )7). 

القول الثانى: عليه الكفارة» وهو قول الشافعية» ورواية عند 
الحا 


ع 


واستدلوا بقول الله تعالى: © ذلك كمدرة امل کم لذا لفحم 4 
[المائدة: 44] بعد أن ذكر صفة الكفارة» وهذا يشمل كل يمين ومنها اليمين 
الغموس» فتجب فيها الكفارة» والراجح قول الجمهور لكون اليمين 
الغموس في الماضي ومن شروط انعقاد اليمين إمكانية البرّ بها أو الحنث 
فيهاء وهذا إنما يكون في المستقبل» وأما ما استدل به أصحاب القول 


3 


<« اه ا وى سمس ر >7 
الثاني من عموم الاية: # ذلك كمدرة أد ا إِذًا حلسم > [المائدة: 44]ء 


.٥٠١ /0 ينظر: بدائع الصنائع ۳/ ١٠ء رد المحتار‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الخرشي ۳/ .٠٤‏ ومواهب الجليل .5٠57/5‏ 

(۳) ينظر: الفروع ٠٤٤٤/٠١‏ والإنصاف .٠١/١١‏ 

.٦۷ /٠١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠۲۹ /٤ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
.۲۲٠ /۱۹ ينظر: نهاية المحتاج 8/ ۰۱۸۰ والمجموع‎ )٥( 

() ينظر: الفروع ٤٤٤/٠١‏ والإنصاف .٠١/١١‏ 


فالمراد بها اليمين المنعقدة بدليل أول الآية: # ولكن ويرك يما 


0 ر ء 

قَدتم الاين © [المائدة: 4] ولا تنعقد اليمين إلا في أمر مستقبل. 

البخاري عن عبدالله بن عمرو أن النبى ية قال: «الكبائر: الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس. واليمين الغموس 6"'". واليمين الغموس 
هى اليمين الكاذبة» وذلك بأن يحلف الإنسان بالله كاذيّاء سميت بذلك؛ 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» وخصها بعض العلماء 
باليمين الكاذبة فى مجلس القاضى» وخصها آخرون باليمين الكاذبة 
التي يقتطع بها حق امرئ مسلم» وقد جاء في إحدى روايات البخاري 
عن عبدالله بن عمرو كا قال: جاء أعرابي إلى النبي بلا فقال: 
يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم 
عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما اليمين 
الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم» هو فيها كاذب»”". قال 
الحافظ ابن حجر: القائل: (قلت) هو عبدالله بن عمرو راوي الخبر 
والمجيب النبى ياء ويحتمل أن يكون السائل مَن دون عبدالله بن 
عمرو والمجيب هو عبد الله أو من دونه.... ثم وقفت على تعيين القائل: 
(قلت: وما اليمين الغموس؟) وعلى تعيين المسئول» فوجدت الحديث 


.)1537/6( ۱۳۷ /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1970( ١5/9 (؟) أخرجه البخاري‎ 


سم يتا مان رہ 
2 7 ل 6 


في صحيح ابن حبان بالسند الذي أخرجه به البخاري» فقال في آخره 
بعد قوله ثم اليمين الغموس: قلت لعامر: ما اليمين الغموس إلخ فظهر 
أن السائل عن ذلك فراس (بن يحيى الهمداني) والمسئول الشعبي وهو 
عامر» فلله الحمد على ما أنعم ثم لله الحمد ثم لله الحمد؛ فإني لم أر 
من تحرّر له ذلك من الشدّاح)©. وفرح الحافظ ابن حجر بهذه الفائدة 
النفيسة من الفرح بالعلم» فإن للعلم لذة خاصة مع المعاناة والعثور على 
فائدة نفيسة» فيفرح بها طالب العلم فرحًا عظيمًا. 

والأقرب أن اليمين الغموس هي كل يمين كاذبة؛ لأنه ليس هناك 
دليل على تخصيصها بشيء معين» لكنها تختلف في الكبر والعظم والإثم 
بحسب ما يترتب عليها من الظلم والشرء فأشدها ما يقتطع بسببها حق 
امرئ مسلم» وعقوبتها في الغالب معجلة» وقد جاء في قصة القسامة 
قول ابن عباس كَفُها: «فو الذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية 
وأربعين عينُ تطرف»"" 

قوله: «الخامسش: الجنْتُ بفغل كاف فال دكن ار ترك مَا حَلفٌ 
عَلَى فغله) ب ا 50 
على تركه» أو يترك ما حلف على فعله؛ لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة 
القسم فلا كفارة عليه 
)١(‏ فتح الباري /١١‏ 005. 
(؟) أخرجه: البخاري ۱۲۸/۸ (5570-77714).؛ ومسلم 88/6 .)١1105(‏ ومعنى هذا 

القول: أنهم لم يبق منهم أحد وماتوا جميعا. 


قوله: «فَإِنْ کان عَيَنَ متا تَعَيّنَّ) أي: إن عدّن الحالف وقتا لليمين 
امه أ نيعه EN AE aac‏ هاده 
الدار اليوم» أو يقول: والله لا أكلم زيداء وينوي ألا يكلمه يومين فيتعلق 
الحنث بهذه المدة» فإن دخل بعد ذلك اليوم أو كلم زيدًا في اليوم الثالث 


لم يحنث. 


وهل الأفضل الوفاء باليمين أم الحنث فيها؟ الجواب: الأفضل هو 
ما تقتضيه المصلحة» فإذا كانت المصلحة في الحنث» فالحنث أفضل من 
البر باليمين» لحديث أبي هريرة كه أن النبي يي قال: «والله لأن يلح 
أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض 
الله عليه» '''» ومعنى «يلجّ»: يستمر ويتمادى لأجل أن يبر بيمينه» فهو 
بذلك أقرب لاثم منه إلى البر» لأنه يظن أن فعله أقرب للبر» ولكنه غير 
صحيح» لأن الحنث في هذه الحال أقرب للبر» ويدل لذلك أيضًا حديث 
أبي موسى كه أن النبي كَل قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على 
يمين ثم أرى خيرًا منهاء إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»”". 
وإن كانت المصلحة في البر بيمينه فالبر أفضل من الحنث. 

قوله: (وَإَِالَمْيَدَثْ حََّى ببس يِن فغله لف المَخْلُوف علي أو 


مَْت الححالف» أي: إن لم يعين وقتا للوفاء بيمينه لم يحنث حتى ييأس 


.)38546( ٤٩/٩ أخرجه: البخاري‎ )١( 
أخرجه: البخاري ۹۰۹-۴ (۳۱۳۳)ء ومسلم 0/ ۲ © واللفظ لمسلم.‎ (۲( 


لس بجج» كان الأيمّان هه 0 - 
3 3 0 6 


من فعله» سواءً كان ذلك بتلف المحلوف عليه» أو بموت الحالف أو 
بأمر آخر يؤديه إلى اليأس من البر بيمينه» والدليل لذلك قصة صلح 
الحديبية لما قال عمر كله للنبي كَلِ: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي 
البيت فنطوف به؟ قال : «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟» قال: قلت: 
لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به»”''. فدل ذلك على أن من حلف على 
شيء فلا يشترط منه أن يأتي به على الفور» وذلك لأن فعله ممكن في أي 
وقت تيسر له فلا تتحقق مخالفة اليمين إلا باليأس. 

قوله: «وَمَنْ حَلفٌ. بالله: فلانغل کڌا» و «ليَفْعَلنَ كذَا إِنْ شَاءَ 
الله». أَؤ: «أَرَادَ اللهُ» أ :مإ 3 يَشَاءَ الله». وَانَصَلَ لنضاء أو با م 
ّت فَعَلَ أو ترذ أي من قرن يمينه بالمشيئة لم يحنث كأن يحلف بالله 
لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله 
ونحو ذلك» والدليل لذلك حديث ابن عمر ك أن النبي ييه قال: «من 
حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» "» ولما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة له عن النبي ية قال: «قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن 
الليلة على تسعين امرأة. تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال 
له الملك: قل: إن شاء اللهء فلم يقل ونسيء فلم تلد إلا واحدة من نسائه 


.)۲۷۳۱( ۱۹۳ /۳ أخرجه: البخاري‎ )١( 
والنسائي في‎ )١157١( ۱۹۱/۳ والترمذي‎ »)۳۲٣۲( 7٠١ /" أخرجه: أبوداود‎ )۲( 
.٠٠۸/۸ وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ »)٤۷١١( 5 57 /٤ الكبرى‎ 


سي فش الي سس 


جاءت بشق غلام» قال رسول الله عَل: لو قال إن شاء الله لم يحنث. 
وكان دركا له فى حاجته» »۰ ومحل الشاهد قوله: «ولو قال: إن شاء الله 
لم يحنث»»؛ وهو دليل على أن من قرن يمينه بالمشيئة لم يحنث. 


ويذك لذلك كول الله تال وإ افوا نري HOE‏ 
سود (/4)4 [القلم: 18-197]» أي: لم يستثنوا لما أقسموا بقول: إن شاء 
الله فدل ذلك على أن الإنسان إذا قرن يمينه ب١إن‏ شاء الله» لم يحنث» 
وذلك قرط أن تكون الشعة مقضياة باليمية الفظا أو كنا 

قوله: «وَانَصَلَ a‏ 0 كما لَمْ يَحْنَثْ فل 3 رك بشؤط أَنْ 
يقصد: الاستفتاء ااا المُسْتَثْتَى مِنّْه) أفاد المؤلف بأنه يشترط لعدم 
الحنث شر 

الشرط الأول: اتصال المستثنى بالمستثنى منه. 

الشرط الثاني: أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. 

وسبق التفصيل في هذين الشرطين في باب الاستثناء في الطلاق» 
وأن القول الراجح أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه؛ لأدلة 
منها: حديث ابن عباس كا عام فتح مكة أن النبي با قال: «إن الله 
حرّم مة فلم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلّت لي 
ساعة من نهار» لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدهاء 


.)١1505( ۸۷ /9 أخرجه: البخاري ۷/ ۳۹ (5747), ومسلم‎ )١( 


ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» وقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر» 
لصاغتنا وقبورنا؟ فقال بلة: «إلا الإذخر» " فلم يتصل المستثنى 
بالمستثنى منه» فدل ذلك على عدم اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى 
منه ومع ذلك صح الاستثناء» ولأنه لا دليل على اشتراطه؛ لكن لا يطول 
الفاصل عرفا. 


وكذلك لا يشترط قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» لأن 
النبي يكل لم يقصد استثناء الإذخر إلا حين سأله العباس ي» وعلى 
هذا فالراجح عدم اشتراط هذين الشرطين. 


.)1707( ١٠١9/5 واللفظ له» ومسلم‎ .)18( ٠٤/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


م چ السلسبيل ني شرح الدليل جو 


© قال المؤلف يََاننْهُ: 

[ومَن قال: طعَامي عَلَىَ حَرَامٌ أؤ: ES‏ 
كَذَا فَحَرَامٌ: لم يَسْوُمْ. وعَلَيْهِ إن فَعَلَ : كَمَارَة يَمِين. 

ومَنْ قَال: هُو يَهُودىٌ أؤ: نَضْرَانىٌ» أو: يَعْيْدٌ الصَّلِيبَء أو الشوق: 
ِنْ فَعَل كذَا. 

أ : وريم ممح عد من لين e E‏ 


ع ك ۹ 
١‏ ال رح ِ 


قوله: «وَمَنْ قال: «طعَامي علي ا أؤ: إن أَكَنْتُ كَذَا فَحَرَامٌ. 
أو :إن فَعَلْتُ كَذَاء فَحرَامٌ) لَمْ حرم وَعَلَْه إن ََلَ كَفَارَة يَمِين) أي من 
a‏ سيو E O f‏ 
يمين» والدليل لذلك قول الله تعالى: # ييه اتی ررم مآ أَحلَ مه 
يدق مات أَرُوبِك وَأ EEE OSE‏ 21 7 ا وله 


6 که ص e ٠‏ 
ر - 0 6 


0 و م ۶ ر 


کک وَهوَالحَلمْ لم ) € [التحريم: »]۲-١‏ فسمى الله تعالى التحريم 
لامو ع e ua‏ 
بالكفارة» فلو قال: طعامي علىّ حرم أو طعامكم علىّ حرام أو إن أكلت 
كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام فلا يحرم ذلك الشيء الذي حرّمه 
ويلزمه كفارة يمين بسبب ذلك التحريم 
وأما تحريم زوجته بأن قال لزوجته: (أنت علي حرام)» فقد سبق 
الكلام عن هذه المسألة وتفصيل خلاف العلماء فيها في كتاب الظهارء 
وأن القول الراجح فيها أن المرجع في ذلك إلى النية» فإن نوى بذلك 
التحريم ظهارا فهو ظهارء وإن نوى طلاقا فهو طلاق» وإن نوى يمينا 
بأن أراد بذلك الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ونحو ذلك فيهو 
قوله: (وَمَنْ قَالَ: هو يودي أو: انَصْرَانِنٌا» أَو: ١يَعْبْد‏ الصَّلِيبَ) 
و «الشرق» إنْ قعل کذا» أو ارو ارك أو : من الي 
صَلَى الله عَليه وسل أؤ: هو كافرٌ بالله ه تَعَالَى إن م يفل ذا فقد 
ازتكب مُحَرّماء وَعَلَيِه فَارٌَيَمِين ِن مَل ما ماه أو رك مَا ما ابه روي 
في ذلك حديث عن النبي ية أنه سئل عن الرجل يقول: هو يهودي 
أو نصراني» أو بريء من الإسلام؟ فقال: «كفارة يمين» ""» وهذا 


.١ /٠١ أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


الحديث حديث ضعيف"'» ولكنه من كبائر الذنوب؛ لحديث ثابت بن 
الضحاك كله أن النبي ييا قال: «من حلف على ملة غير الإسلام فهو 
كما قال)0". 

واختلف أهل العلم في الحالف بذلك هل عليه كفارة أو لا؟ على 
قولين: 

القول الأول: لا كفارة عليه» وهو مذهب المالكية”" والشافعية 2 
وهو رواية عند الحنابلة“. 


القول الثاني: أن من حلف بملة غير الإسلام فعليه كفارة» وهو قول 
سفيان وإسحاق"» وهو المذهب عند الحتفية"» والحنابلة» وهو 
القول الراجح» وهو الماثور عن علد من الصحابة زا واختاره 


)١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى :١ /٠١‏ «هذا لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره» 
تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني» وهو منكر الحديث» ضعفه الأئمة وتركوه». 

.)5١51( ١6 /۸ أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح الخرشي ٠٤/۳‏ ومواهب الجليل .4٠77/54‏ 

€3 ينظر: نهاية المحتاج ۸/ ۹٩۱۷ء‏ والمجموع .77١ /١9‏ 

(5) ينظر: الفروع ۰٤٤١ /٠١‏ والإنصاف ١١/؟".‏ 

(7) جامع الترمذي ۲۰۲-۲۰۱/۳ (1917). 

(0) ينظر: رد المحتار 6/ ».5475-549٠١‏ وبدائع الصنائع /٤‏ 7 7. 

(۸) ينظر: الفروع »45٠/٠١‏ والإنصاف ."١/١١‏ 

6 ينظر: جامع الترمذي ۲۰۲-۲۰۱/۳ .)٠١٤۳(‏ 


للج كِنَابالأهمان حع ۲١‏ 
أيضًا الشيخ محمد بن عثيمين يناث تعالى"» فمن أتى بمثل هذه 
الألفاظ وما كان في معناها أقل ما يُكفر به ذنبه كفارة اليمين» وهكذا 
لو قال: هو يعبد الصليب أو يعبد الشرق إن فعل كذاء أو هو برئ من 
الإسلام أو القرآن أو من النبي بيا أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل 
كذاء فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة إلى الله وكفارة يمين إن 
فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. 

2 (وَمَنْ أخبر عَنْ نَفْسِهِ باه حَلَفَ بالله وَلَمْ يكن حلّف: فَكِذَبةٌ؛ 

كَفَارَة فيهًا» أ وتا را را ن 
الحقيقة فلا تعتبر يميتاء ولكنها كذبة وعليه التوبة منها ولا كفارة فيهاء 
وإن كان صادقا في قوله: إنه حلف. فاليمين على الحلف وليس على 
حكايته له. 

مسألة: في يمين الإكرام» والمراد بها الحلف لإكرام المخاطب» 
كقول بعضهم: والله لا آخذ كأس القهوة قبلك. أو قول بعضهم: والله 
لتجلسن في هذا المكان» ونحو ذلك» وقصد اليمين فيها موجود» فهي 
ليست كقول أحدهم: لا والله وبلى والله» فهل يكمر إذا حنث؟. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أنه إذا حنث فيها تلزمه الكفارة» وعليه المذاهب 


.١60 /١6 ينظر: الشرح الممتع‎ )١( 


الأربعة: الحنفية"» والمالكية”''» والشافعية والحنابلة'» واستدلوا 

بعموم الأدلة الدالة على أن الحالف إذا حلف وحنث في يمينه تلزمه 

E‏ 0 الله تعالى: « لا يوَاخِدَكُم أله للعو ف یسیک 
كن بقانم يما عمد الاين مكدر إطعام عكَرَة مَسكينَ 4 


[المائدة: »]۸٩‏ وهي يمين كسائر الأيمان» وقد قصل فيها اليمين. 


القول الثاني: أنه ليس فيها كفارة» وهذا القول اختاره أبو العباس 
بن تيمية”“ وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين”' رحمهما الله تعالىء 
واستدلوا بقصة أبي بكر مع أضيافه من أصحاب الصمة» حيث أبى 
الأضياف أن يأكلوا الطعام حتى يأتي أبو بكر» وكان أبو بكر غاتبا فلما 
حضرء وعلم بالحال غضب» فقال لهم: «والله لا أطعمه أبدَا»» ثم بعد أن 
أكلوا أكل أبو بكر من الطعام» وقال: إنما كان ذلك من الشيطان - يعني 
)۷( 


دمه - 


م م 


(۱) ينظر: رد المحتار 5/ 817-41٠١‏ وبدائع الصنائع 4/ ."٠-۳۳‏ 
(۲) ينظر: شرح الخرشي ۳/ 50-49 ومواهب الجليل /٤‏ 7949-7957. 
)۳( ينظر: نهاية المحتاج 8/ ١۱۷۷-۱۷ء‏ والمجموع .17557/١9‏ 

.٠١/١١ والإنصاف‎ ٤۳۳ /٠١ ينظر: الفروع‎ 3 

٠٥٠١١-٥٠١ /80 ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )٥( 


() ينظر: الشرح الممتع .١609 7/١6‏ 
(۷) أخرجه: البخاري .)5١67( ١75 /١‏ ومسلم 5/ ۱۳۰ (۲۰۵۷). 


سم دوہ 
ص ص 8 


كما استدلوا بقصة أبي بكر في تأويل الرؤياء فإن رجلا أتى للنبي يلا 
وأخبره بأنه قد رأى رؤيا فقال أبو بكر: يا رسول اللهء بأبي أنت والله 
لتدعني فأعبرهاء فعبرها ثم قال: أخبرني يا رسول اللهء بأبي أنت» أصبتٌ 
أم أخطأت؟ قال النبي كلهِ: «أصبتٌ بعضًا د بعضًا». قال: فوالله 
لتحدثني بالذي أخطأت. قال: «لا تقسم)"') 


فقالوا: إن أبا بكر كه لم يكفر كفارة يمين في القصتين» وقالوا: إن 
مقصود الحالف هو الإكرام» والإكرام قد تحقق» لذا فلم يحنث الحالف 
من جهة المعنى. 

والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور وهو أن يمين الإكرام 
تجب الكفارة بالحنث فيها؛ وذلك لعموم الأدلةء لما في حلفه من قصد 
اليمين» وأما قصة أبي بكر فليست صريحة في عدم تكفيره عن يمينه 
ولم يأمره النبي ية بالكفارة لكونه أعلم الصحابة» فلم يحتج إلى إخباره 
وأمره بالكفارة. 

وأما قولهم: إن المقصود هو الإكرام» فيلزم على قولهم: ما لو 
حلف إنسان بقصد الإهانة والإغاظة أنه أيضًا لا يحنث» فيؤدي ذلك إلى 
تعطيل الكفارة» ولا قائل به» لما فيه من المخالفة لقواعد الشريعة العامة. 
وكثرة وقوع هذه اليمين في أوساط الناس لا يعتبر مسوَّغًا لإسقاط حكم 


.)5759( 66 /۷ ومسلم‎ ,)7١17( ۹ أخرجه البخاري‎ )١( 


سرو اليل م 


الكفارة عنهم» بل يؤمرون بحفظ أيمانهم من الحلف» ويخبرون أن من 
حلف وحنث تلزمه الكفارة. 


قال المؤلف رة : 

وكَمَارَةُ اليَمِين؛ عَلَى التَخْيير: إطْعَامُ عَسَرَة مَساكِينَ» أؤ: كَسْوَتهُمْ 
ولا يَصِحٌ: أن يُكفْرَ الوَقيقُ بعَيْر الصّوْم. وعَكسة: الكافر. 

وإِخْرَاجُ الكمّارَة: َيل الحنْث وبَعْدَه سَوَاء. ومن حك وَل في الف 


4 
3 


یمین بالل تَعالَى» ولم يكف : فكفارة واحدة]. 


قوله: «وَكَفَارَة اليَمِين على التَّخيير: ِطَعَامُ LS‏ 
كسْوَتُهُمْ أو تَحْرِيرٌ رة مؤمتة» وهذا بالإجماع لقول الله كق: ول 
نه اطعا عرو سكين ين سط ما تطو مون أهليكم أوكسَوتهُر 
او ري َة من ل يد هيام َة او ديك فة یکم ذا 


.]869 وا ایمیک 7 [المائدة:‎ A ENE 
وق ال العلماء في الإطعام في الكفارة هل هو مُقدَّر أو غير‎ 
مقدر على قولين:‎ 


الجليئل فق كرك الذليل :سي 


القول الأول: أن الإطعام في الكفارة مقدرء وعليه المذاهب الأربعة 
من || E‏ والمالگ" والشافىة" والعنا نل . 


القول الثاني: أن الإطعام في الكفارة غير مقدرء وأن المرجع في 
مقدار الإطعام للعرف» وهو قول أبي العباس بن تيمية“ ونسبه للومام 
مالك. 


وقد اختلف الجمهور في مقدار الإطعام في الكفارة. والراجح 
القول الثاني وهو أن المرجع في تحديد مقدار الإطعام إلى العرف؛ لأن 
الأصل أن الأمر إذا ورد في الشرع مطلقًا وليس له حد في اللغة فالمرجع 
وفي الوقت الحاضر: لو ذهب إلى المطعم واشترى طعاما يكفي عشرة 
ووزعه على عشرة مساكين أجزأء وأما الإدام فبحسب العرف» فإذا كان 
في بلد يأتدم فيه الناس عادة فلابد أن يدفع مع الحب أو مع الأرز إدامّاء 
وإن كان فی بلد لا يأتدمون فيه فلا يلزمه أن يفضل الفقراء على أهله. 
والله تعالى قال: من أوسط ما تُطْهِمونَأَهْلِيَكُم 4 [المائدة: .]۸٩‏ 


)1( ينظر: رد المحتار 5/ ١١٤٠ء‏ وبدائع الصنائع 5/ .۸١‏ 
(۲) ينظر: مواهب الجليل »45٠ /١‏ وشرح الخرشي٤/ .١١١‏ 
(۳) ينظر: المهذب 4177-877/5, ونهاية المحتاج .٠٠١١/۷‏ 
) ينظر: الفروع 4/ ۰۱۹۹ والإنصاف .77١/9‏ 

(6) ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ .١9/8‏ 


م كنات لاان هم 200 - 
2 7 0 


وقوله: «أَوْ كسْوَنهُعْ) ذهب الحنابلة إلى أن العبرة في الكسوة بالنسبة 
للرجل: ثوب يجزثئه في صلاته» وللمرأة: درع وخمار”''» ولكن لا دليل 
على هذا القول» والراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف. لأن المقصود 
من الكسوة يتحقق بأي شيء يطلق عليه كسوة» وفي كل بلد بحسبه. 

وقوله: «أَوْ تَحْرِيرُ رََبة مُوْمَة)» أي: عتق رقبة مؤمنة» وليس للعبيد 
وجود في الوقت الحاضرء وما يذكر من وجودهم في بعض البلدان 
فمشكوك في شرعيته. 

قوله: «قَإِنْ لم يَحِدْ ضام ثلاث يام متتَابعَةٍ وَجوب ِن لَمْ يَكَنْ عذر) 
عند عدم القدرة على ما سبق من خصال الكفارة فإنه ينتقل إلى البدل 
وهو صيام ثلاثة أيام» لكن هل يشترط فيها التتابع؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط فيها التتابع» وهو المذهب عند الحنفية"" 
والحنابلة”» وقول لبعض الشافعية" واحتجوا بقراءة ابن مسعود: 
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات)”" قالوا: وابن مسعود سمعها 


.9 /۸ ينظر: المبدع‎ )١( 

(۲( ينظر: بدائع الصنائع ٠7 /١‏ 5» ورد المحتار 0/ 606. 
(۳) ينظر: الإنصاف ٤١/١١‏ . 

() ينظر: الحاوي الكبير ۳۲۹/۱۰. 

)0( أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» 8/ 017 (1771/8). 


من النبي ييه سواءً قيل: إن قراءته يُحتج بها أو لا يحتج» فإنه إذا لم يحتج 
بها فعلى الأقل يكون حكمها حكم الحديث المرفوع. 

القول الثاني: أنه يستحب التتابع ولا يجب» وهو مذهب المالكبة7) 
والشافعية"» واستدلوا بأن الله تعالى أطلق الصيام فقال: # فن لم يد 
فَصِيام لكأم [المائدة: 4 ولم يقيد ذلك بالتتابع» ولو كان التتابع واجبًا 
لذكره كما ذكره في صيام الشهرين في كفارة القتل والظهار. 

والأقرب -والله أعلم- هو القول الثاني وهو أنه يستحب التتابع 
في صيام الكفارة ولا يجب» ولا نستطيع أن نلزم عباد الله إلا بدليل 
واضح»› لان الإيجاب يقتضي التأثيم» وأما قراءة ابن مسعود فهى قراءة 
شاذة» والقراءة الشاذة لا يحتح بها في أرجح أقوال العلماء. 

قوله: «وَلَا يَصِحٌ: أن يُكفرَ الرَقيق بعَيْر الصّوْم» لا يستطيع الرقيق أن 
يكفر بالعتق ولا بالكسوة ولا بالإطعام» وإنما يكفر بصيام ثلاثة أيام؛ لأنه 
لا مال له. 

قوله: (وَعَكسَهُ الكافد» أي لا يصح أن يكفر الكافر بالصوم؛ فإذا 
وجبت عليه الكفارة فيكفر بغير الصوم. 


قوله: «وَإِخْرَاحٌ الكفارَة قبل الحنث وَبَعْدَه: سوا في الفضل فلو 


٠٠٠ /” ينظر: شرح الخرشي‎ )١( 
.٠۳٠-۳۲۹/۱۰ ينظر: نهاية المحتاج ۸/ "21487 والحاوي الكبير‎ )۲( 


ي كاتا لاان م 5-0 - 
7 7 ل 6 


قال شخص: والله لا أفعل كذاء ثم قبل أن يفعله ذهب وكمّر صخ ذلك. 
أو كر بعدما فعله صح كذلك؛ لحديث عبدالرحمن بن سمرة كه أن 
النبي يك قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فَأتِ الذي 
هو خير وكفر عن يمينك»! ''» وفي رواية: «فكفر عن يمينكء ثم انت الذي 
هو خير» "» وقد ذكر الحافظ ابن حجر ییاه ف فم النازي انعد 
قال بجواز تقديم الكفارة على الحنث أربعة عشر صحابيًا"» ولا تجزئ 
الكفارة قبل الحلف بالإجماع كتعجيل الزكاة قبل ملك النصاب. 

قو ١وَمَنْ‏ نت وَلَوْ في الف يَمِين بالله تَعَالَى وَلَمْ يُكمَر: تَكفَارة 
وَاحَدَةٌ) ب يشير المؤلف هنا إلى تعدد الأيمان وتداخلهاء وتعدد الأيمان لا 
يخلو من ثلاث حالاات: 

الحال الأولى: أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحدء كقوله: 
والله لا ألبس هذا الثوب» والله لا ألبس هذا الثوبء والله لا ألبس هذا 
الثوب» فيجزتئه كفارة واحدة. 

الحال الثانية: أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد» كأن 
يقول: والله لا أذهب لفلان ولا أدخل بيته ولا آكل طعامه فيجزته كفارة 
وااحدة كذلك. 


.)15417( ۱٤١ /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۲۷۸( 774 /۳ أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) ينظر: فتح الباري .569/1١‏ 

.٤٠١ /٠١ وكشاف القناع‎ »٤۷٤ /١١ ينظر: المغني‎ )( 


لعافو ل قرع الدين وح هت 


الحال الثالثة: أن تتعدد الأيمان ويتعدد المحلوف عليه» كما لو قال: 
والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أخحذت» والله لا أعطيت» وقد 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن عليه كفارة واحدة» وهو المذهب عند الحنابلة 
وهو من مفردات المذهب”""'. قالوا: لأنها كفارات من جنس واحد 
فتداخلت كالحدود» كما لو زنى أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه فعليه 


حد واحد. 


القول الثانى: أن لكل يمين كفارة لوحدهاء وهذا هو قول الجمهور: 
من الحنفية”"'» والمالكية”"» والشافعية“» ورواية عند الحنابلة”*'» قالوا: 
لأنها أيمان متعددة» فكل يمين مستقلة عن الأخرى» وكما أنه لا يحنث 
في واحدة بالحنث في الأخرى» فلا تكفر واحدة بتكفير الأخرى» ولعموم 
قول الله تعالى: # رنه إطعام عشَروَ مَسَككينَ * [المائدة: 44]» وهذا 
هو القول الراجح. 

تنبيه: الحنث على الكفارة تكون على الحالف سواءً حلف على فعله 


.١1906 /٤ والكافي‎ ٠٤٠١ /١5 ينظر: كشاف القناع‎ )١( 
.735-1 ١/5 ينظر: رد المحتار 0/ 585» وبدائع الصنائع‎ )۲( 
.5725-147 5/4 ومواهب الجليل‎ ٦٥-٦٤ /۳ ينظر: شرح الخرشي‎ )۳( 


.۳۸١ /۱۹ ينظر: المجموع‎ )٤( 
. ٠۹٩١ /٤ والكافي‎ ٠٤٠١ /١5 ينظر: كشاف القناع‎ )٥( 


تشع کي :كنات اتان و ۹ - 


أو على فعل غيره باتفاق العلماء» فلو قال لصاحبه: والله إنك ما تفعل 
كذا لكنه فعل» أو قال: والله إنك تفعل كذا ولم يفعل» أو والله لتقومن 
ولم يقم» فعلى الحالف كفارة يمين» ويستحب إبرار المقسم ما أمكن؛ 
لحديث البراء بن عازب كله قال: أمرنا رسول الله 4ة بسبع» وذكر منها: 
«وإبرار المقسم»'. لكنه لا يجب» ويدل لذلك فعل النبى َة حين قال 
له أبوبكر الصديق كليه: «فوالله لتحدثنى بالذي أخطأت» أي: فى تعبير 
الرؤياء قال يَكِه: «لا تقسم» "» فلم يبرّ يا بقسمه» فدل ذلك على أن 


بجت 


.)5١57( 1776 /۳ أخرجه البخاري ۷/ ۱۱۳ (0776). ومسلم‎ )١( 
.)5519( 66 /۷ أخرجه البخاري 4/ "1 (۷07)» ومسلم‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدلیل و 
جه« باب جامع انان مچب 


© قال المؤلف 2 انه : 
ازجع في الأبمان: إلى كه احالف نن دعي لدا كلف 
لنت يحتف E e‏ 


أو لف لا يَدخل دار فلان» وفال: وت اليْوْءَ: قبل حكاء :قاذ 
رعو م و 
يَحْنْتثْ بالدخول فى غيّْره 
o2 3 3‏ ا 7 ره ر 6 سر سر سس ت o‏ ص 
و: لا عدت رَأَيْدّكَ تَدْخْلِينَ دَارَ فلان- يلوي مَنْعَهَا- فَدَحَلَتُهَا: حن 
ولو لم يَرَهَا 


قوله: «يَابَ جامع الأَيْمَانَ) أي: هذا باب بيان مسائل الأيمان 
المحلوف بها 

قوله: ١‏ يُرْجَعُ في الأيْمَانِ إلى د تة الحَالف» بدأ المؤلف ببيان ما ينزل 
عليه القسم والحلف» فذكر أن اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف» بشرط 
أن يحتملها اللفظ وأن يكون الحالف غير ظالم بهاء فتتعلق يمينه بما 
نواه» دون ما لظ به؛ لقول النبي -يَكِ-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوی»”'» فإذا حلف إنسان على شيء نقول: ماذا قصدت؟ 


.)۱۹۰۷( ۱۰۱۰ / ومسلم‎ »)۱( 7/١ أخرجه: البخاري‎ )١( 


سک بات جا لابا جو r‏ 
فتنزل اليمين على ما قصد وعلى ما نوى. 

أما إذا كان اللفظ لا يحتمل ما نوى فلا يرجع في اليمين إلى نيته 
بل إلى اللفظ. وكذا إن كان الحالف ظالمًا فلا يرجع في اليمين إلى 
نيته؛ لقول النبى ككلِ: «اليمين على نية المستحلف» ١‏ وهذا محمول 
على استحلاف القاضي» فإذا كان الحالف ظالما فالحلف على ما نواه 
القاضي وليس على نية الحالف وقد نقل النووي -يَدَْنْةِ- الإجماع 
على ذلك”". 


ثم ضرب المؤلف أمثلة على هذا الأصل» فقال: 


وس 0 


١فَمَنْ‏ دعي ِعَدَاء فَحَلَفَ «لا يَتَعَدَى): َم يَحْنَتْ بِعَدَاء غَيْرِهِ إن 
قَصَدَهُ) أى: من دعاه إنسان إلى غدائه فأبى وحلف أنه لا يتغدى. فإنه لا 
يحنث إذا تغدى بغداء غير غداء الذي دعاه إن قصد ذلكء مع أن لفظه 
عام ولكن يخصص عموم لفظه بنيته» اعتبارا لقصده؛ فتختص يمينه 
بغداء من دعاه للغداء دون غيره. 
5 ء د م كا رموور 0 م 0 وو ٥‏ 
قوله: «أو خحلف: لا يڏخل دَارَ فلان وَقال: انَوَيْتٌ اليَوم»: قبل حكمًا 
فاا يَحْنَتُ بالدّخول فى عَيْره» أي يُقبل منه ته تفسيره للنفى المطلق للدخول 
00 7 1 1 .و 5 ٠.‏ ا 8 


.)۱٦٥۳( ۱۲۷۴ /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
.١١1//١١ ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ (۲( 


الدارٌ في غير ذلك اليوم الذي نواه» لأن قصده تعلق به» فاختصٌ الحنث 
بالدخول فيه. 


وه وو 3o‏ هس ° o7‏ 


قوله: ول عدثت رانك تدخلينَ دار ان ينوي مَنْعَهَا فَدَخْليْهَا: 
حَنِتَ وَلَوْ لَمْ يَرَهَاه أي: ومن أراد منع امرأته من دخول دار رجل» فقال: 
والله (لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان)» فدخلتها حنث ولو لم يرها 
وهي تدخل لمخالفتها نيته بعدم امتناعهاء لأن قصده ليس رؤيتها وهي 
تدخل وإنما القصد منعها من دخول الدار. 


جى بَابٌ جَامِعالأيِمَانَ هو EE‏ 


© قال المؤلف کنا 

[فَنْ لم يٺو سَيئَا: وُجمَ إلى سَبَبٍ اليَمِين) اها 

من حَلَفَ: لَيفضِينَ ريا َه عدا فقَضَه َبلَهُ. أذ : لا بیع كذَا | کا إل 
بمكة» فبَاعَهُ بأكتر. أؤ: لا ذل بد ذاه لظلم فيهاء قرا وَدَحَلَها أ لا 


وو س ص َو 


كلم زَيدَا لشُرْبهِ الْكَمْىَ فا وقد تركه: َم خث في الجميع]. 


ا 


قوله: «فَإِنْ لم ينو شَينَا رُجِعَ إلى سَبَّب اليَمِين وَمَا مَبّجَهَاا أي 
بكو اساسا ا إن سد د هيجها a‏ 
على النية» فإن قيل: لا يمن أن يحلف الإنسان على شيء إلا وله نيت 
ولا أن يفعل شيئا إلا بنية فكيف يتصور أن لا يكون له نية في اليمين؟ 
فالجواب: قد ينسى الإنسان ما نوی» وقد لا يتصور نيته» فإذا سئل: ماذا 
يت؟ يقول: لا أدريء أو يقول: نسيت» ففي هذه الحال ينظر: إلى سبب 
اليمين والباعث عليها فتحمل عليه. 


ثم ضرب المؤلف أمثلة لهذا الأصلء فقال: 


«فَمَنْ حَلفَ : لَقْضِيَنَّ زَيْدَا حَقَهُ عَذًا فَقَضَا قَئِلَهُ) أي: لو طلب إنسان 


لسلسبيل في شرح الدليل جو 


من آخر ديناء فقال: والله لأقضين دينك غداء ثم قضاه في اليوم نفسه فإنه 
لا يحنث؛ لأن سبب اليمين يوضح أن نيته عدم التأخر في قضاء الدين 
أكثر من يوم غد» وقد تحقق ما حلف عليه فلم يحنث. 

قوله: أذ لا ييخ ذا | إل بمائة فَبَاعَهُ باكر أي: لو قال: والله 
لا أبيع هذا الثوب- مثلا- إلا بمئة» ثم باعه بمئة وعشرة فإنه لا يحنث؛ 
لأن سبب يمينه يدل على أن نيته ألا تقل القيمة عن مئة؛ وقد تحقق ما 
حلف عليه. 


قوله: أو لا ذل بك ذا لظم فيه قرا ودعلا أو لا كلم ريد 
لشزبه الْكَمرَ َكَلَمَهُ وَكَد تركَه: : لم يَخْنَتْ في الجميع» أي: إن حلف ألا 
AEN SD PF‏ 
بعد ذلك» أو حلف لا يكلم زيداً لشربه الخمرء E N‏ 
sS‏ ا 
ذلك السبب» فلم يحنث. 


جى بَابٌ جَامِعَالأيْمَانِ هو 2200 - 


© قال المؤلف ناش 

قن عَدم الي والسَّبَب: رُجِعَ إلى ١‏ لنّعْيين. 

ف كلف لا د دَارَ قلان هذ وقد بَاعَهَا أو وَهىَ 
فضا أو لا كلَمْتُ هَذَا الصَّبِيّ؛ فا یسا وكَلْمَةُ. و لا أكَلتٌ هَذَا 
الوطْبَء قَصَارَتَمَْاء ثُمَ أكلَهُ: حك : TT‏ 


a الشرح‎ Ê 
قوله: «فإِنْ عدم اله وَالسَّبَبٌ رجح إلى لين أي: إن عدمت النية‎ 
وسبب اليمين وما هيّجها رُجع إلى التعيين بالإشارة؛ لأن التعيين أبلغ‎ 
من دلالة الاسم على المسمّى؛ فإنه ينفي الوبهام بالكلية» بخلاف الاسم؛‎ 
ولهذا لو شهد عدلان على شخص بعينه وجب على الحاكم الحكم عليهء‎ 
بخلاف ما لو شهدا على مسمّى باسمه لم يحكم حتى يعلم أنه المسمّى‎ 

بذلك. فيُقدَّم التعيينٌ على الاسم والصفة. 
ثم ضرب المؤلف أمثلة على هذا الأصل فقال: 


قَمَنْ حف لا ذل دار ان َه مَدَحَلَّها وقد تا َاعََا او وَهي قَضَاءٌ 
أؤ دلَا كلمت هَذَا الصّبيّ) قَصَارَ سسا وكلمَه أو دلا أكَلْتٌ مَذَا الدْطَبَ» 


قَصَارَ تراث أكَلَهُ: حَنتٌ في الْجّميع» أي: من حلف: لا يدخل دار فلان 
هة فا يعد ان اغا ف اب مدان هميق نهر لف 
إلى فضاء أو حلف لا أكلّم هذا الصبىّ فكلّمه بعد أن كبرت سنه وصار 
شيخاء أو حلف: لا أكلت هذا الدَّطْبَء فأكله بعد أن صار تمرا: حنث 
في الجميع؛ لأن عين المحلوف عليه باقية» وقد تعيّن بالإشارة فيحنث 
به ولو تحول من حالة إلى أخرى. 


چ كا كام اتان د 24 3 


ىه 0 | 
© قال المؤلف يَدَإِنْهُ: 
فإنْ عُدِمَ اليه والسّببُ والتَّعْيينُ: رُجِعَ إلى ما تََاوَلَهُ الاسْمُ. وهُو 
e‏ 210 د .ور . فه E‏ 1 َ 
ثلا ئة: سر عي » فعرفىٌّ) فلغوي. 
e‏ ہے س رر 3 7 
فاليَمِينُ المُطلقة: تَنْصَرفٌ إلى الشَّرْعِيٌ» وَتَتتَاوّل الصَّحِيحٌ منْهُ. 


فمَنْ حلف: لا يَنْكحٌ, أؤ: لا يَبِيعٌ» أؤ: لا يَشْتّريء فَعَقَدَ عَقَدَا فاسدًا: لم 
ا ۰ 
3 ا 0 2 كو ي 2 و 
لكن: لو قيَّدَ يميه بمُمْتّنع الصَّحََة كحلفه: لا يَبِيعٌ الخَمْرَء ثم بَاعَه: 


قوله: «فَإِنْ تدم النيّةَ وَالسَبَبُ وَالنّعيِينُ رُجِمَ إِلَى ما تَنَاوَلَهُ الَاسْمُ» 

e e E E E‏ وله الاسم 
أي: إن عدمت النية وسبب اليمين والتعيينْ بالإشارة» رُجعَ إلى ما تناوله 
الاسم؛ لأنه لا معارض له فوجب الرجوع إليه. 


ار 


قوله: وهو ثلاثة: شَرْعىٌ غرفي تَلَعَويّ) أي: أن الاسم ثلاثة 
أنواع: اسم شرعيء واسم عرفي» واسم لخوي» ومراعاته في اليمين 
على هذا الترتيب» فالاسم الشرعي: ما له معنى في الشرع ومعنى في 
اللغة فينصرف الاسم إلى المعنى الشرعي؛ لأن ذلك هو المتبادر عند 


الستسيل في شرع الذليل و 
الإطلاق» كالصلاة لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع» فهي في اللغة: 
الدعاء» وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم» فإن قال: والله لأصلين الآن ولا نية له ولا سبب هيجه ولا 
تعيين فيّرجع لوضع اللفظ شرعاء وهو الصلاة الشرعية» وهكذا بالنسبة 
للزكاة» وسائر الآلفاظ الشرعية. 

فإن لم يكن للفظ معنى شرعي فيرجع فيه إلى معناه في العرف. 
وهو ما وضع له اللفظ في العرف» فالرًاوية -مثلاً- تُطلق على الحيوان 
الذي يُستقى عليه الماء» لكنها في العرف المزادة التي يوضع فيها الماءء 
فتحمل على هذا المعنى العرفى» فلو قال: والله لا أشتري راوية فاليمين 
تتعلق بالراوية المعروفة 5007 لا معناها اللغوي» فإن لم يكن 
للاسم معنى في الشرع ولا العرف فيُرجع إلى معناه في اللغة» وسيأتي 
في كلام المؤلف أمثلة توضح ذلك. 

قوله: «فَاليَمِينُ اْمُطلَقَهُتنْصَر ف إِلَى الشَّرْعِيّ» أي: أن اليمين المطلقة 
- وهي التي لم تقيد بقيد معين- تنصرف إلى الموضوع الشرعيّ؛ لأن 
ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة 
على الحقيقة العرفية واللغوية. 

له: «وَتتنَاوَلَ الصَّحِبحَ مله» أي: وتتناول اليمين الصحيح من 

ايحي و ا 
ي 


چ بَابَجَامِعَالأَيِمَانِ هو r‏ 

ثم ضرب المؤلف لهذا الضابط أمثلة» فقال: 

«قَمَنْ حَلّفَ لا ينك أو لا يبِيعُ أو لا يَشْتَري فَعَقَدَ عَفْدَا فَاسِدًا لم 
يَحْنَتْ) أي: من حلف أنه لا ينكځ» > أو حلف أنه لا يبيع» أو لا يشتر 
فد عفدا فاا مذ كام أ ونس ا و لج ينف لك ن الا 
0 من جاح او اواشراء لم 5 
أطلق في الشرع لا يتناول الفاسد» بدليل قوله سبحانه وتعالى: #وأحل 
اله ألْسَيّعَ € [البقرة: ١۲۷]ء‏ وإنما أحلّ الصحيح من البيع» ويقاس عليه ما 
سواه من العقود. 

قوله: «لكن لو قد يَمِيئه ميته بِمُمْتَنع الصَّحََةَ كحلفه: لا يبِيعٌ الَْمْرَ 
ٿم باه نت بصُورَة ذلك ات الم لف من الضابط الاق هده 
الصورة» وهى: أن تكون يمينه بما لا يصح فيه العقد شرعاء كأن يحلف 
بألا يبيع خمرا ثم باعه فإنه يحنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على 


eR YD 


نصل 
42 قال المؤلف يََلنْهُ: 
فَإنْ عُدمَ الشَّرْعِيٌ: فَالأَيِمَانُ مَبْنَامَا عَلَى العُْفٍ. 
CES‏ 
في دار فلان: حَنتٌ بِدُحُولِهَاء رَاكبًا أو مَاشيّاء حافيًا أو مُنتعلا. 
و: لا دل E‏ المَسْجِدٍ والحَكّا وت الشغر: و 


سے سے ص 


لا يَضربُ فُلائَةه فَحَتقَهاء أؤ نتف شَغْرَهَاء أو عَضَّهَا : ححنث ]. 


قوله: «فإِنْ عدم الشزعي لاان مَبنَامَا عَلَى الْعْْفٍ» أي: إن عُدم 
معنى شرعي للاسم رُجع إلى معناه في العرف» والعُرْفٌ هو ما اشتهر 
مجازه حتى غلب على حقيقته» كالراوية» فإنها في العرف للمزادة» وفي 
الحقيقة للجَمَلٍ الذي يُستقى عليه. 

قوله: ١فْمَنْ‏ حَلفَ: دلا يط ا مْرَأَئَة» حن بجمّاعهًا) لان الوطء إنما 
قلق فى لقانت على الا و ةدو اج والقدم إلا ذا فيك بدلا 
كما في المسألة الآتية. 


رَاكبًا أَوْ مَاشيًاء اقا أو متتعلّا) أي : ا 


سے * 


سج بَابٌ جَامع الأيمَان هي ۷ 


في دار فلان فإنه يحنث بدخولها كيفما كان سواء كان راكبًا أو ماشيّاء 
حافيًا أو منتعلا؛ لأن وطء الذار يُطلق فى العرف على مطلق الذخول» 
ولأن ظاهر حاله أن قصده الامتناع من دخولها فيحنث بدخولها على 
أية صورة. 

قوله: «أَوْ «لا يَدْخْل يناه حَنْتٌ بِدّخُولٍ الْمَسْجدٍ د وَالْحَمَام وَبَيْتَ 
الشغر» لأن هذه الثلاثة رح ا ا 

م مي رھ 2 م الي 

فقد سماه الله بيتا في قوله سبحانه: « في سودي اَن الله له أن ترفع وزكر 
فا اسم € [النور: 7؟] وسماه النبي بيا بيتا في قوله: «ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله»” “» وأما الحمّام» فلأنه بيت في الحقيقة» وقد صح 
عن أبي الدرداء كه أنه قال: «بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله 
الحباء»”'. 


وأما بيت الشعر فلأن اسم البيت يقع عليه حقيقة وعرفاء كما قال 
تعالى: ول جحل لَك من وڪم سكا وجعل لَك من جلود الاو 
رتا تا # [النحل: ۸۰] 

قوله: « أذ «لَايَضْرِبُ فلا قا أو تف عر مرها أَوْ عَضَّهَا : حَنثٌ) 
لأن قصده بالضرب إيلامهاء وهو حاصل بما ذكر. 


.)51994( ۲۰۷۲ /٤ أخرجه مسلم‎ )١( 
.۳٠۹ /۷ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 


چ قال المؤلف ییاه 

[فإن عدم العْرْف: رُجعَ إلى لَك 

فمن لف لأ ياكل لا ما حَيت کل اخم ی بالُکرم كالم 
والخئزير. لا: با لا يُسَنَى ا َخماء كالشّحم وتخوه. : لا يأكل ناء فاکله 
و من لبن أكمية: حي بيو لا كلاجاول كفا ٠‏ حت يكل وأ 


4 
کے 
سے ف 


وض حى برس اراد ويَيِضه. . و: لا يأكل فَاكهَةٌ: > حك بکل ماک 
به» حتّى بالبطبخ. لا: ابروا از واللرومو ا نوو ي 

و : لا يتَعَدَى» فأكل بَْدَ ازالب أ: لا کی فال فد يضف الأب 
أو: لا یسک فَأَكُلّ فَبلهُ: لم يَخدك. و ل 
کل تَمَرَتِها فَقَط. و: ET‏ یک بال كل َء نها 
لا: من لبنهاء وَوَلَدهًا. و: لا يَشْرَبُ من هذا النّهُرء أو: اليه فاغْتَرَفَ بِنَاء 
وشرب: حَنِتٌ. 


لا: إن کلف ل يَشْرَبُ من هَذَا الإنَاءء فاغترَفٌ مِنْهُ وشّرب]. 


o7 5‏ 0 و - 2 5 
قوله: «فإِنْ عدم العف رجح إلى اللغة» أي: إن لم يُوجد في الاسم 
معنى غرفي رجح إلى معناه في اللغة. 


جى بَابٌ جَامِعالأيْمَانَ هو - - 


قوله: قن حَلّفَ الا يأل لَخمًا نک بکل خم ِ حى ِالْمُحَرّم: 
كَالْمَبَةَ وَالْخِنِْير لا بِمَا لا يُسَنّى لَحْمء كَالشَّحْم وَنَحُووك أي: إن 
حلف: لا يأكل لحماء حنث بأكل كل ما يُسمى في اللغة لحما ومن 
ذلك السمك والدجاج» الل و ار الاح لبح ماك عابي 
¥ وهر اف يا لا حلوا منة لحم لَحَُما طْريًا € [النحل: 5 .]١‏ 
ويحنث بأكل اللحوم المحرمة كالميتة rey‏ وکل حيوان غير مأكول 
كالمَهُد والدّبٌ ونحوهما. 

لكن لا يحنث بما لا يسمى لحم كالشحم والكلية والكبد والآلية 
ونحو ذلك؛ لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئاً من ذلك» وكل منها 
منفرد عن اللحم بالاسم والصفة. 

قوله: «و هلا يكل نا فَأكلهُ وَلَوْ من لبن آميئّة: حَنتٌ» أي: إن حلف 
E‏ انوع اللدى مسواة كان الاين 
حليبا أو رابا أو مائعا أو مجمداًء لأن الجميع لبن» ويحنث بشرب لبن 
المرأة» لأن اسم اللبن يتناول جميع ما ذكر حقيقة وعرفا. 


قوله: «ولا اکل راسا ولا بيصا حَنِتٌ بکل رَأس وَبَيْضٍ حَتَّى بِرَأْس 
لدل إذا جلت ر فيحنت بأكل كل برس ست 
ولو کان رأس جرادء وكذا لو حلف لا يأكل بيضا فيحنث بأكل كل بيض 
ولو كان بيض جراد؛ لدخول ذلك في مسمى الرأس والبيض. 


قوله: ولا اگل قاكهة»: ام يا كه حَنَّى بالبطيخ 
لا القنّاء وَالْخْيَارِ وَالرَيْنُونِ والرُعْرُور الأخمر » أي: E‏ 
نكر aE‏ القواقم وى الف ليطي : 
لأنه داخل في مسمى الفاكهة» ولا يحنث بأكل القثّاء أو الخيار؛ لأنهما 
من جملة الخضراوات لا من الفواكه. ولا يحنث بأكل الزيتون؛ لاه لا 
يتفكه بأكله؛ وإنما المقصود زيئّه. ولا يحنث بأكل الزَّعْرُور الأحمرء وهو 
ل 

قوله: «و ١لا‏ يَتَعَدَّى) فَأَكَلَ بَعْدَ َعْدَ الزَّوَالَ أو ١لا‏ يت تَعَشَّى ‏ فَأَكلَ بَعْدَ نضف 
الیل أو «لَا تمر فَأَكلَ بل َم يح ك) أي: ES‏ 
بعد زوال الشمس أو حلف: لا يتعشى» فأكل بعد نصف الليل» أو حلف 
لا يتسحرء فأكل قبل نصف الليل» لم يحنث ما لم تكن له نيةء لأن الغداء 
مأخوذ من العْدُوّة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال» والعشاء مأخوذ 
من العَشْىٌ» وهو من زوال الشمس إلى نصف الليل الأوّلء والسحور 
مأخوذ من السحر» وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر. 

هذا من حيث اللغة» أما في عرف الناس في الوقت الحاضر فإن 
الغداء يكون بعد الزوال كما يكون قبله» والعشاء يكون بعد نصف الليل 
كما يكون قبله» والسحور يكون آخر الليل ويكون قبله فيحنث بما ذكر؛ 
لوجود دلالة عرفية» وهي مقدمة على الدلالة اللغوية. 


رو ر 1 5 9 5 
سم ایسد مم 


قوله: «و ١لا‏ يأل مَنْ هَذِهِ الشَجَرَة»: حَنِتٌ بأل تَمَرَتَِا َمَط» أي 
اا ون هنا ا ا ا نقطادون 
غيرها لأن الثمرة هي ما يؤكل من الشجرة عادة» وهي المعنى المتبادر 
إلى الذهن عند إطلاق هذه العبارة» فلا يحنث بأكل وَرَّقها ونحوه. 

قوله: «وَ «لا اکل مَنْ هَذْه لْمَقَرَةه: حَنتٌ بأكل كل د شئّء منْهًا لا 
مِنْ لبَنهَا وَوَلَدمَا؛ أي: وإن حلف بأنه لا يأكل من هذه البقرة اا 
بأكل كل شيء منها سواء أكل لحمها أو شحمها أو غير ذلك لكن 
لا يحنث بشرب لبنها ولا بأكل ولدها لأن اللبن والولد ليسا من أجزائها 
المتصلة. 


قوله: «وَ «لَا يَشْرَبُ من هَذًَا النّهْر أو ابر فَاغْتَرَفَ بِإِنَاء وَشَربَ: 
حَنتٌ» أي: لو حلف أنه ا ا لتك انه لانن 
من هذه العو ارت وا متها رر ی اه ت لأن الشرب من 
النهر أو البئر إنما يكون في العادة بالاغتراف. إما بيده» أو بإناء ونحوه 
فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب» فيحنث بوجوده. 

قوله: ١لا‏ إِنْ حَلَفَ: «لا يَشْرَبٌ من هَذَا الإناء اعرف مله وَسَّربَ) 
أي: لو حلف لا يشرب من هذا الإناءء ارف من الإناء قوت ره 
لا يحنث لأن الإناء آله للشرب» فحقيقة الشَّربٍ منه أن يكرع فيه» ولم 
يوجد ذلك» فإذا صَبِّ من إناء وشرب لم يكن شاربا منه. 


© قال المؤلف كيَدَاْهُ: 

NS‏ حن بِمَا جَعَلَهُ 
لبد أ آجَرَه أو استأجرَة. لا: با اسْتَعَارَةُ. و: : اكلم إِنسَان: حت 
بکلام کل انان ی بقَولٍ: اسْكث. و: لا كلَّمْتٌ فُلانَه فكَاتكُ أو 
ا اخبكدو: : لابَدَأثُ لاتا بکلام» كلما معا : لم يحت 17 : لا ملك 
له ميك ّت بدَيْنِ. ال لا يَمْلِكَ مالا: حَنِتٌ بالدّيْن. 17 
لِيَصْرِبَنٌ ن فلاا بكة» فَجَمَعَها وضَرَيّه بها ضَرْبةٌ واحدّةً: لا إن خلف 
را 

من خلف: CS‏ مختعن ا ل ا 

زمه ارو به وأفله وكا الكقشرو 

فإن أقامَ قَؤْقَ رَمَن يُمْكِنّهُ الخرُوجُ فيه عَادَةَ ولم يَحْوْجْ: حَنتٌ 

إن لوتيد سك راك و عله رتوم ريع بو لابو ماركا 


سے ° 
هھ 


فخرّجَ وخذه: لم يَحْنَتْ 
معد O‏ سي 
في الجمِيع: الكزد كا لك كن ب ارسي 
a 00‏ 
e‏ اليسير. 
رو رد 


ومن كاف حَلَفَ: لا يَسَحدم فلاناء فَحَدَّمَهُ وَهُو سَاكتٌ: حَنتٌ. 


جى بَابٌ جامِع الأيمَانَ هو 0 - 
ت م .2 0 
ِو و ص ص 


و: لا بات أؤ: لا يأكل بِبَلَدِ كَذَاء فبَات أو اكل حارج بُنْيَانه: لَمْ 


مع ° 


يتحنث. 
وفغل الوكيل: كالمُوَكلٍ. ف اف لا يَفْعَلٌ كَذَاء فوكَلَ فيه مَن 
عا حت ]. 


مما 


) 7 2 
الشرح 1 


قوله: «وَمَنْ حَلفٌ: «لَايَدْخُلَ دار فان أو لا يركب داه : حَنْتٌ بِمَا 
جَعَلَهُ لئده أو آبَرَةُ أو اسْتأجَر رَه لا بم اسْتَعَارَةٌ) ی e‏ 
ذأزافلانه أو عل لا برک داه عت يبا اجعلة ادن یدمن دار 
ودابّة» لأن دار العبد ودابته ملك لسيده. ۰ 


يحنت كذلك بها آجزه فلن أو استاجره فق دان أو دابةة لأن 
الدار تضاف إلى ساكنهاء كما تضاف إلى مالكها؛ لقول الله تعالى: 
«لا خُرِجوَهرك من بوه * [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى: # وَقَرْنَ في 
ويك € [الأحزاب: ۳۳] فأضاف البيوت للنساء مع أنها لأزواجهن 
لسكناهن فيهاء ولأن الإضافة للاختصاصء وساكن الدار يختص بهاء 
فكانت إضافتها إليه صحيحة» وهي مستعملة في العرف. 

ولا يحنث بدخول دار استعارها فلانُ» أو بركوب دابّة استعارها 
فلان» لأنه لا يملك منافع ما استعاره بخلاف المستأجر فإنه يملك منافع 


العين المشتاجرة 


سیل وس لايل م 


قوله: 17 يكلم ! ِنْسَانًا) حَنتٌ بکلام کل إِنْسَانَ > : حَتََى بقول: 
اسْكَتُ) أي: من حلف: لا يكلم إنساناء حنث بكلام کل إنسان: ذكر أو 
أنشى» صغير أو كبير؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفي فتعجٌ» ويحنث بكل 
كلام حتى بقوله لإنسان: اسكث؛ لأن ذلك كلامٌ» فيدخل في عموم ما 
حيطا 


رو 


قوله: لو دلا كلمت فْلَانًا کات يد أو رَاسَله: حَنتٌ) أي : من حلف 
لا أكلم فلاناء فكاتبه. اوا فإنه يحنث؟؛ لأن المكاتبة والمراسلة وع 
من الكلام» كما قال الله تعالى: 9# وماکان لبر أن يُكَلْمَهُ امه إلا وكا أو 
من ورای جاب أو رمل ا سوا € [الشورى: ١‏ ]فاس- ستثنى من الكلام إرسال 
الرشول#افدل على أن شما 

لكن إن كان قصده بالكلام في يمينه المشافهة فقط لم يحنث 
بالمراسلة والمكاتبة ة اعتبارا بقصذده. 

قوله: وا بات فُلانَابكَلام كلما معا :لم يَحْنَثْ)) أي : إذا حلف 
بأنه لا يبدأ فلانا بكلام فتكلما معا في آن واحد فإنه لا يحنث بذلك لأنه 
لم يبدأه به ولم يسبقه بالكلام. 

قوله: «وَ ١لا‏ ملك له» لم يَحْنَثْ بدَيْنَ» أي: من حلف بأنه لا ملك 
له» لم يحنث بوجود دين له على غيره؛ لأن الملك يختص بالأعيان من 
الأموال» فلا يشمل الدين؛ والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه. 


چ بَابٌ جامِعالأيمَانَ هو 0 - 


قوله: «و«لا مَالَ لَهُ) أ «لَايَمْلِك ا“ حَنْتٌ بالدّين» أي: إن حلف 
أله لساك الدع أ لا ماعنا لذ فا نه و 
الدين مال تجب فيه الزكاة» ويصح التصرف فيه بالإبراء» والحوالة 
ونحوهما. 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن النفي هنا للمال» والدين 
مال» والنفي في المسألة السابقة للملك والدين ليس ملكا كما سبق 


ون هو 


تقريره. 

قوله: «وَ اَيَضْربَنٌ انا بماَة) فجَمَعَهَا وَضَرَبَه بها ضَرْبَة وَاحِدَةً: ب 
لا إِنْ لف ضر مه ما أي: إن حلف ا فلان] بمئة» فجمع 
VES EG a‏ 
ال کا ساي 

لكن إن حلف ليضربنه مئة فجمع العَصىّ وضربه بها ضربة واحدة 
فإنه يحنث؛ لأن الظاهر من هذه اليمين أنه يريد ضربه بالسوط مئة ضربة 
ليتكرّر ألمه بتكرار الضرب» والضرب بمجموع العصي لا يصدق عليه 
O‏ 

فإن قيل: يُشکل على هذا ما ذكره الله عن أيوب طلا فإنه حلف 
ليضربن زوجته مئة ضربة» فأفتاه الله تعالى أن يضربها بشمراخ فيه مئة 
قضيب مرة واحدة» ففعل ذلك فبرٌ في يمينه» كما قال تعالى: وما كت 
جاب افر إذ قَضيسَا إل مومى #* [ص: ؛ 4]. 


آل ل 


السلسبيل في شرح الدليل و 


فالجواب: أن أيوب - عليه الصلاة والسلام - ابتلاه الله تعالى 
بمرض عظيمء أقعده على فراشه» ولم يقف معه في الدنيا إلا زوجته 
الوفية الصابرة» فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه» وذات يوم لم تجد 
ما تشتري به طعاما» فقصت شعرها وباعته» فغضب أيوب» وحلف إن 
شفاه الله تعالى ليجلدنها مئة جلدةء فلما شفاه الله - كيك -أفتاه الله 
تعالى بأن يأخذ ضغثا وهو: الشمراخ فيه مئة قضيب» فيضربها به ضربة 
رحد يل و وام لك جا الجدين 
قد شرعت في وقته» ولو كانت مشروعة في زمنه لكمّرء فهذه حالة خاصة 
متيام والسلام - بدليل امتنان الله عليه بذلك”''. 


قوله: (وَمَنْ حلف للا كر هذه الدَّارَ) أو ل 2 ) ليد حَلنّ 
منْهَاا: لَزْمَهُ الخرُوج بتفسه وَأهْلِه وَمَبَاعه الْمَفْصُود) أي: من حلف لا 
جكيرس لدان د lli a N‏ 
الخروج فورا من هذه الدار بنفسه وأهله وأولاده» ولزمه كذلك إخراج 
أمتعته منها؛ لأن هذا هو مقتضى يمينه. 

قوله: «فَإنْ كام قوق رمن يُمْكنه الْخْرُوجٌُ فيه عَادة وَل يَخْرُّح : حَنتٌ) 
لأن مقتضى يمينه أن يخرج من الدار فوراء فإن بقي فيها أكثر من 
يمكنه الخروج فيه عادة فإنه يحنث. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير ۷/ #/ا. "لا. 


)بي 9 6 0 
سج باب جا الايْمَان 6ص ج و 


قوله: إن َم جذ مَسْكًَا أذ اث رؤج اروج مه ولا بنك 
إِجْبَارُهَا فخَرَجَ وَحْدَ دَهُ لم يَحْنَتْ) أي : إن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام 
أياما وهو يبحث عن السكن فلا يحنث؛ لأن إقامته في هذه الحال لدفع 
الضرر لا للشّكنىء. وكذا إن أبت زوجته الخروج معه فخرج وحده 

قوله: «وَكَدا الد إلا أنه یر بكُرُوجهِ وَحْدَهُ: إا حَلّفَ اليَخْوْجَنٌ 
ا ] 
ما لو حلف ليخرجن من الدار على ما سبق بیانه» إلا أنه يبر بخروجه 
وحده إذا حلف ليخرجن منه؛ لأنه إذا حلف ليخرجنٌ من هذه البلدة 
تناولت يمينه الخروج بنفسه؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها في اليوم 
مرات في العادة» فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد» وإنما أراد 
الخروج الذي هو النقلة» والخروج من البلد بخلاف ذلك. 

قوله: «وَلَا يَحْنَتْ في الْجمِيع بالْعَود مالم تكن يه أ ار فت ادلو 
E ae‏ 
البلد مرة أخرى؛ لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه ما لم تكن 
نية أو سبب يقتضي هجران البلد أو الدار فيحنث بعوده. 

قوله: «وَالِسَّفَرُ الْقَصِيرُ: سَفَرٌ فر ره ف مَنْ حَلفَ: «لَيِسَافْرَنَ؛ وَبحنّتَ به 
اف لا يْسَافرٌ»» آي: رجاف ا فا اد 


ما دون مسافر القصر ۸٠-‏ كيلومتر- كأن يسافر من مكة إلى جدة فإنه 


ااال وخر لديل ا 


السفر القصير في مسمى السفر عرفا. 
قوله: «وكذا النَوْمُ الْمَسِيرُ؛ أي: والنوم اليسير كالسفر القصير فيما 
ذكرء فمن حلف لينامَنٌ فنام نوما يسيرا لم يحنث» ومن حلف لا ينام 
5 ل ف مرا و ا ل اللي ا د ا “ل 
قوله: «وَمَنَ خلف: «لا يستخدم فلانا)» فخدمه وهو سّاكت: حنث) 
أي: ومن حلف لا يستخدم فلانا رجلا كان أو امرأة» عبداً أو حراً فخدمه 
الذي حلف أنه لا يستخدمه» والحالف ساكتٌ فإنه يحنث؛ لأن إقراره 
على خدمته استخدام له. 
ع الهو عل و اتن رق ب ا 
قوله: «و «لا بيت أو «لا يَأكل يلد كذا» فبات أو أكل حارج بُنْيَانه: 
أنه لا يأكل ببلد معين» فبات أو أكل خارج بنيان ذلك البلد لم يحنث؛ 
لعدم وجود المحلوف عليه. 
75 و ° ص _- ر م 2 ٍ هھ انر رص س ص 
قوله: «وفغل الْوَكيل كَالمُوَكلِء فَمَنْ حَلّفَ: لا يفل كذَا فَوَكلَ فيه 
0 0 
مَنْ يَفْعَله: حَنتٌ» لأن الفعل يُضاف إلى الموكلء ولهذا قال الله تعالى: 
ر رکا و د 0 0 
9# فين روسك وَمفَصَرِينَ € [الفتح: ۲۷] مع أن الحالق غيرهم لكن لما 
كانوا موكلين أضيف الحلق إليهم» ومثال ذلك: أن يحلف ألا يبيع سيارته 
من فلان» فوكل من يبيعه منه فإنه يحنث؛ لأن فعل الوكيل يضاف إلى من 


و 3 9 e‏ 
تمسح حص 4 ذا حا يمال 4 مه هه 


فعل عنه وهو الموكل» فيقال في المثال المذكور: باع فلان سيارته من 
فلان؛ ولا يلتفت إلى أن البيع تم بيد الوكيل. 


pq 


السلسبيل في شرح الدليل و 
+5« باب اذ مچب 


5 المؤلف ييَدَالدْةُ: 
مُو: مرو لا تي بير ولا يو 

بن تك تار 

وأَنُواعه المنْحَقدة 0-7 E‏ مُحْدَلفَة: 

أَحَدّهًا: النَذْدُ المطلى. كقَوْله: لله علي َذر. ار كار سين 
رَكدَا: ِن قَالَّ: عَلَىَ تَذْدٌ إن َعَلْتُ كَذَا ثي يَفْعَلَهُ. ۰ 

ا تدر جاج وعَضَبٍ 0 إن كلتك أذ: إن لم غك أذ: إن 
کان هَذَا کڏ َعَلَىَّ الح أو: العتق: أو" صَوْمْ سَنَةَ أو: مَالي صَدَقَة 

ف بين الفغلٍ؛ أو كَمارَة يَمِينِ. 

الثالكة ند متاح . 5 له عَلَىَ أنْ ال تُوْبِي» ا 
كد ايف 

الرّابعْ ا طلاق» وَنَحُوه. قَيِسَنٌّ: أن يُكَفْرَ ولا يَفْعَلَه. 

الخايل َذرُ مَعْصِيَة مَعْصِيَة. كشُرْبٍ الْحَمْرِ الوصو بوم العيد» وَنَحُوهِ. 

فبخرم: الوقاك ويُكَذك ويَقضي ل 


a‏ رر كصَلاةٍ وصِيام» وز اچیینء كاف وصَدكة 


022 


قضاء. ولا يَصِحٌ : إلا بالقَول»› 


BE و‎ E 
لوقه به].‎ 


النذر في اللغة: الإيجاب. يُقال: نذَّرَ دم فلان؛ أي: أوجب على 
ته ل 

واصطلاحًا: إلزام مكلف مختار نفسّه لله تعالى بالقول شيئًا غير 
واجب عليه بأصل ا 

وقولنا: (إلزام مكلّف) خرجه به غير المكلف فلا ينعقد نذره. 

وقولنا: (مختار): خرج به المكره» فلا ينعقد نذره. 

وقولنا: (بالقول): يدل على أن النذر إنما يصح بصيغة قولية» وسيأتي 

وقولنا: (غير واجب عليه بأصل الشرع) كأن يلزم نفسه بشيء مباح 

قوله: وهو ُو( بدأ المؤلف سان حكم إنشاء النذر» ور بأنه 
مكروه وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة"» واستدلوا بحديث ابن 
عمر کا قال: نهى النبى َة عن النذر. وقال: (إنه لا يرد شيئاء وإنما 


)۱( ينظر: القاموس المحيط ص: »48١‏ لسان العرب 0/ .5١١‏ 
(۳) ينظر: مغني المحتاج 5/ ۲۳۱ الإنصاف .١٠١/١١‏ 


يستخرج به من البخيل» '. وحملوا النهي على الكراهة» قال الموفق 
بن قدامة - موده - معلقا على هذا الحديث: «هذا نهى كراهة لا نهى 
تحريم؛ لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به- يعني في قوله تعالى: 
3 بوفوتيالَذرٍ 4 [الإنسان: ۷]- ؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من 
طاعتهم في وفائه؛ ولأن النذر لو كان مستحباء لفعله النبي - وَل - 
وأفاضل أصحابه». 

وذهب بعص العلماء إلى أنه مستحب » وهذا مذهب ادف 7 
اندر 4 [الإنسان: ۷]» ولانه يترتب عليه فعل طاعات لله صَيْنّ. 

ومن أهل العلم من قال بتحريمه» ونسب هذا القول إلى طائفة 
مق اهل الخدنت واسغدلوا مدت أبن غم ر السابق فى التو عه 
وقالوا: الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. 

والراجح القول الأول وهو أن النذر مكروه. ولا يقال باستحبابه» 
لأن النبي يي لم يفعله ولا أمر به» ولا يصل إلى التحريم؛ لأن الله مدح 
الموفين به بقوله: # بوه نَبالنَدْرٍ4 [الإنسان: ۷]» فكيف يكون النذر محر 
والله يثني على من وفى به؟. 


(۱) أخرجه البخاري 8/ ١75‏ (11۰۸)» ومسلم ۳/ ١١51١‏ (1589). 
(۲) المغني ."/٠١‏ 

(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار .۷٦/٤‏ 

(:) ينظر: الفروع 1٦/١١‏ وسبل السلام .0٥0۸/۲‏ 


مسج ق اال ن د 2-0 - 
2 0 0 


قوله: «لا ا بحَيْر ولا يرد قضَاءً» أي: إن النذر لا يجلب الخير 
ا رو لعا قينا ةلله ا د وا اد ول 
النبي َة في حديث ابن عمر السابق: (إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به 
من البخيل»"› وجاء في حديث أبي هريرة» أن النبي بيا قال: «إن النذر 
لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدَّرّه له ولكن النذر يوافق القدرء 
فيُخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرج»". ومعنى 
قوله يَكِِ: «لا يأتي بخير»: أي: إن عقباه لا تحمد وقد يتعذر على الناذر 
الوفاء به فيندم» وقد يكون معناه لا يكون سببا لخير لم يقدر كما في 
الحديث”"» ومعنى قوله: «وإنما يُستخرج به من البخيل» أن الناذر لا يأتي 
بهذه القربة تطوْعًا محضا ابتداء وإنما يأني بها في مقابلة شفاء المريض 
وغيره مما علق النذر عليه» بخلاف لإنسان الكريم فإنه لا يحتاج إلى نذرء 
بل يأتي بالأعمال الصالحة من الصيام والصدقة متطوعا بها ابتداء“. 

قوله: ولا بص إلا بالْقَوْل» أي : ولا ينعقد النذر إلا بالقول الدال 
عليه» والنذر ليس له صيغة معينة» بل ينعقد بكل قول يدل على الالتزام 
بالشيء لله. ومن ذلك أن يقول: لله عليّ نذر» أو أن يقول: لله علي 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(۲( أخرجه مسلم ۳/ ۱۲۹۲ (1150). 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر )٥۷۸/۱۱(‏ 
(:) ينظر: شرح النووي على مسلم .11/١١‏ 


أن أفعل كذاء أو أن يقول: أعاهد الله على أن أفعل كذاء فهذه كلها من 
صيغ النذر. 

قوله: ١منْ‏ مُكَلّفِ مُختار» أي: لا يصح النذر إلا من المكلف 
اروف من لی ولا دال موللا من ا 

قوله: «وَأَنْوَاحُهُ المُْعَقدَةٌ سك أَحْكَامُهَا مُخْمَلفَةه قسم المؤلف النذر 
إلى ستة أقسام: النذر المطلتُ؛ ونذر ر لجاج وغضب» ونذرٌ و ونذوَ 
کروی ونل معصيةء ونلرٌ بر وهر ندر الطاعة؛ وأحكام هذه الاقام 

اة ودا الدؤلف التو النطلة. 

قوله :(أَحَدُهًا: اذز المُطلّق: كقؤله: الله علي كذ ( يمه كَفَارَةٌ 
يَمِينِ وَكَذَا: إِنْ قال: 26 5 إن فَعَلْتٌ كذَا) م يَفعَلُّ) هذا هو القسم 
الأول من أقسام النذرء وهو النذر المطلق» كأن يقول: «لله علىّ نذْرٌ» 
ولا سك شيعا وا لو علقه يشرط تقول لك عل ر إن فت 
كذاء ثم ل يفعله» وهذا يسميه بعض العلماء بالنذر المبهم» وحكمه 
أنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر كله قال: قال 
رسول الله عَةِ: «كفارة اللذر إذا لم يسم كفارة يمين»”". لكنه ضعيف 
بهذا اللفظ. والمحفوظ في هذا الحديث: «كفارة النذر كفارة اليمين»”", 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۱٥۲۸( ٠١7/5‏ وابن ماجه ۱/ ٦۸۷‏ (11117). فيه: محمد بن 
يزيد بن أبي زياد الثقفي مولى المغيرة» قال أبو حاتم: مجهول. ينظر: تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال ۱۸/۲۷. 

.)١140( ١156 /۳ أخرجه مسلم‎ )۲( 


تھ تیادھ ےا 
ل 6 


لکن صح عن ابن عباس ها أنه قال: «من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته 
كفارة يمين" وعلى هذا فالواجب في النذر المطلق كفارة يمين. 

قوله: « الثاني : د جاج وَعَضَبٍ ك وإن كلك أو إن لم أغطك أ أو 
ِنْ كان هَذَا كذًا: َعَلَىَ الْحَجُ أو الْعبْق َو صَوْمُ س » أو مالي صَدََةً) هذا 
هو القسم الثاني من أقسام النذر» وهو نذر اللجاج والغضب؛ وهو تعليق 
النذر بشرط يُقصد منه المنعٌ من شيء أو الحض على فعله أو التصديق 
أو التكذيب» ومثال ما صد به المنع أن يقول: إن كلمتك فلله عليّ نذرٌ 
ا ا ل ل ا ا 
الخ على الفكل أن شرل" إن لم أعطك دينك فلله علي نذر أن أتصدق 
بمالي» يريد حك نفسه على سداد الدين» ومثال ما فصد به التصديق أن 
يقول: إن كان هذا الخبر غير صحيح فلل عليّ نذر أن أتصدق بعشرة 
آلاف» ومثال ما قصد به التكذيب أن يقول: إن لم يكن هذا الخبر كاذب 
فلله عليّ نذر أن أتصدق بعشرة آلاف. 

قوله: «فَبحَيّرُ بين الْفغْلٍ أو كَمَارَة يّمين» هذا حكم نذر اللجاج 
والغضب» وهو تخيير الناذر د 50000 أن يكفر كفارة يمين» 


لأن هذا النذر أشبه باليمين» فهو لم يقصد به إلا المنع أو الحض أو 
التصديق أو التكذيب» وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الأعمال 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳/ 9 (۱۲۱۸۵). 


بالنيات» ''» وروي عن عمران بن حصين ڪل أنه قال: 
رسول الله وَل يقول: «لا نذر في غضب» وكفارته كفارة يمين» 3 


أ 
0 


قوله: «الَالتٌ: ذز ماح ک: «لِلّه عَلِىَ أَنْ ألْبَسَ وبي أن اذك 
دبي َير أَيْضًاه هذا هو القسم الثالث» وهو نذر المباح» والمراد 
بالمباح: ما استوى فعله وترکه» كأن يقول: لله علي نذر أن لبس هذا 
الثوب. أو لله علي نذرٌ ألا أركب هذه السيارة» أو أن أركب هذه السيارة» 
ونحو ذلك من الأمور المباحة» فهذا يخيّر بين أن يفي بالنذرء أو أن يكفر 
كفارة يمين» فإن شاء وفى بالنذر وليس عليه شيء, وإن شاء كفر كفارة 
يمين» ويدل لذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» أن امرأة. 
أتت النبي اة فقالت: يا رسول الله» إني نذرت أن أضرب على رأسك 
بالدف» قال: «أوفي بنذرك»"" 


قوله: «البَابعٌ: تَذْرٌ مَكرُوةٌ كطلاق وتخوه فَيْسَنٌ أن يُكَفْرَ وَلَا يَفْعَلهُ) 
الشرع» كأن ينذر أن يطلق زوجته بدون مُسوّغْ شرعي فيستحب أن يُكفر 


)000( سبق تخريجه في ص: .۲٠۰‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۳۳/ 175 )١19400(‏ النسائي ۷/ ۲۹ (857). وقال البيهقي في السنن 
الكبرى :17١ /٠١‏ هذا منقطع» الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران. 

(۳) أخرجه أبو داود ۳/ ۲۳۷ (7711), وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 
#/ 756. 


سم بالا ہل 
أ و 0 


كفارة يمين ولا يفعل المكروه؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله» فإن 
فعله فلا كفارة عليه لأنه وفي بنذره. 

قوله: «الْحَامِسٌ: َد ر معْصِيَة كَشُرْبٍ الْجَمْر وَصَوْمِ يَوْم اليد وَنَحْو 
َيحْرُمُ الوَفَاءُ به» هذا هو القسم الخامس من أقسام النذرء وهو نذر فعل 
معصية من المعاصي» كأن يقول: لله عليّ نذر أن أشرب الخمرء أو أن 
صوم يوم العيد» أو ألا أكلم أخي ونحو ذلك فلا يجوز الوفاء بهذا النذر 
بالإجماع'''؛ لحديث عائشة مرفوعا: «من نذر أن يطيع الله فليُطعه. ومن 
نذر أن يعصيه فلا يعصه»”"؛ ولأن معصية الله تعالى لا تباح في حال من 
الأحوال. 


و الو تددو ل محص تمن غلم ا 
اختلف الفقهاء فى وجوب الكفارة فى نذر المعصية على قولين: 

القول الأول: تجب عليه الكفارة» وهذا هو المذهب عند الحنابلة 
وهو من المفردات”"» واستدلوا بحديث عائشة طعا أن النبي كَل قال: 
لاج نذر فى معصية. وكفارته كفارة یمین والحديث 2 سنده مقال» 


)١(‏ نقل الإجماع ابن حزم وابن قدامة» ينظر: مراتب الإجماع» ص: 215١‏ المغني 
.0/٠‏ 

(۲) أحرجه البخاري 8/ .)570١(157‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف ٠١۲/۱۱‏ . 

= ۲٣/۷ والنسائي‎ »)٥٥٩٤( ٠١7/5 أخرجه ابو داود ”/ ۲۳۲ (۳۲۹۰)» والترمذي‎ )٤( 


الل شرع الذليل: سسحتت 


وقالوا: الأصول والقواعد الشرعية تقتضي وجوب الكفارة في نذر 
المعصية» لأن الناذر نذر معصية ارتكب إثما بمجرد نذره» فهو أحوج 
إلى الكفارة لمحو الإثم وإزالته» ولأن الأمر مقدمٌ على الإباحة للاحتياط 
في الخروج من عهدة الطلب» فمن أخرج كفارة فقد برئ من المطالبة 

القول الثاني: أن نذر المعصية ليس فيه كفارة» وإلى هذا ذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافىة) وقالوا: الأصل 
براءة ذمة المكلف» وحديث عائشة الذي احتج به أصحاب القول الأول 


و 


والراجح القول الأول وهو أن عليه كفارة» لأن من العلماء من صحح 
حديث عائشة كما نقل الحافظ ابن حجر”*''» ولو قلنا بضعف هذا الحديث 
فهناك من الصحابة من ذهب إلى وجوب الكفارة في نذر المعصية» قال 


= (۳۸۳۵))» وابن ماجه 5845/١‏ (۲۱۲۵). 

)١(‏ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۷۳١/۳‏ الفواكه الدواني 4١7/1١‏ مغني 
المحتاج 70/5 . 

(۲) قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح» لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي 
سلمة»» وقال النووي في المجموع شرح المهذب 151/8: «اتفق الحفاظ على 
تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ»» وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
۹/٤‏ فقال: اقلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن» فأين الاتفاق؟»» 
وعلى هذا فالحديث مختلف في تصحيحه. 


ص ه. 0 


الموفق بن قدامة - فَيََانْهِ-: «روي نحو هذا عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وجابر» وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب»"'» ولأن الناذر 
نذر معصية وقد ارتكب إثماً فهو أحوج للكفارة من غيره كما سبق. 

قوله: «وَيَقَضِي الصَّوْمَ» أي: من نذر وم يوم عيدٍ قضى يوماء 
ومن نذر صوم م أيام التشريق قضى ثلاثة أيام» ولا يصوم يوم العيد ولا 
آم ارين لك يلعقك ناري فم ده القرية وبل حه لكر 

قوله: «السادس: نَذْرٌ بور كَصَلاة ة وَصِيام 3 00 وَاعْتكاف 
وَصَدَقَة وَحجٌ وَعُمْرَةٍ بقَضْدٍ التَقَرْبِ أو لق ذلك بسر خصول نعْمَّة نعمّة 
أو دع فة ك: a E E EE‏ 
الج السادس» وهو نذر التبرّر» وهو نذر الطاعة» ومعناه: أن ينذر 
الإنسان فعل طاعة كصلاة وصيام وصدقة واعتكاف وحج ونحو ذلك» 
وهو على نوعين: 

الأول: أن ينذر الطاعة مطلقا من غير أن يعلق ذلك بشرطء كأن 
يقول: لله عليّ أن أصوم يوماء أو لله علي نذر أن أتصدق بكذا من المال 
نخودلك. 


الثاني: أن يعلق نذر الطاعة بشرطء كأن يقول: لله علي نذرٌ إن 


.6 /٠١ المغني‎ )۱( 


السلسبيل في شرح الدليل و 
شفى الله مريضي أن أصوم ثلاثة أيام» أو لله علي نذر إن نجح ابني أن 
أتصدق بألف ريال ونحو ذلك. 

قوله: «قَهَذَا يَجبٌ الْوَقَاءُ به» أي: أن نذر الطاعة يجب الوفاء به 
لحديث رانا عله : 59 نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه» . فدل هذا الحديث على وجوب الوفاء بنذر الطاعة 
ويدخل في ذلك أن يعاهد الإنسان ربه» فيقول: أعاهد الله على أن أفعل 
كذاء أو يقول: أعاهد الله إن شفاني أن أتصدق بكذاء وقد ورد الوعيد 
الشديد في حق من نذر طاعة ولم يف بهاء قال الله عر وجل : # وميم من 
لمآ ءاتهُم ين مضيو بوا پو وکولوا وم مروت © كَأعَقي 
ناا في فلوم لک بوم يلقوته. يما اموا اله ما وَعَدُوهُ ويا ڪان 
یکذوت WY‏ € [التوبة: ١٠۷۷-۷]ء‏ فهؤلاء نذروا نذر طاعة أنهم إن 
أعطاهم الله من فضله سوف يتصدقون ويكونون من الصالحين, فلما 
أعطاهم الله من فضله لم يفوا بالنذرء فكانت عقوبتهم أن ألقى الله في 
قلوبهم النفاق إلى أن يموتواء وهذا من أشد أنواع العقوبات أن يلقى 
النفاق في قلب الإنسان ولا يُوفق للتوبة منه. 

لكن إن عجز عن الوفاء بنذر الطاعة كأن ينذر أن يصوم يوم ويفطر 
يوماء فما استطاع أن يصوم لمرض أو كبر ونحو ذلك» فيكفر كفارة 


(۱) سبق تخريجه في ص: ۹5 


° تات المتسدر 7 200 - 


يمين» قال ابن عباس ذَُها: «من نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة 


)۱( (۲( 
يمين») > وروي مرفوعاء لکن لا يصح . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 79 »)١7185(‏ وإسناده صحيح. ينظر: التحجيل في تخريج 
مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل ص: ۸١‏ ما صح من آثار الصحابة 
في الفقه ۳/ ۱۱١۲‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ 741١‏ (۳۳۲۲). وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص: 
١‏ الحفاظ رجحوا وقفه. 


| 0 +» 


< قال المؤلف يَدَإْننْه: 
وََنْ تدر صم شَهْرِ مُعيِ: زمه صَوْمُةُ تابا قن أفطر لِعَيرِ عُذر: 
وم ولَِمَهُ اتناف الصّومء مَعَ كمَارَة يَمينِ؛ لِقَّوَاتَ المحل. ولغذر: 


بی ويُكمَرُ؛ لِقَوَاتِ التَتَابْع. 

ول د ةا قطنا | صَوْمًا مُتتابعاء َير مقي 0 : لرمَهُ التَابْعُ. 
إن أفطرَ لير عُذْرِ: رمه اشتثناقة بلا كَفَارَة. ولعُذر: حير بين اسْتَمنافه 
ولا شَيْء عَلَيْه وبيْنَ البنّاء وَيكفر. 

لعن ادن ركاذ ان E‏ 


ص م وى و 


قوله: 'وَمَْ نَذَرَ صَوْمٌ شهر مُعيّن: : زمه صومه مَُتَابعَا» أي: من نذر 
اا م كان يول الله على و للرمة أن 
يصوم هذا الشهر متتابعا؛ لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع» ولا يتحقق 
صيام شهر معين إلا بأن يكون صومه متتابعا. 

قوله: إن فر لير عُذر. حرم وَلزمَهُ اشتفتاف الصّوْم مَعَ كَمَارَة 
يَمِين؛ ؛ لات الْمَحَلٌ) أي: إن أفطر في أثناء الشهر المعين الذي نذر 
صومه لغير عذر أ ثم؛ ويلزمه أن يستأنف صوم الشهر من جديد؛ للا 
يفوت التتابع» لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن» وتلزمه كفارة 


جى بان ‌التذر هي ۹۷ - 
ر < 


اليمين لأنه فوت محل الصوم» وهو الشهر المعيّن الذي نذر صومه. 


قوله: «وَلِعُذر: : بی وَيُكَفرٌ لفات الَتَابُع » أي : إن أفطر في أثناء الشهر 
و كد لين ر ا نتن الى ا 
صيامه» ولا يلزمه التتابع» لكن عليه كفارة اليمين بسبب فوات التتابع. 
قوله: «وَلَوْ تَذْرَ شَهْرٌ مرا مُطلَقًا أو صَوْمًا متتَاِعَا غير مقي برَمَن: زمه 
الََابْعٌ » أي : : لوَدَرَ صوم شهرٍ مطلق من غير تعبين الشهرء أو لر صو 
ا ال اي 


المذهب عند الحنابلة. وهو من مفر دات المدهت . 


والقول الثاني في المسألة: أنه لا يلزمه التتابع إلا إذا نواه أو شرطه. 
وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند 
الحنابلة”"؛ لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين» وعلى ثلاثين يوماء ولا 
خلاف أنه يجزته ثلاثون يوماء فلم يلزمه التتابع» كما لو نذر ثلاثين يوماء 
وهذا هو القول الراجح» لأنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع 
لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى: '#فَصِيامْ سرن مَسَتَابِعينٍ * 
او ا کر الله الالح في ر 


أن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع. 


.١157/١١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


(۲) ينظر: البحر الرائق ۳۲۹/۲ منح الجليل شرح مختصر خليل 2171/7 أسنى 
المطالب ».08١/١‏ الإنصاف .١577/١١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 

قوله: «فإِنْ أَْطَرَ لعَيْر عُذر: لَرْمَهُ اسْتيَِافه با كَمَارَةِ» أي: إن أفطر في 
أثناء الشهر المطلق لغير عذر لزمه استئناف الصوم من أوله» ولا تلزمه 
كفارة» لأنه لم يفوت زمن النذرء لأن الشهر مطلق» ووجوب استئناف 
الصوم بناء على القول بوجوب التتابع» وهو المذهب عند الحنابلة كما 
سبق بيانه» وقد سبق أن القول الراجح هو القول بعدم لزوم التتابع» وعليه 
فلا يلزمه استئناف الصوم» وإنما يبني على صومه السابق. 

قوله: «وَلِعذر: حير بي اياف ولا شَيْءَ عليه وبين الْباء وَيُكمَرُا 
أي: وإن أفطر في أثناء الشهر المطلق ر واف فد 
جديد ولا كفارة عليه» وبين أن يبني على صومه السابق ويكفر لفوات 
التتابع» وهذا بناء على القول بوجوب التتابع في نذر الشهر المطلق» وقد 
سبق أن القول الراجح عدم وجوب التتابع» فلا يلزمه الاستئناف ولا 
الكفارة» وإنما يبني على صومه السابق. 

GA E O‏ مر تلن أن 
يصلي صلاة تطوع جالسًا له أن يصليها قائما؛ لأن ذلك أفضل مما نذره» 
فإن الصلاة قائما أفضل منها جالسا؛ لحديث عمران بن حصين كيا 
قال: سألت رسول الله ية عن صلاة الرجل قاعداء فقال: «إن صلى 
قائما فهو أفضلء ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» ومن صلى 
نائما فله نصف أجر القاعد» ' ولأن النذر يجوز الانتقال منه لما هو 


.)١١1١5( ٤۷ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


حبعننوة قحا ر چ CN:‏ 
ص ۵7 6 


۶ 


ريودت بويا واد موسي رجلا 
أسلي: في بيت م ركعتين» 7 ا هاهناال د لم أعاد عليه فقال: 
صل هاهنا»» ثم أعاد عليه فقال: «شأتك إِذَنْ»'. 


A 


(۱) أخرجه أحمد ۲۳/ ۱۸۰ )۱٤۹۱۹(‏ وأبو داود ۳/ ۲۳٢‏ (۳۳۰۵). 


7 4 40 ۸ 5 
e‏ هه رد 


ع6 سس 


عل ار ليت يي وَيَخْتَارُ لذَّلكَ فصل 


وفرط لصكة الكؤلية: 6 ا بإ 
ES‏ 

ا التَوْليَة الصريحة س اة بول الخحكم او 
رضت أؤ: ركذت أؤ: جَعَلْتُ إِلَتِفَ الشنهم. و: استخكشك و: اتك 


ص ور ادن رر ۶ و o‏ ےو < 3 0 عو o‏ ؟ى مه 
وَالكنايَة نحو: اغتميد نت أو: عوّلت عليّك. و: وكلت.». أو: أُسْكَدَتٌ 


١ 

د 
1 
3 5 

١ 
٤ م‎ 
C: 
اا‎ 
2 


سے 


اس ا ت ا 2 0 0 2 
إلئِكَ. لا تَنْعَقدَ بها: إلا بقريئة نَحْوّ: فالحكم. أوْ: فتول مَا عَوَّلتُ عَلَئِكَ 


د 


القَضَاءٌ: مصدر قضى يقضي فهو قاض: إذا حكم» ويطلق في 
اللغة على معان منها: E‏ قول الله تعالى: را 
ع وص رر 

ل بۍ إِسْرةِيِلٌ ف لكب لنفَسِدٌن 52 الْرْضٍ مرت 2 ا 


کبیا ا € [الإسراء: .]٤‏ 
ويطلق أيضًا على إحكام الشيء والفراغ منه» ومنه قول الله 


تعالى: 9 فمضلهنَ سَبْعَ سَمَنْوَاتِ فى بَوْمَينِ € [فصلت: ؟١].‏ 


وتعريفه اصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل 
ال ا 


وقولنا في التعريف: «تبيين الحكم الشرعي» جنس يشمل القضاء 
والفتوى» فكل منهما فيه تبيين للحكم الشرعي 

وقولنا: «والإلزام به» قيد يخرج الفتوى؛ لأن الفتوى غير ملزمة. 
بخلاف القضاء فإنه ملزم. 


وقولنا: «وفصل الخصومات» فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع 


)۱( ينظر: الروض المربع ص: ٠۷٠ ٤‏ نيل المارب ”/ ET‏ 


- و 0 
سک كتانب القضاء 
ا ٠‏ صر 


<A 


والأصل في مشروعيته: الكتاب» والسنة» والإجماع. 


ا لا 1 ص هي 


أما الكتاب فقول الله تعالى: # يَندَاوردُ نا جَعَلَنَكَ حَلِيفَه في الْأرض 
IETS‏ 7 [ص: »]۲٣‏ وقوله تعالى: 2 إن جاو فأحكُم 


بر و 0 4 


0 لل 7م 

فمن دلالة القول: حديث عبدالله بن عمرو ية قال: قال 
وسول ال ل سن فاد 5 آضات نله خان ودا 
4 م فاده خط له 00 

ومن دلالة 5 النبى ية كان يقضى بين الناس» ومن ذلك: 
قضاؤه في قصة اختصام علي وجعفر وزيد في كفالة ا ب 
وقضاؤه ر بين الزبير وجاره في مسايل الماء التي تسقي 2 النخا " وكذلك 
5 القضاة» كما بعث عل اه به إلى التمن قاضيع©, وغيره من 
الصحابة ك . 


E. 


.)۱۷۱۹( 1757 /۳ ومسلم‎ »)۷۳١۲( ۱۰۸ /9 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح البخاري ۳/ ۱۸٤‏ (۲۹۹۹). 

)۳( ينظر: صحيح البخاري /٣‏ ۱ 6©؛ وصحيح مسلم /٤‏ ۹ (لاه؟؟). 

٤۲۲ /۲ ومسند الإمام أحمد‎ »)٤۳٤۹( ۱١۳ /0 ينظر: صحيح البخاري‎ )٤( 
.)۱۲۸۲( 


4 چچ السلسبيل في شرح الدليل جو 

ومنصب القضاء منصب شريف» وفيه فضل عظيم لمن قوي على 
القيام به» وقد قام به الآنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» فكانوا يحكمون 
لأممهم. وقام به الخلفاء الراشدون وبعض كبار الصحابة» وبعض الأعلام 
من التابعين» وفيه نصرة للمظلوم» وردعٌ للظالم» وفيه أمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر» ولهذا قال النبي حاف ولع «لا حسد 
إلا في اثنتين ن: وجل آناه الله مالاء فسلّطه على هلكته في الحق» ورجل 
آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويُعلّمها»”" فقوله: «ورجل آناه الله حكمة 
فهو يقضي بها ويُعلّمها ثناءٌ لمن أعطاه الله العلم فقضى وعلّم» ثم إن 
القاضي إذا تحرى أن يحكم بين الناس بالقسط والعدل؛ فإنه يكون من 
المقسطين» والمقسطون يحبهم الله -كك- كما قال سبحانه: # وَإِنَّ 
کیت اکم نتم 2 E‏ أنه حت المقميطلة € [المائدة: 47]» 
وأي شرف أشرف من محبة الله كلك!. ولعلو مرتبته وعظيم فضله جعل 
الله فيه أجراً مع الخطأء إذا اجتهد القاضي وبذل وسعه» وإن أصاب فله 
أجران» كما سبق في حديث عبدالله بن عمرو كلها 

ولكن لبعض أهل العلم كلام في التحذير من القضاءء واستدلوا 


ببعض الأحاديث المروية في ذلك» ومنها حديث بريدة كه أن النبي بيا 
قال: «القضاة ثلاثة: ثة: واحد في الجنة. واثنان في النارء فأما الذي في الجنة 


فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم» فهو في 


.)۸۱١( 009 /١ ومسلم‎ »)۷۱٤۱( ٦۲ /9 أخرجه البخاري‎ )١( 


ده بور 2 9 0 
2 ص 


النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»'"» » واستدلوا كذلك 
بحديث أبي هريرة كله أن النبي كل قال: «من وَلِيَ القضاء فقد دُبح بغير 
سكين» ٠"‏ ولهذا امتنع بعض السلف عن القضاءء فابن عمر كق طلبه 
عثمان للقضاء فامتنع”"» وطلب الإمام أبو حنيفة للقضاء فامتنع9»»كذلك 
الشافعي عرض عليه القضاء فامتنع”*'» وهكذا جماعة من أهل العلم في 
شتى الأمصارء ولكن هذا محمول على تورعهم» وما ورد من الأحاديث 
في التحذير من القضاء محمول على من يُكره له القضاء أو يحرم عليه 
أما من عنده قدرة على أن يحكم بالحق والقسط فلا يدخل في ذلك؛ 
لأن القضاء - كما سبق- منصب شريف» ويكفي في شرفه أن الأنبياء 
والرسل- عليهم الصلاة والسلام- تولوا هذا المنصب» وكذلك الخلفاء 
الراشدون من بعدهم» والناس لابُدَ لهم من قضاة يحكمون ويفصلون 
في الخصومات التي تقع بينهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۲۹۹/۳ (“/01”)., والترمذي ۳/ 7٠065‏ (۱۳۲۲)» وابن ماجه 
.)7581١6(١ ١‏ وصححه ابن الملقن فى البدر المئير 9/ 507» والعراقى فى 
تخريج أحاديث الإحياء ص: ۷۸. ١‏ 0 

(۲) أخرجه أحمد ۱۲/ »)۷۱٤١( ٥٩۲‏ وأبو داود ”/ ۲۹۸ »)۳٥۷۱(‏ والترمذي ۳/ 5١5‏ 
»)١۳٠٠١(‏ وحسنه ابن الملقن في البدر المنير 4/ 57 5» وصحح إسناده العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء (ص: .)١١۳۷‏ 

(۳) ينظر: مسند أحمد ٠٠١ /١‏ سنن الترمذي ۳/ 5 صحيح ابن حبان .414١ /١١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ۷/ .٤‏ 

(4) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي .١67 /١‏ 


5 ااج یرو س ہے 


قوله: «وَهُوَ فَرْض كقاية؛ أي: أن تولي القضاء فرض كفاية على 
الأمةء إذا قام به من يكفي سقط الحرج الباقين؛ لأن أمر الناس لا 
يستقيم بدونه» فكان واجباء كالإمامة والجهاد. ولأن طباع البشر مجبولة 
على التظالم ومنع الحق» وقل من ينصف من نفسه»ء فكانت الحاجة داعية 
إلى القضاءء لإنصاف المظلوم من الظالم. 

قوله: «َبَجبُ على الام أن يصب بكل فليم اضيا أ ي: إن اختيار 
الاي راون ع Ng‏ و اس اه 
أن يعّن في كل منطقة أو بلدة قاضيا بحسب ما تدعو إليه الحاجة؛ لأن 
الإمام لا يمكنه أن يتولى النظر في الخصومات والفصل فيها في جميع 
البلدان» والخصومات بين الناس تكثر» فوجب أن ينصب في كل منطقة 
أو مدينة من يتولى فصل الخصومات؛ لئلا تضيع الحقوق. 

قوله: «وبَحْتَارُ ذلك أفْضَل مَنْ جد عِلْمًا وَوَرَعَاا أي: على الإمام 
أن يختار للقضاء أفضل من يجده في العلم والورع» لأن الإمام نائب 
عن المسلمين» فيجب عليه اختيار الأصلح لهم فيختار أَفضِلَهُمْ علما؛ 
لأن القاضي إنما يتمكن من القضاء بين المترافعين بالعلم» فإن القضاء 
بالشيء فرع عن العلم به» والأكثر علما أولى ممن دونه في العلم؛ لأنه 
أقدر على القضاء وأقرب إلى إصابة الحق» والأكثر ورعا أفضل ممن 
دونه في الورع» لأن سكون النفس إليه فيما يحكم به أعظم» وهو أبعد 
عن أخذ الرشوة والجور في الحكم. 


والفرق بين الورع والزهد أن الورع: ترك ما يضر في الآخرة. 


چ كِتَابٌالقَضَاء 
فيتجنب المحظورات والمشتبهات» والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. 
فيدع بعض المباحات التي لا تنفع في الآخرة من أجل أن يرتقي إلى 
الكمالات» وعلى هذا فيكون الزهد أعلى رتبة من الورع. 

وإنما جمع المؤلف بين العلم والورع» لأن العلم فيه القوة والقدرة 
على عمل القضاءء والورع فيه الأمانة» والقوة والأمانة هما ركنان في 
كل عمل؛ لأن جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين: القوة على أداء 
العمل»ء والأمانة في أدائهء قال الله تعالى: #إرك خير من اسسَسْجَرَتَ 
اموي الأمين(5) € [القصص: 7 وقال: #إ قال عِفْرِيتُ من لن انا “نيك 
يه فل أن تقوم من معَاِمِكَ وق عليه قوی امین * [النمل: ۳۹]. 


قوله: «ويَاَمرهُ ِالتَقوَى وَتَحَرّي الْعَدْل) أي: أن ولي الأمر يأمر 

القاضى عند توليته القضاء بالتقوى» لأنها رأس الدين» ويأمره أن يتحرى 

العدل في الحكم بين الناس» وهو إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل» 

واو من القضاءء والله أمر بالعدل في الحكم. قال الله 
2م ب و4 0 + ر سر 


تعالی: ٭ إن اده یمرک أن دوا المت إل اهلها وڏا حَكمثم نالاس 
أن َحَكُموأ بالْسَدَل # [النساء: 08]. 

قوله: ١وَنَصِحّ‏ ولاية القَضَاء َالإِمَارَة محر وَل ای : يصح أن 
تكون تولية القضاء والإمارة منجزة في الحال» كأن يقول الإمام لمن 
يريد توليته القضاء: وليك القضاء الآن أو وليتك الإمارة الآن» ويصح 
أن تكون هذه التولية معلّقة بشرط, كأن يقول: إن مات فلانٌ القاضي فقد 


ولت فلانا مكانه» وإن مات أمي جيش كذا ففلانٌ بدله» فإذا مات فلانٌ 
تفن المولى بناسمة:فواضعة: 
قوله: «وشرط لصكة التولية: كَوْنْهَا من إِمَام أو تاثبه فيه» أي يُشترط 
کک 720 4 اس سے ص سرام کے 0 
لصحة تولية القضاء أن تكون من الإمام أو نائبه؛ لأن ولاية القضاء من 
المصالح العامة فلا تجوز إلا من جهة الإمام» كعقد الذمة» ولأن الإمام 
صاحتٌ الأمر والنهي. وهو واجب الطاعة» ون الكلمة. 
قوله: وأ عن ل تا پوليو به احم من كل یکره أي: و يُشترط 
ع و #2 
و اا الا ل ار ا 
كالمنطقة مثلاء والمراد بالبلد: المدن أو القرى» مثل: مكة والمدينة 
وإنما شرط تعيين ذلك؛ ليّعلم القاضي محل ولايته فيحكم فيه» ولا 
يحكم في غيره. 
ثم ذكر المؤلف صيغة تولية القضاء» وقسمها إلى قسمين» صريح»› 
وكناية» وبدأ بالألفاظ الصريحة: 
قوله: «وََلْمَاظ التولية الصريحة E‏ : وَلَينْكَ الحم أو 
2 ا و ليك لغم واستخلفتك ات ر 
وهي: الأول: وليك القضاءء الثاني: قلدتك القضاءء الثالث: فوضت 
إليك القضاء» الرابع: رددث إليك الفضاءء الخامس: جعلت إليك القضاء 


لل ج» كاب القضاء هي ۹ - 
السادس: استخلفتك في القضاء. السابع: استنبتك في القضاء. 

ذا وج أحد هده ٠‏ الألفاظ ال وقول المولى ل وكان 
e‏ 

وظاهر كلام المؤلف أن الألفاظ الصريحة تنحصر فى هذه السبعة» 
والأقرب أنها لا تنحصر فى ذلك» بل كل عبارة تفيد التولية ينعقد بها 
القضاءء كأن يقول الإمام: نصبتك قاضياء أو اقض بين الناس أو تدر 
بذلك أمرٌ سلطانى بتعيينه قاضيّاء ونحو ذلك» إذ لا دليل على حصر 
التولية على الآلفاظ السبعة المذكورة. 

ثم ذكر المؤلف القسم الثاني من ألفاظ التولية» وهو الكناية. 

قوله: «وَالْكتَايَةٌ نَحْوٌ: اعْتَمَدْتٌ أَوْ عَوَّلْتٌ عَلَئِكَ وَوَكَلْثُ أَوْ اسْتَتَدْتُ 
ِلَكَ: لا تَنْعَقدُ بها إلا بقّريئّة تحو: فَاحَْكَمْ أو وَل مَا عَوَّلْتُ عَلَيِكَ فيه 
لم يحصر المؤلف ألفاظ الكناية في تولية القضاء؛ لأنها لا تختص بألفاظ 
معينة» وإنما ضرت لها أمثلة» نحو: اغتمدت غليك أو عرّلتٌ عليك» أو 
وكلت إليك» أو استندت إليك» وقرر المؤلف أن هذه الألفاظ لا تنعقد 
بها تولية القضاء إلا بقرينة كأن يقول: فاحكم» أو فتول ما عوّلتُ عليك 
أو أسندث من القضاء؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل تولية القضاء وغيره كأن 
يريد أن يأخذ برأيه ونحو ذلك» فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي 
الاحتمال. 


٠۰ 2‏ كه السلسبیل في شرح الدليل کے 


نصل 

© قال المؤلف يَدَادْة: 

[وتُفِيدٌ ولاية ية الحكم العَامَةٌ: قصل الْخُصُومَاتء واد الحَقٌ وده 
ا وار في مال ابوه والَحنُونِء والسَفِيهء وَالعَائِبٍ ls‏ 
لِسَفَهِ وقلس. لتر في الأوقاف؛ لَجري على شَرْطَهًا. وترْوِيجَ مَن لا 
وَلِىَ لهَا. 

وَلا يَسْتَفِيدٌ: الاحتِسَاب عَلَى الباعَة ولا رامع هم بالشَرْع. ولا فد 
حَكمُهُ في غَيْرٍ مَحَلَّ عَمَله]. 


ثم شرع المؤلف - ييزَايثه- في هذا الفصل في بيان مهام القاضي 
وما يدخل فى اختصاصه. وما لا يدخل فقال. 

«وَتُفِيدٌ ولاية الْحُكم العام ولاية القضاء العامة: هي التي أطلقها 
الإمام ولم يخصصها بأمر معين 5 حال دون حال» واحترز بقوله: 
(العامة) عن الولاية الخاصة فإنها تختص بما خصصت به. 

قوله: «مَصْلَ الْخْصُومَات» هذا هو الأمر الأول مما تفيده الولاية 
العامة للقضاء» والمراد به الفصل بم بين المتخاصمين بأن الحق لفلان 
على فلان. 


ي ا 


قوله: «وَأخد الْحَقّء وَدَفْعَهُ للْمُْسَحقّ» هذا هو الأمر الثاني من مهام 
القاضي» وهو أخذ الحق ممن هو عليه ودفعه لمن يستحقه» فالذي يتولى 
التنفيذ هو القاضيء فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم» وفي الوقت 
الحاضر خصصت محاكم وقضاة لتنفيذ الأحكام القضائية. 
قوله: «وَالنَطَرَ في مَال الْيتِيم وَالْمَجَنُون وَالسّفيه وَالْعَائْبِ» هذا هو 
الأمر الثالث من مهام القاضي» وهو النظرٌ في مال اليتيم الذي ليس له 
وصيء والنظر في مال السفيه الذي ليس له وليّ والنظر في مال الغالب 
ما لم يكن له وكيل. 
قوله: «وَالْحَجْرَ لِسَمَهِ وَفَلَس» هذا هو الأمر الرابع» وهو: الحجر 
على من ا دمن اصرف ی اناك را 
المؤلف بقوله: الِسَمَهِ وَفْلّس» إلى أن الحجر نوعان: حجر لسفه» وحجر 
لفلس» أما السفه فهو عدم الرشد في المال» فيحجر على من يبذر ماله 
ويصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع. 
وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المالء» فإذا 
كان الإنسان مدينا وديونه أكثر من ماله» فإنه يحجر عليه لفلس بطلب 
الغرماء. 
قوله: «وَالنَظرَ في الأؤقَاف لتخري عَلَى شَرْطهًا) هذا هو الأمر 
الخامس» وهو النظر في الأوقاف التي في نطاق عمله» فينظر هل هذه 
الأوقاف تعمل وفق شروط واقفيها أم لاء وهل عليها من يقوم بإدارتها 


اليل شري الال ا 
على وجهها الشرعى» فقاضى البلد له النظارة العامة على أوقاف البلد. 


قوله: «وَتَرُويِجَ مَنْ لا وَلِيَّ لها» هذا هو الأمر السادس» وهو تزويج 
المرأة التي ليس لها وليء أو لها ولي ليس أهلاً للولاية كأن يكون كافراء 
وذلك لقول النبى يك «الشّلطان ول من لا ولي له». 


فهذه ستة أمور تفيدها ولاية القاضي. وزاد بعض الفقهاء أمورا 
أخرى”"» وهي: تنفيذ الوصايا وإقامة الحدود وإمامة جمعة وعيد ما لم 
يُخصًا بإمام وجباية خراج وزكاة ما لم يخضًا بعامل والنظر في مصالح 
EEA Es‏ 


وهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء ليست كلها أمورا منصوصا عليها 
من الشرع» لكن جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل 
الإمام» فإذا تغيرت الأحوال وصار موجَب عقد القضاء أن القاضي 
لا لزم أن يقوم بهذه الأعمال كلهاء فعلى حسب العرف. 

قوله: «وَكَا بيد اْإحيِسَابَ عَلَى الْباعَة وَلَا إِْرَامَهُمْ بالشّرْع» أي: 
لا يستفيد القاضي من تولية القضاء ولاية الحسبة على التُجار الذين 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٤۳ /5٠(‏ (55700)) وأبو داود (۲/ 5794) (۲۰۸۳)» والترمذي 
(۳/ ۳۹۹) (۱۱۰۲۹)» وابن ماجه (۱/ 0100 (14174)؛ وصححه أبن معين كما في 
السنن الكبرى للبيهقى (۷/ »)١7/7‏ وصححه أيضا: ابن الجوزي فى التحقيق (؟/ 
,» وابن الملقن في البدر المنير (۷/ .)٠٠۴‏ ۰ 

(۲) ينظر: زاد المستقنع ص: ٠۲۳١‏ نيل المآرب ۲/ .٤٤١‏ 


كخ كا الت د 30 - 
1 7 0 6 


يبيعون في الأسواق» بأن يأمرهم بالمعروف كإيفاء الكيل والميزان. 
وينهاهم عن المنكر كالغش والتدليس» وليس له أن يلزمهم بالشرع في 
ذلكء؛ لأن العادة لم تجر بتولي القاضي لذلكء هذا هو المذهب عند 
الحنابلة. 

والقول الثاني في المسألة: أن ما يستفيده القاضي بالولاية لا حدّ 
له شرعًاء بل يُكَلَقَى من اللفظء والأحوال» والعرفء فإذا اقتضت ولاية 
القاضي بحسب العرف أن يتولى ذلك كان عليه ذلك» وهذا هو اختيار 
أبي العباس بن تيمية - يداه" وهو القول الراجح؛ لأنه لا دليل على 
حصر مهام القاضي بما ذكره الحنابلة كما سبق تقريره. 

قوله: «وَلا يمذ حَكُمُهُ في عير مَحَل عَمَلِها أ ي: أن القاضي إذا ولاه 
o‏ مون بل ل امارد 
جاء إليه عَرَضَاء ولا ينفذ حكمه في غير مكان عمله؛ لأنه لم يدخل تحت 
ولايته» فمثلا لو أن الإمام نصب قاضيا في مدينة الرياض» لم ينفذ حكمه 
في غيرها من المدن» فلو ترافع إليه خصمان وهو في مكة -مثلا- فحكم 
بينهما لم ينفذ حكمه؛ لأن مكة خارج ولايته» وهكذا لو حكم - وهو في 
محل ولايته - على إنسان خارج محل ولايته» لم ينفذ حكمه. 


(۱) ينظر: الإنصاف /١١‏ ۵ . 
)۲( ينظر: الفتاوى الكبرى 0/ ۵ ه. الاختيارات الفقهية» ص: ٦۲ ٤‏ . 


1 0 "٠ 


ا المؤلف يَدَإنِنْةُ: 

] يشرط في القاضي عَشْرُ خصال: کون بَالِعّاك عَاقلاء ذَكرَاء خا 
مُسْلِمًاء عَذل سَمِيعَاء بَصِيرًاء متَكلَمَاك مُجتَهدَاء وَلَو في مَذْهَبٍ إمَامه؛ 
للصَرُورّة. 

لو حکم انان فَأكمُ يما شَسخصًا صالا للقَضَاء : نڏ حكمّةُ في 
ال E‏ ا 
لأحد نَقْضُهُ >: EA NS‏ 


قوله: ‹ وَيُشْتَرَط في القَاضي عَشْرٌ خصّال) ذكر المؤلف في هذا 
الفضل الشروط المطلوبة فيمن يتولى القضاء» وجعلها عشرة» وهي: 

قوله: ١كَوْنْهبَالعا‏ عَاقلا» هذا هو الشرط الأول والثاني: وهو أن يكون 
من يتولى القضاء بالغا عاقلا؛ لأن الصبي والمجنون لا ينفذ قولهما في 
حق أنفسهماء ففي حق غيرهما من باب أولى. 

قوله: «ذکرًا» هذا هو الشرط الثالث: وهو أن يكون من يتولى 
القضاء ذكراء فلا تتولى المرأة القضاء على قول الجمهور”"» لحديث 
)١(‏ ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل ۸/ 559. مغني المحتاج 5/ 5317» المبدع 

في شرح المقنع ۸/ ٠٠١۳‏ . 


و ا 9 e‏ 
جل کات القضاء س ٤‏ - 
2 1 0 6 


أبي بكرة كه أن النبي بيا قال: «لن يُفلح قوم ولا أمرهم امرأة»”'', 
ولأن المرأة ليست أهلاً لحضور محافل الرجالء والأصل أنها تقد في 
بيتها كما قال تعالى: # وقَرنَ فى ويك € [الأحزاب: ۳۳]ء والقضاء 
يحتاج إلى الاختلاط بالرجال» وأن يجلس بين يدي القاضي الخصوم 
ويسمع الشهودء ويكون له معاونون» وهذه كلها من محافل الرجال. 
وليست من محافل النساء. 

وذهب الحنفية إلى صحة تولية المرأة القضاء في غير الحدود 
والقصاص” ٠‏ قالوا: لأن شهادتها في ذلك مقبولة فيصح قضاؤها فيه؛ 
قياسا للقضاء على الشهادة؛ لأن كلا منهما ولاية» فمن كان أهلا للشهادة 
يكون أهلا للقضاء. 

وهذا قول ضعيف» والصواب ما ذهب إليه الجمهورء وعليه العمل 
في بلاد المسلمين» ولا يصح قياس الشهادة على القضاء؛ لأنه قياس مع 
الفارق» والفرق بين القضاء والشهادة من وجوه: 

أولا: ولاية القضاء ولاية عامة بخلاف ولاية الشهادة فإنها ولاية 


خاصة. 


تأنيًا: القضاء ملزم» والشهادة بدولن القضاء غير ملزمة. 


.)55705( أخرجه البخاري (5/ ۸) برقم‎ )١( 
.57 /9 ينظر: مجمع الأنهر ۲/ ۸٠ء البناية شرح الهداية‎ )۲( 


85 چ السلسبيل في شر الدليل جو 
ثالثًا: n‏ يشترط في القضاء الاجتهاد. والشهادة لا يشترط فيها الاجتهاد. 
رابعًا: القضاء ولاية عظيمة تستدعي من القاضي أن يتصدى لسماع 

البينات E‏ بخلاف الشهادة فإنها مجرد 
خامسًا: ورد النصّ بصحة شهادة المرأة» بخلاف قضائها فقد ورد ما 

ل «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 


فنفى النبي كَل الفلاح عمن وى المرأق والولاية المنفية تشمل ولاية 
الإمامة العظمى وولاية القضاء. لآنها مطلقة غير مقيدة. 


ولم ينقل أن النبي ية وخلفاءه الراشدين ولوا امرأة قضاءء ولو جاز 
لوقع ولو مرة واحدة» وهذا يعد إجماعًا عمليا على عدم صحة تولية 
المرأة القضاء. 

قوله: «حرًا» هذا هو الشرط الرابع: وهو أن يكون القاضي حرّاء فلا 
يصح أن يتولاه العبد؛ لأن العبد مشغول بخدمة سيده» فلم يكن أهلاً 
للقضاء. 

قوله: «مشلمًا» هذا هو ار الخامس: الإ سلام وهو محل 
إجماع”'' لكيهو أن ون الكافر القضاءء لقول الله تعالى: # ولن 


)١(‏ نقل الإجماع على ذلك الشافعي وابن فرحون المالكي» ينظر: الأم ۷/ »٤٤‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ 51. 


« 2. 5 : 


عل الله لمرن عل ارم سبيلا (02) * [النساء: »]١4١‏ ولأن الإسلام 
شرط في الشهادة» فلأن يكون شرطا في القضاء من باب أولى. 

قوله: «عَدلّا» هذا هو الشرط السادس» وهو أن يكون القاضي عدلاء 
وذلك بأن يكون ظاهر الأمانة عفيف عن المحارم» متقيا للمآثم» فلا 
بصع أن لى الفافتة لقا لأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداء 
فلا يكون قاضيا من باب أولى» ولأن الفاسق لا يؤمن من أن يحيف في 
الحكم ويجور فيه. 

قوله: «سَّميعًا» هذا هو الشرط السابع» وهو أن يكون القاضي 
سميعاً؛ لآن القاضي يحتاج إلى أن يسمع كلام الخصمين» والأصم 
لا يسمع؛ فلا يكون قاضيا. 

قوله: «يصيرًا» هذا هو الشرط الثامن. وهو أن يكون القاضي بصيراء 
فلا يصح أن يكون القاضي أعمى» وهذا مذهب جمهور العلماء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة'''» قالوا: لأن الأعمى لا يعرف 
المدّعي من المدّعى عليه؛ ولا الشاهد من المشهود عليه» وتشتبه عليه 
الأصواتء فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك. 


والقول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط هذا الشرط فتصح تولية 


)١(‏ ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي ٠١١/۳‏ أسهل المدارك ۳/ 2195 أسنى 
المطالب 5/ ۲۷۹ الإنصاف ٠۷۷ /١١‏ . 


الأعمى القضاءء وهو رواية عند الحنابلة"» لأن الأعمى يدرك بحسه 
السمعي ما يدركه البصيرء والأعمى يعرف الأصوات ويميزهاء وهذا هو 
القول الراجح» وهو الذي عليه العمل» وقد ثبت في الواقع أن بعض 
القضاة العميان قاموا بمهام القضاء بكل اقتدار وكفاءة» ومن هؤلاء: 
الشيخ عبدالله بن حميد - يَيْزْنْةِ-. وكان يضرب به المثل في حسن 
القضاء وفي سرعة الفصل بين الخصوم» ومنهم أيضاً: الشيخ عبدالعزيز 
بن باز - يَدَإدِْ-» فهؤلاء وغيرهم أثبتوا كفاءتهم في القضاءء وهذا مما 
يرجح القول الثاني» وهو عدم اشتراط البصر في القاضيء وأنه يصح أن 
يكون القاضي أعمى. 

قوله: «متَكَلمًا) هذا هو الشرط التاسع» وهو أن يكون القاضي 
متكلما؛ لأن الأخرس لا يمكته النطق بالحكم» ولا يفهم جميعٌ الناس 
إشارته» ويكون في توليه للقضاء نوعٌ من النقص» لأن جميع أصناف 
الناس تأتي إليه» فربما لا يفهم بعضهم إشارته» وقد لا يفهم هو أيضا 
إشارتهم» ولذلك اشترط أن يكون القاضي متكلما. 


قوله: «مُجْمَهِدًا» هذا هو الشرط العاشر» وهو أن يكون القاضي مجتهداء 


والمجتهد هو العالم بأحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف وطرق 
الاجتهاد ولسان العرب ويقدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة 


يسم سس جد عرسم 


مباشرة من غير تقليد لأحد. ويدل على هذا الشرط» قول الله: # إِنَا أنزلنا 


.١/ا/‎ /١١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


للج كان ‌القَضاء هي 0 - 
١ 3‏ 5 0 6 


لك الككنب بالْحىّ لتک بَيْنَا لئاس ما أرنك أله 4 [النساء: 6٠١١‏ فهذا 
n‏ ا ee‏ 
ثلاثة: واحد فى الجنةء واثنان في النارء فأما الذي فى الجنة فرجل عرف 
الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم» فهو في النار» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار»”". ونقل ابن حزم الاتفاق على 
اشتراط الاجتهاد في القاضي”"» لكن هذا محل نظر والمسألة خلافية: 
والقول باشتراط ذلك قول جمهور أهل العلم“» وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى جواز تولي المقلد للقضاء إذا كان يستطيع أخذ الحكم من كتب 
إمامه'”'» والراجح هو قول الجمهور. 


والمحتهد نوعان: 


الأول: مجتهد مطلق. وهو الذي يجتهد في أقوال العلماء كلهمء 
بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوصء ويختار ما يراه صوايا. 


المذهب ولا يطالع أقوالا سوى المذهب» لكنه في المذهب مجتهد 


. ۱۹۹ ينظر: تفسير السعدي ص:‎ )١( 

(۲( سبق تخريجه في ص: ١9‏ 4. 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع» ص: .0١‏ 

(:) ينظر: المغني /٠١‏ ۳۷. 

.4 /9 وهم بعض الحنفية» ينظر: البناية شرح الهداية‎ )٥( 


يقارن بين الأقوال» ويعرضها على الكتاب والسنة» ويعرف الراجح من 
وينظر ما عليه الأئمة فيختاره. 


وهذا الثاني هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: 


«وَلَوْ في مَذْهَبٍ إِمَامِهِ للضَّرُورَة؛ أي إن لم يوجد مجتهد مطلق 
فالذي يتولى القضاء مجتهد في مذهب معين؛ للضرورة حتى لا يتعطل 
اكاك مق الاس 


وينبغي أن يُعلم أن مراعاة شرط الاجتهاد والعدالة في القضاء تتعسر 
في بعض الأعصارء لغلبة الجهل وضعف العدالة» وعلى هذا إذا فقد من 
تتوفر فيه كل الشروط يُراعى الأمثل فالأمثل؛ ولا يترك منصب القضاءء 
قال الإمام ابن تيمية - يدك : «شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان» 
ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره» 
فيولي لعدمه أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما 
بالتقليد»2©. 

قوله: اَلَو حَكمَ الان تانكر يتما شَّخْصًا صَاِحًا لَْضَاء: تق 
كف ون كز بها يقل وير شغد ولاه لإا ر هذا ی د 
الفقهاء التحكيم» وصفته: أن يُحكم خصمان فأكثر بينهما رجلاً أو أكثر 


(۱) الفتاوى الكبرى 0/ 005. 


چ كاب‌القضاء مğکظp‏ ا١٤‏ < 
ص ص 2 


ممن يصلح للقضاءء فإذا حكم بينهما نفذ حكمه» ولزمهما العمل به 
والتحكيم معمول به الآن عندنا تحت إشراف وزارة العدل في المملكة 
العربية السعودية» وله نظام وإجراءات» ويكون التحكيم في الأمور 
المالية» قال الوزير ابن هبيرة: «أما في اللعان والقصاص والنكاح 
والحدود والقذف فلا يجوز ذلك فيه إجماعا»'» والوزير يقصد بقوله 
(إجماعا) إجماع المذاهب الأربعة» واستدلوا لذلك بحديث أبى شريح» 
وفيه أنه قال يا رسول الله: إن قومي إذا اختلفوا في شيء رضوا بي حكما 
فأحكم بينهم» فقال رسول الله كَلِ: «إن ذلك لحسن»”". وتحاكم عمر 
َب بن كعب إلى زيد بن ثابت”"» وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن 


مطعم“» ولم يكن أحد منهما قاضيا. 


وإنما يلجأ بعض الناس إلى التحكيم بدلا من القضاء؛ لكونه أسهل 
وأسرع في الإجراءات» بينما الحكم في المحكمة قد يستغرق مدة 
طريلة» تدا E‏ تاق توعد نيفق المع 
ويلزم به الخصمان. 


.4١١ /” اختلاف الأئمة العلماء‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود /٤(‏ ۲۸۹) (٥٥۹٤)ء‏ والنسائي (۸/ 0577( ۵۳۸۷)» وهذا لفظ ابن 
حبان في صحيحه (۲/ /791) .)٥۰٤(‏ 

(۳) ينظر: مسند ابن الجعد ص: ۲٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي .۲٤۳ /٠١‏ 

(5) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 0/ 479. 


قوله: به حلاف تا يجل لأحد تفص تقض د حَيِتٌُ أَصَابَ الْحَقَّ أي 
اسك ا ررقم اللخلافع ون و لغيره نقض 
ما حكم به مادام حكمه موافقا للحق» لأن حكمه ملزم نافذ كقاضي 
الإمام. 

ويُفهم من كلام المؤلف أن المحكم يُنتقض حكمه إذا تبين خطؤه. 
وهو في ذلك كسائر القضاة. 


Ion‏ يحوي 


يسن ون الحاكم: د و م 
ll‏ عَفيقاء يتصيرًا كام الشكام به 


عاد العَدْل > ين الخْصمَيْن؛ في لخظيء ولفظي وجلو 


ت 


Lh‏ للم ع الكافرء ققدم دولا وير جلوسا. 

و عه أذ الو وان تقار اعد الف آذ يضيفة ار 
يقو له دُونَ الآخر. 

وَيَحْرْمُ عَلَيْه: الحُكمُ وَمُو عَضَبَان كثيرًاء أؤ: حَاقنٌ أؤ: في شدَّة 
0 أؤ: عَطش» أو: م أو: ملل أو: كَسَلِء أو: نُعَاس» أو: ET‏ 
أو: ف الا 

0 عَليْ: آن يكم بالجَهلء أؤ: وَهُو متردد. قان حالف وَحَكُمَ: 
ا د 

ويُوصِي الوكلا والأعْوَانَ بابه: افق بالحصُوم؛ وَل الطأمّع. 
وَيَجّهد: أن يووا شيوحاء أو هول من أل الذين وال والصّاة. 

ونماځ لَهُ: أن يَتَحلَّ اتبا يكب الوَقَائعَ . ويُشْتَرَط: كَوْنهُ مشلماء مُكَلّفا 
عَذُلا. وله و حافظا عالما]. 


و و مثو 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


هذا الفصل تكلم فيه المؤلف عن آداب القاضي» وهي أخلاقه التي 
يطالب أن يتخلق بهاء إما وجوبا أو على سبيل الاستحباب. 

قوله: (وَيْسَنٌ کون الحَاكم قو بلا عَنْف) ا يستحب للقاضي 
أن يكون قوي الشخصيةء حتى لا يطمع فيه الظالم» ويلعب عليه أهل 
الباطل» فالقويّ يُهاب والضعيف يُطمع فيه القوي» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لأبي ذر: «إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي. 
لا تأمّرن على اثنين»”'"'. 

وقوله: ابلا عَنْف) العنف» ضد الرفق» أي: لا يكون بقوته عنيفا؛ 
لأنه إذا OT‏ الحقوق» وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق» 
ولم يستطع أن يدلي بحجته» ولهذا قال بعدها: 

١ليْنَا‏ بلا ضَعْفٍ) أي: ينبغي أن يكون لطيفا من غير ضعف في 
الشخصية؛ لئلا يهابه صاحبٌ الحق» ويعجز عن إظهار حجته» فيجمع 
بين الأمرين: القوة من غير عنف» واللين من غير ضعف. 

قوله: «حَليمًا» الحلم سيد الأخلاق» وهذه الخصلة ينبغي أن تكون 
في القاضي؛ لثلا يغضب من كلام المتخاصمين فيؤثر ذلك على حكمه 


)01( أخرجه مسلم /٠‏ /اه غ١‏ (18755). 


ص 1 و 1 2 1 9 e‏ 
ص ص 0 5 


بينهم» وقد قال النبي ية للرجل الذي طلب منه الوصية: «لا تغضب» 


فردد مراراء قال: «لا تغضب»'. 


قال ابن القيم اذ : «الحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله. وضده 
الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات» فالحليم لا يستحفه 
الذين لا يعلمون ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل بل هو وقور 


ثابت06'. 

قوله: «مُتَنََاا أي: ذا أناةء والأناة هي التؤدة وعدم التسرع» فلا 
يكون عجلاً» لأنه إذا استعجل ربما أخطأ في الحكم» وقد قيل: الخطأ 
زاد العجُول» والمطلوب من القاضي: أن لا يتعجل في الحكم» بل 
يدرس القضية من جميع الجوانب» لأن التأني يساعده على حسن تصور 
المسألة ثم تطبيقها على الأدلة الشرعية. 

والحلم والأناة من الأخلاق التي يحبها الله ورسوله» كما قال 
-عليه الصلاة والسلام- لاه شح عبدالقيس: «إن فيك خصلتين يحبهما 
الله الحلم والأناة» 0 


ولنبه هنا 4 و بين الأناة وبين Ea‏ کک م 
)١(‏ أخرجه البخاري ۸/ ۲۸ .)٩۱۱١(‏ 


(۲) إعلام الموقعين .١61 /٤‏ 
(۳) أخرجه مسلم /١‏ 58 (۱۷). 


8 جه السلسبيل في شرح الدليل ن 
بل هو مفرّط» وخلق الأناة خلق كريم بين العجلة والطيش وبين التفريط 
والإضاعة. فالاناة خلق كريم بين خلقين مذمومين كسائر الأخلاق 

قوله: «مُتَمَطنَا أي: ينبغي للقاضي أن يكو ذا فطنة ونباهة وفراسة, 
الت د بخ والخبٌ لا يخدعنى)”"'» وينبغى للقاضى أن يعرف 
أحوال التاس» وطرقهم في الحيل وفي الخداع» قال ابن القيم - ریا -: 
امعرفة الناس أصلّ عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم»””. 

قوله: «عَفيفا» العفيف هو الذي يكف نفسه عن الحرام» فينبغي 
للقاضي أن يتصف بالعفة والنزاهة؛ لئلا يطمع بعض الخصوم في 

قوله: «بصيرًا بأخکام لكام َبْلَهُ) ای عارفا بالأحكام التي قضى 
بها القضاة لفطل على أقضيه الحكام من جم ين الغل والخيزة» 
فيستفيد من أقضيتهم» ليسهل عليه الحكم» وتتضح له طريقته» ولهذا 
قال عمر بن عبدالعزيز - يَدَنِْ-: «القاضي لا ينبغي أن يكون قاضيا 


.4١/١ الخبٌ: الخداع المفسد. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.۳٤۸ /١ أخبار القضاة‎ "۲۷ /١ ينظر: عيون الأخبار‎ )۲( 
.١٠6ا/‎ /٤ إعلام الموقعين‎ (۳) 


لهم بوتت رل 
1 1 7 0 6 


حتى يكون فيه خمس خصال: عفیف» حلیم» عالم بما كان قبله» يستشير 
ذوي الألباب» لا يبالي بملامة الناس»”'. 

قوله: «وَيَجبُ عَلَيه الْعَذل بينَ اْحَضْمَيْن في لَحظه وَلَفْظهِ وَمَجْلِسِه 
وَالدّحُول عَلَيْه أي: عا ا ی الخصمين في كل شيء 
حتى في نظره ولفظه ومجلسه والدخول عليه؛ فلا يركز النظر على أحد 
الخصمين مع عدم النظر للثاني» ويعدل بينهما في كلامه» فلا ينادي 
أحدهما - مثلا- بكنيته» وينادي الثاني باسمه المجرد» ويعدل بينهما في 
مجلسه» فيستويان في المجلس» ولا يكون أحدهما أرفع من الآخرء أو 
كرسي أحدهما أفضل من كرسي الآخرء ويعدل بينهما في الدخول عليه 
فلا يُقدم أحدهما بالدخول ويؤخر الثاني» بل يأذن لهما بالدخول في آن 
واحد» وإنما وجب العدل في هذه الأشياء؛ لأن تفضيل أحد الخصمين 
على الآخر في شيء من هذه الأمور يكسر قلب الخصم الآخرء وربما 
ضعف عن القيام بحجته لأجل ذلك. 

وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي بيا قال: «من ابتلي بالقضاء 
بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه» وإشارته» ومقعده» " لكنه حديث 


. ٠٠١ /٠١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
٠۲۲۸ /٠١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)5577( "6 /٥ أخرجه الدارقطني‎ )۲( 
في‎ : 4 /٤ وقال: في إسناده ضعف. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 

إسناده عباد بن كثير» وهو ضعيف. 


«آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك» حتى لا يطمع شريف 


في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك»'. 


قوله: «إلا الْمُسْلِمَ مَعَ لاف ميقم دُخُولًا وَيُْكَمُ جُلُوسَا» أي: 
إذا ترافع إلى القاضي مسلم وكافر فإنه يدم المسلم في الدخول على 
الكافر» ويجعل مجلسه أرفع من مجلس الكافر» فيجعل كرسي المسلم 
أرفع من كرسي الكافر» وهذه المسألة مستثناة من المسألة السابقة وهي 
التسوية بين الخصمين في كل شيء» هذا هو المذهب عند الشافعية 
والحنابلة”'". 

واستدلوا بأن المسلم أعلى مكانة» والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه 
وقد قال الله تعالى: ٭ افم کان مما کمن کات قاسقا لاستونَ 4 
[السجدة: .]١8‏ 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا فرق في مجلس القاضي بين 
المسلم والكافر» بل تجب المساواة بينهما في ذلك وإليه ذهب الحنفية 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 5/ 1779779 5)) والبيهقي في السنن الكبرى ,.١15١ /٠١‏ وهو 
جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري ا وقد قال ابن القيم في إعلام 
الموقعين /١‏ 1۸: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 

(۲) ينظر: المغني /٠١‏ ”/ء مغني المحتاج 5/ ۲۹۹. 


سم اننا ہل 
ل 0 


والمالكية”''؛ لأن المطلوب من القاضي تحقيق العدالة» وفي تفضيل 
لمعل غل اا رورت عليه كن ماس ف دا رادب 
على القاضي بر بين الناس جميعا؛ وفيه كسر لقلب الكافر؛ وهذا هو 
SE GS‏ ول 
رج رڪم سان َو ال يلوا اعد لوأ هو اقرب لِلتّتُوَئ 4 
[المائدة: ۸]. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآية» فليس فيها دلالة 
على المسألة؛ لأن المراد بالآية أن المؤمن والكافر لا يستويان عند الله 
في الآخرة. 

قوله: «وَيَحْوُمُ َيِه خد الرَشْوَ وة الرشوة - مُثلثّة الراء (أي: بكسرها 
وفتحها وضمها)-: ما يعطيه الشخص للقاضي أو غيره لإبطال حق أو 
إحقاق باطل» فيحرم على القاضي أخذ الرشوة من أي أحد؛ لحديث 
عبدالله بن عمرو طا قال: «لعن رسول الله اة الراشي والمرتشي»"" 


حتى ولو كان يهدي إليه قبل القضاءء. لآن الهدية لها وقع في النمس 
وأثر فى استمالة القلب» والهدية للقاضي يقصد بها استمالة قلبه ليعتني 


.5!/7 /5 ينظر: التاج والإكليل ۸/ ۸ , البحر الرائق‎ )١( 
وابن ما‎ .)١7737( 5١65 /۳ والترمذي‎ »)۳٥۸۰( "٠٠ /۳ أخرجه أبو داود‎ )۲( 


»)۲۳۱٣۳( ۵ /۲‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


بالمهدي في الحكم» فتأخذ حكم الرشوة» وجاء في حديث أبي حميد 
الساعدي ييه أن رسول الله بيا قال: «هدايا العُمَّال غلول» ‏ لكن في 
سنده ضعف لكن العمل عليه عند أهل العلم. 

أما الهدية ممن ليس له خصومة. فإن لم تجر عادته الإهداء للقاضي 
قبل ولايته القضاء لم يجز قبول هديته كذلك؛ لحديث أبي حميد 
الساعدي له قال: استعمل النبي يك رجلا من الأزد على الصدقة. فلما 
قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام رسول الله ية وخطب وقال: 
«ما بال العامل نستعمله. فيأتينا فيقول: هذا من عملكم» وهذا أهدي لي 
أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يُهدى له آم لاء فوالذي نفس محمد 
بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» إن 
كان بعيرا جاء به له رغاء. وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار. وإن كانت 
شاة جاء بها تيعر» فقد بلغت»”"» ولأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته 
بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته والعناية به في الحكم» وإن كان ممن 
يهاديه قبل الولاية ولم يكن له قضية منظورة عند القاضي جاز له قبول 
هديته لو جود سببها قبل الولاية. 


(۱) أخرجه أحمد ۳۹/ ۱۲ (۲۳۹۰۱)) قال البزار في مسنده /٩‏ 2177 بعد أن أخرج هذا 
الحديث: : «هذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش واختصره وأخطأ فيه» وإنما هو 
عن الزهري» عن عروة» عن أبي حميد أن النبي ية بعث رجلا على الصدقة». وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ :۲۲١‏ «في إسناده إسماعيل بن عياش» وروايته عن 
غير أهل المدينة ضعيفة وهذا منها». 

(۲) أخرجه البخاري ۸/ ۱۳۰ (5777) ومسلم ۳/ 1١5517‏ (۱۸۳۲). 


مس ق اب اا ةوا ى r E‏ 


قوله: «وَأنْ يُسَارَ أحَدَ الْحَصْمَيْنِ e‏ أو يَقُومَ له دون الآخَر) 
ای يحرم على القاضي أن يخاطب أحد الخصمين سرّاء أو أن يخصه 
بضيافة أو يقوم له من مجلسه إجلالا له دون الخصم الآخرء لأن هذا 
كله مخالف لمقتضى العدالة المطلوبة من القاضي» وفيه إعانة لأحد 
الخصمين على الآخر وكسر لقلبه» ولا يجوز للقاضي أيضًا أن يساعد 
أحد الخصمين بتلقين حجته» أو يعلّمه كيف يَدّعي» إلا أن يترك ما يلزم 
ذكره في الدعوى فله أن يسأله عنه» لأنه لا ضرر على صاحبه في ذلك. 

قوله: «ويَحْوُمٌ عليه الْحَكمْ وو هو ضبان كثِيرًاء أو حَاقِنٌ؛ 0 
جوع أو عَطّش» أ َم أو ملل أو كَسَلِ» اؤ تاس أو بر مل 1 
مُزعج» أي: لا يجوز للقاضي أن يحكم , ا 
وو ف کال الد واک هه م ال قان يول 
ونحوه أو مع شدة جوع أو شدة عطش أو مع وجود هم أقلقه أو كسل شديد 
لي د لحديث أبي بكرة ك قال: سمعت 
رسول الله يكلِ: «لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان»! “» ولآن القاضي إذا 
غضب تغير عقله» وتشوش ذهنه ولم يستوف رآيه» فلا يتوصل إلى إصابة 
الحق في الغالب» وربما حمله الغضب على الجور في الحكم. 


والنصٌ ورد في الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مفارقته. 
وباقي الأمور التي ذكرها المؤلف - من حبس حبس البول وسدة الجوع 


.)۱۷۱۷( ۱۳٤۲ /۳ ومسلم‎ »)۷۱۸( 704 /٩ أخرجه البخاري‎ )١( 


الي ق الذليل ا ب 


والعطش والهمُ والملل والنعاس والحر المزعج والبرد المؤلم-: مقيسة 

قوله: «فَإنْ حالف وَحَكَمَ صح إِنّْ أُصَابَ الْحَقً) أي: إن حكم 
القاضي في حالة لا يحل له الحكم فيهاء كما لو حكم وهو غضبان ونحو 
ذلك من الحالات التي سبق ذكرها صح حكمه إن أصاب الحق؛ لأن 
النبي كَل حكم في حال غضبه في قصة مخاصمة الأنصاري والزبير في 
شراج الحرة التي يسقون بها النخل'''» فدل على صحة حكم القاضي 

2 ر و NT‏ و ء 

قوله: «وَيَحْرْمْ عَليّه أن يَحْكمَ بالجَهْل2 أي: لا يجوز للقاضي أن 
يحكم مع الجهل بحقيقة الواقعة أو بحكمها الشرعي؛ لما ورد في ذلك 
من الوعيد الشديد» كما فى حديث بريدة كله أن النبى يي قال: «القضاة 
ثلاثة: واحد فى الجنةء واثنان فى النار» فأما الذى فى الجنة فرجل عرف 
الحق فقضى به.» ورجل عرف الحق فجار في الحكم» فهو في النارء 

١اا فى ف‎ OT 
. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»‎ 

قوله: «أَوْ وَهوَ مُتَرَدُدْا أي: يحرم على القاضي أن يحكم وهو متردد 
في حكم الواقعة» لأن التردد في الحكم مباين للعلم به» وهو ناشئ عن 


.)۲۳۵۷( ۱۸۲۹ /٤ أخرجه: البخاري ۳/ ۱۱۱ (75709). ومسلم‎ )١( 


سس واي ا 
١ 0‏ 2 6 


عدم الاهتداء للصواب, والمطلوب من القاضي أن يحكم بالحق كما 
قال تعالى: ك حر من اسَكَتَجَرت الْقو © [القصص: ]۲١‏ ومن يتردد 
في الحكو دم يعرت الدن: 

والواجب عليه عند التردد أن يتوقف عن الحكم ويبحث في المسألة 
أو يستشير أهل العلم» فإن لم يظهر له فيها شيء فيعتذر عنها وتحال 
لقاض آخر. 

قوله: ١ن‏ حالف وَحَكُم. َم ًص وَلَوْ آَصَابَ الْحَقَّ أي ي: إن خالف 
القاضي ما ذكر وهو حرمة الحكم في حال الجهل أو ارو فحكم وهو 
جاهل بالحكم أو وهو متردد فيه لم يصح حكمه ولو أصاب حكمه 
الحق؛ لما سبق في حديث بريدة من الوعيد الشديد لمن حكم بالجهل» 
وهذا يدل على أن حكمه باطل غير معتبر. 

قوله: «ويُوصي الْوكَلاءوَلأَعوَانَ ابه بار باْحُصُوم وَل المع 
أي: على القاضي أن يوصي كلاه رأعزاله الذيم قل بابه -وهم 
الحَجَّاب والبوّابون- بالرفق بالخصوم الذين يدخلون عليه» وعدم 
الطمع فيما في أيديهم» تنبيها لهم على الفعل الجميل اللائق بمجالس 
لقضاة» وحتى لا يقع هؤلاء الوكلاء والأعوان في إيذاء الناس والتضييق 
عليهم؛ وأخذ الرشوة منهم. 


قوله: «وَيَجْتَهد أن تكو لوا شنو خا أذ كهولا من أَهْلٍ الدين وَالْعَفَة 
1ف ىصن ی حرص انا ركوة وكا ربوا عر اهدر 
كبار السنّ أو كهولا من آهل الصلاح والعفاف والاستقامة؛ لأن كبار 
السن أقل شرا وأرجح عقلا من الشباب؛ والقاضي تأتيه النساءُ وفي 

وقوله: «أو كهولا» جمع كهلء وهو من تجاوز سن الشباب ولم 
يصل إلى سن الشيخوخة. 

قوله: «ویباح ل :َد يتل تخد كاتا يمب الْوَقَاء تَع» أي: يجوز للقاضي 
ال e‏ 
يذكرها الخصوم» والمؤلف عبر بالإباحة لكن بعض فقهاء الحنابلة 
عتّروا بالاستحبات") قال صاحب المبدع: «والأشهر أنه يسن»"› 
وهذا هو الأقرب؛ لأن النبي ية استكتب زيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي 
سفيان وغيرهماء ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس» فيشق 
عليه أن يتولى الكتابة بنفسه. 

قوله: «وَيُشْئَرَط كوه مُسلمًا مُكَلّمَا عَدْلَاه أي: يشترط في الكاتب 
أن يكون مسلما مكلفا عدلا؛ أما اشتراط كونه مسلما؛ فلقول الله تعالى: 


010( ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع ٠5 /١١‏ الفروع .١١5 /١١‏ 
(۲) المبدع في شرح المقنع ۸/ .٠١١‏ 


یه 
چ 
Oo‏ 
0 
- 


و 0 9 0 
جا كنات القضاء 2 0 - 
7 : 3 6 


« یتاچ لرن اموا لا تَنّحِذُوأ بطائةٌ سن مويك لا یالوک حا 4 
[آل عمران: 114] ولما رُوي عن أبي موسى الأشعري أنه وقد إلى عمر 
بن الخطاب كا ومعه كاتب نصراني» فانتهره عمر ك» وقال : «لا 
تكرموهم إذ أهانهم الله» ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله» ولا تأتمنوهم إذ 
خوّنهم الله كَبق)7". 

وأما اشتراط التكليف في الكاتب» فلأن الكتابة ولاية والصبي 
والمجنون ليسا من أهلهاء وأما اشتراط العدالة فيه؛ فلأن الكتابة موضع 
أمانة فاشترط لها العدالة. 

قوله: م يسن كَونْهُ حَافظًا عَالمًا» أي: يسن أن يكون كاتب القاضي 
من أهل العلم والحفظ؛ لأن في ذلك إعانة على أمر الكتابة وما تقتضيه 
من التحرير والضبط والإتقان» ولأنه إن لم يكن عالما أفسد ما يكتبه 
بجهله» وينبغي كذلك أن يكن حسن الخط وفي الوقت الحاضر عارفا 
بالكتابة على أجهزة الحاسب الآلي) ورعا نزيها عن الأطماع كيلا 


عمال بام 
EO‏ 


.١77 /٠١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


18م صم وه السلسبيل نی شرح الدليل مو 
دده بَابُ طريق الحُكم وصفته 4ن 


© قال المؤلف يَدَالدْةُ: 

[إِذَا حَضَرَ إلى الحاكم حَضْمَانِ: ؟ له أن تشكت عن ق 
بول اكا ا 

فإذًا ادَعَى أَحَدُهْمَاء اشعْرطً: کی 
عَم يُكَذَيُها. 

م إِنْ كَاَتْ بدَيْن اشر ترط : كَوْنُهُ عالا. وَإِنْ كَانَتْ بين اشتّرط: 
حضو رها لِمَجْلِسٍ الحكم؛ ا 

قن ُ كَانَتْ عَائبَة عَن البلّد: وها كات العم 

فإذا أت المدّعي دَعْوَاهُ: قن افو حَصْمُهُ بمَا اذَعَاهٌ أؤ: اعرف بِسَبَب 
الح له اذعن التزاء م لم لمت لول ل يَخْلف المُدّعِي عَلَى تفي ما 
اذَعَاهُ وَيلْرمُهُ الح إلا أنْ قم بي ببرَاءته. 

إن ألكرَ الحَضْمْ انتدَاة؛ بن َالَ مدع قَْضًا أو ثَّمَنَا: مَا أُفُرَضْنِىء 
أذ قا باعي أن لا ن على شنا وكا اعا اوه لاضن له على : 
صح الجَوَابُ. 

3 ب و 
ََحَضِرْمَاء فإذًا أَحضَرَهًا وشَّهِدَتُ: سَمِعَهًا. وحَرُم: تَرْدِيدُهًا]. 


قوله: «طريق الْحُكم) طريقٌ كل شيء: ما يُتَوَصّلْ به إلى ذلك الشيء. 

والمراد بالحكم: فصل الخصومات» ومراد المؤلف بهذا الباب: بيان 

يقة حكم القاضي»› وكيفية تدرجه في الفصل بين المتخاصمين» بدء 
من سماع الدعوى وانتهاء بالحكم. 


وسبق أن ذكرنا أن على القاضى أن يسوي بين الخصمين فى لحظه» 
ولفظه. ودخولهما عليه» ومجلسه» فإذا دخل عليه الخصمان على هذه 
الصفة فيكف يتوصل إلى الحكم بينهما. يقول المؤلف - يَوَإَنْكِ- : 

د م 3 و :8 ا جو وه ر ذم ت راس رو 

(إذا حَضَرٌ إلى الحاكم حَصْمَان: فله أنْ يَسْكتَّ حَتى يَبْتَدِنَا وله أن 
ول «أيّكَمَا المُدَّعى»» أي: إذا حضر الخصمان عند القاضى فهو 
فر نامرت أن يسكنت حت يبغدىم الخصمان بالكلام, وتكون 
بداءة الكلام من جهتهماء أو يقول: أيكما المدعي؟. أو من المدعي 
منكما؟ ونحو ذلك؛ وهذه العبارة ليست تخصيصا لأحدهما بالكلام 
دون الآخرء لأنها مجرد سؤال عن المدعي منهما ولا تخصيص في ذلك 
لواحد منهما. 

ثم شرع المؤلف في بيان شروط صحة الدعوى. 

7 2 7 5 0 2 2 و رس 

قوله: «فإذا اذّعَى أحدهمًا: اشترط كَوْنْ الدَعْوَّى مَعْلومَة» هذا هو 
الشرط الأول» ويعبر بعض الفقهاء عن هذا الشرط بأن تكون الدعوى 


٢۸‏ لبه السلسبيل نی شح الدلیل جو 
محررة وذلك بأن تكون الدعوى بشيء معلوم محدد تحديدًا دقيمًا ؛ 
ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت؛ فلا تصح الدعوى بشيء مجهول؛ 
كأن يقول عليه E‏ يشن مقدار هذا المال ولا سبب وجوبه»ء لأن 
المدّعَى عليه إذا اعترف بما اذعي عليه به وجب على الحاكم إلزامه به 
والإلزام بالمجهول لا يصح. 

قوله: وَوَكو ها نک اا هذا هو الشرط الثاني» وهو أن 
لا يقترن بالدعوى ما يُكذّبها ويناقض صحتهاء فمثلا: لا تصخ الدعوى 
على إنسان بأنه قتَل أو سرق منذ عشرين سنة» وعمره خمس عشرة سنة» 
ولا تصح دعوى رجل أنه أب لولد لا يمكن كونه منه» کن يكون عمر 
الرجل خمسًا وعشرين سنة وعمر الولد عشرون سنة مثلا. 

قوله: 1 ْم ِن كانت بدين: شط كَوثهُ حالا؛ هذا هو الشرط الثالث: 
وهو أن تكون الدعوى متعلقة بشيء حالء فلا تصح الدعوى بدين مؤجل: 
لأنه لا يملك الطلب به قبل أجلهء هذا هو المذهب عند الحنابلةء وقال 
بعضهم: تسمع الدعوى بدين مؤجلء فيثبت أصل الحقء ويلزم به في 
الا 

قوله: ١وَإِنْ‏ كانت بِعَين: اشْتُرطَ حُصُورُهًا مجلس الحكم لعي 
بالإشارَة» ة» أي: إذا كانت الدعوى متعلقة بعين ذ فيُشترط إحضار تلك العين 
لمخلى السكم إن لي ي اي ا 


.۲۷٤ /١١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


چ بَابُ طَرِيقٍ الحم وصِلَته 

قوله: «قَإِنْ كَانَتْ عَاتبََ عَنِ الد وَصَمَهَا كَصِفَاتٍ السَلَّم» أي: وإن 
كانت العين المدَّعَى بها غائبة عن البلد أو كانت تالفةء أو في الدّمة وصفها 
المدّعي وصفا دقيقا كما يوصف المُسلّم فيه» وذلك بأن يستقصي في 
الدعوى ما يشترط ذكره ذ في السلمء وذلك لتمييز العين المدّعى بها عن 
غيرها مما قد يلتبس بها 


ص 
م مھ 7 ه 


قوله: «فإدًا تم المُدّعِي دَعْوَاهُ : قن أ حَضْمَه بمَا ا دَّعَاه) أي: | 9 
المدعي دعواه محرّرة فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه لزمه؛ لأ ن الإنسا 
مؤّاخذ بإقراره. والإقرار سيد الآدلة. 


قوله: «أو اعرف ببب الْحَقَّ ثم اذَعَى الْمَرَاءة: لم لقت لِقَوْل 
َل يُحَلفْ المدّعِي عَلَى في ما ادَعَاُ وَيُلرِمُهُ بالْحَقٌَ إلا أنَّ يُقِيم بي 
تافاته أى تان | مروف ال ع عازه سيب الحو ردغ الزراة ا 
أو أداء» كأن يقول المدّعي : أقرضته عشرة آلاف ريال ولم يسددها لي» 
فقال المدَّعى عليه: هو أقرضني عشرة آلاف» لكنه أبرأني منهاء أو قال: 
لكنني سددتها له» فإن القاضي لا يلتفت لقول المدّعَى عليه في هذه 
الجا نميل ب المد فى عل ف ماوعا حه ا اه 
بالحق إلا أن يقيم المدَّعَى عليه بينة على براءته؛ وذلك لأن المدَّعَى عليه 
اعترف بثبوت أصل الحق» وادعى البراءة منه بعد ذلك فلا تسمع دعواه 
إلا ببينة» لأن الأصل مع المدّعي في هذه الحال» وهو بقاء ما كان على 
ما كان» فالأصل أنه لم يُسدد والأصل عدم إبراء المذّعي له. 


والإنكار فى هذه المسألة إنكار جزئى ببقاء الحق بعد الاعتراف 
بسبب ثبوته» وهناك إنكار كلي للحق» وهو ما ذكره المؤلف بقوله: 

«َِنْ نكر اْحَضْمْ ابعداء: بن قَالَ مدع َرْضًا أو مئا: ا أفْرَضنِي: 

ما يَاعَنِيء أ لا يَسْتَحقَ ی عَلّىَ سنا مما ادَعَاهُ أو لا حَقَّ له له عَلىَّ: صح 
مع أي: إن أنكر المذعى علية سيب وت الحق أصلاء كأن يقول 
لمن ادعى عليه أنه أقرضه مبلغا ولم يسدده: لم يقرضني شيئَاء أو قال 
لمن ادعى عليه أنه باعه شيئا ولم يدفع ثمنه: ما باعني شيئاء أو قال: لا 
يستحق عليّ شيئا مما ادعاه من القرض أو الثمنء أو قال: لا حى له على 
مطلقاء سمع القاضي جواب المدّعى عليهء ولم يطالبه بشيء حتى يعيد 
الكلام إلى المدعي مرة أخرى. 

قوله: «مَيِقُولَ الْحَاكمُ للمُدّعي: : هل لك بَينة د( أئ: فيطالب القاضي 
المدّعي بإقامة بينة على ما ادعاه؛ لحديث وائل بن حجر وه ۾ قال: جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي وء فقال الحضرمي: 
يارسول الله» إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: 
هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله كَل 
للحضرمى: «ألك بينة؟» قال: لاء قال: «فلك يمينه»» قال: يا رسول الله 
إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال: 
«ليس لك منه إلا ذلك». فانطلق ليحلف» فقال رسول الله ية لما أدبر: 
«أما لئن حلف على ماله لِأكله ظلماء لَيَلقَينّ الله وهو عنه معرض)”" 


)۱۳۹( ۱۲۳ /١ أخرجه مسلم‎ )١( 


مسو اك كين الفكر ريك مهسب 
قوله: «فإن قال“ : نعم قال له «(إِنْ شنت تَأَحْضِرْمًا؛» أي : فإن قال 
المدّعي: ا قال ل ا إن شئت أحضر بينتك» 


وفي هذا تلطف مع الخصوم في قوله: «إن شئت شئت فأحضرها» ولم يقل: 
«أحضر بينتك»؛ لئلا يكون في ذلك إلزام للمدعي. 


قوله: «قإذا أحَضرمَاء وَشفَدَت سمعهاء وحرم م تَؤْدِيدُهَا) أي : : فإدا 
أحضر المدعي البينة وشهد الشهود سمعها القاضي وقبلها بعد ثبوت 
عدالة الشهود» وحكم في الحال» ولا يجوز له ترديد البينة» أي: طلب 


إعادة الشهادة ثانيًا وثالثا؛ لأن فى ذلك عننًا ومشقة على الشهود. 


~e ROL YA 


فصل 

© قال المؤلف اه 
يعبر في البَينّة: العَدَالة ظاهِرًا وَيَاطنًا. 
ولعي أن يَعْمَلَ بِعلْمِهِ: با أيه في مجلس كوه . وفي عَدَالة 

» وفشقهًا. إن ارْتَاب منْها: فلا بد من المُرَكَينَ لها 
ون طب الذي من الام أن تخس عربت على وني بن يني 
ا دده لاه يَام. 
فَإِنْ 5 0 اعت غير مخ نهم کن برگوته؛ , E‏ 
إن اَی اريم فشقّ ايء أو فش البَيّئَةِ المُرَكَاةِ وَأقَامَ بلك 
كن I E‏ 

ولا غل ين الاو: تي ولا تجریځ. 

وحَيِتٌ َر فشقٌ بَِئَةِ المُدّعِي» أؤ: كَالَ تدا آي لي بن نا 
لَهُ الحاكمُ: لی لَك عَلَى ريك إا اليين. E‏ 5 
جوايه في الدَْرَىه ويځلي سَبيلة. ويحرم: ا بَعْدَ ذلك. وإنْ كَانَ 
ا لك ان لها د لت 


ص ر 1 


وإ لغ يَحْلِفٍ الكَريم: قال له الحاكمٌ: إذ لم تخل وإلا حكنت 
عَلَيِكَ بلول . وله كرا نا . فَإِنْ لم يخلف: حَكَمَ عَلَيْهِ بالُكول» 
وَلَِمَهُ الحَقٌ]. 


سنه 


قوله: «وَيَعْتَبْرٌ في اة العَدَالَة ظاهراً وَباطتًا» أي: يعتبر في الشهود 
العدالة ظاهرًا وباطنًا؛ لقول الله كك: وشم دوأ ذَوَىٌ عل نک 4 
[الطلاق: ۲]» واختلف في اشتراط عدالة الظاهر والباطن على قولين: 


القول الأول: أنه لابد من عدالة الشاهد ظاهراً وباطناء وهو مذهب 
القتاقفة*" و السنارلة”. 

القول الثانى: أنه تكفى العدالة الظاهرة» وهو مذهب الحنفية" 
والمالكية”*'» وهي رواية عن الإمام أحمد» واختاره الخرقي””'» واستدلوا 
بقول عمر ؤلليُه: «المسلمون عدول بعضهم على بعض»6"". وظاهر 
كلامه أن المقصود بذلك العدالة الظاهرة» ولأن العدالة أمرٌ خفى» سببها 
الخوف من الله تعالى ودليلها الإسلام» فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم 
دليل على خلافه. وهذا هو القول الراجح الذي لا يسع الناس غيره في 


.580 /٠١ وكشاف القناع‎ »58١/١١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير 9/ 14. 

(۳) ينظر: الجوهرة النيرة ۲/ ٠۲٠١‏ والبحر الرائق ۷/ 19. 

A41 /۲ ينظر: البهجة في شرح التحفة ۷/ ۷۷ والكافي في فقه أهل المدينة‎ )٤( 
.۲۸۲/۱۱ ينظر: الإنصاف‎ )0( 

.١917/١١ أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الوقت الحاضر؛ لصعوبة التحقق من عدالة الظاهر والباطن خصوصًا مع 
كثرة الناس» وضعف الترابط بين كثير منهم. 

لكن هل الأصل في المسلم العدالة أو عدمها؟ اختلف العلماء في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: إن الأصل في المسلم العدالة» واحتجوا بحديث 
ابن عباس كا قال: جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: أبصرت الهلال 
الليلة» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟» قال: 
نعم قال: «قم يا فلان» فأذن بالناس فليصوموا غدًا) . 

وجه الدلالة: أن النبي بيه قبل شهادة الأعرابي» لكن الحديث 
e ea‏ ابيا عرد علدو عقت 
على بعض»» وقالوا: إنه يدل على أن الأصل في المسلم العدالة. 

القول الثاني: أن الأصل في المسلم عدم العدالة» اختاره أبو العباس 
بن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى» قال ابن تيمية- ريده -: «وأما 
قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل» بل الأصل في 
بني آدم الظلم والجهل: كما قال تعالى: # وها لاضن ريدن وما 
جَهُولا [سورة الأحزاب:77] » ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال 


(147). وغيرهماء وجوّد إسناده ابن الملقن في البدر المنير 0/ 1٤١‏ . 


چ باب طريق الحكم وصفته 
الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل)"''» وقال ابن القيم: « إذا شك 
في الشاهد هل هو عذْلٌ أم لا؟ لم يحكم بشهادته؛ لأن الغالبَ في الناس 
عدم العَدَالَة» وقول من قال: الأصل في الناس العدالةٌ كلام مستدرّك 
بل العدالة طارئةٌ متجدّدةٌ الأصلّ عدمهاء فإن خلاف العدالة مستندة 
جهل الإنسان وظلمّةُ والإنسالٌ حل جهولًا ظلومًا»”"'» واستدلوا أيضا 
بأن مجهول الحال لا تقبل روايته عند جمهور المحدثين حتى تعلم 
عدالته”", ولو كان الأصل في المسلم العدالة» لكان الأصل قبول رواية 
المجهول.» وهذا هو القول الراجح أن الأصل في الإنسان عدم العدالة- 
مسلمًا كان أو غير مسلم- وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم فإنه إذا 
ا بشاهد يطلب 0 مزكين لهذا الشاهد» ولو كان الأصل العدالة 


قوله: «وَللْحَاكم أن ن يَعْمَلَ بِعِلْمهِ فيا أَقَرّ به في مجلس حُكُمِهِ وَفِي 
عَدَالَة المينَة وَفشقها» أي أنه أقر بأمر ثم بعد ذلك عُرضت القضية للقاضي» 


فله أن يقول له: ألست قلت كذا وكذا في مجلس الحكم؟ فيعمل بعلمه 
فيما أقر به في مجلس الحكم» وهذه من الحالات التي يقبل فيها عمل 
الحاكم بعلمه. قال الموفق بن قدامة: «ولا خلاف في أن للحاكم أن 


(۲) ينظر: بدائع الفوائد ۳/ ۲۷۳. 
)۳( ينظر: نزهة النظر (ص: .)١١١‏ 


يحكم بالبينة والإقرار فی مجلس حكمه)”''. 

والأصل أن القاضي لا يحكم بعلمه» لأن E‏ القاضي 
ا ل 000 
الاو ادا E OP‏ 
قتل عدوه ورجمه وتفسيقه والتفريق بينه وبين امرأته» ولا سيما إذا كانت 
العداوة خفية لا يمكن عدوه إثباتها» . 


وهناك حالة أخرى يجوز للقاضي أن يعمل فيها بعلمه» وهي عدالة 
الشهود وفسقهمء فإذا كان القاضي يعرف الشهود بالصلاح والتقوى 
والعدالة فلا يحتاج إلى أن يطلب من يزكيهم» أما إذا كان يعرفهم بالفسق 
فله أن يرد شهادتهم» قال الموفق بن قدامة: «وأما الجرح والتعديل فإنه 
يحكم فيه بعلمه بغير خلاف» لأنه لو لم يحكم بعلمه لتسلسل»"» وذلك 
لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه. 

وإذا كان عند القاضي علم أو شهادة لأحد الخصمين فلا يحكم 
بعلمه وإنما يتنحى عن القضية ويحيلها لقاض ار وکو اھا 


اك 


)۱( المغني /۱٤‏ ۳۳. 
(۲( الطرق الحكمية (ص: ۹). 


.۳۳ /١١ المغني‎ (۳( 


چ بَابُ طرِيقٍ الحم وصِئَته ہو 

قوله: «فإن ارْتَابَ منْهاء لا بد من المُرَكُينَ لها أي: لو شك القاضي 
E 1‏ سيرد للبت ين ia‏ الراك كد لين 

قوله: :ن طَلَبَالمُدّعي م اکاک أن خب عربعَهُ حت يني بم 

ر کي بيه به أَجَابَهُ لما سأل» وَانتظره تلاثة ام أي لو خشي المدعي من 
هروب المدعى عليه» فطلب من القاضي أن يحبسه حتى يأتي بمن يزكي 
الشهود فإنه يجيبه فيحبسه» ولكن يحدد له مدة الانتظار ثلاثة أيام. 

قوله: إن E‏ بالْمَرَكِينَ اعتبرَ م غرفتم لْمَنْ رکو بالصخبة 
وَالمعَامَلة» أي: ب يشرط ف المزكى أن يعرف الشاهد عن درت قان 
يعرفه بطول صحبة أو معاملة» وقد أخر- ج البيهقي في السنن الكبرى أن 
رجلا شهد عند عمر بن الخطاب كله بشهادة» فقال له: لست أعرفك» 
ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت بمن يعرفك» فقال رجل من القوم: أنا 
أعرفه» قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل» فقال: فهو جارك 
الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره» ومدخله ومخرجه؟ قال: لاء قال: 
فمعاملك بالدينار» والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال: لا 
قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لاه 
قال: لست تعرفه» ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك)"''.» فذكر ثلاثة 
أمور يمكن أن يعرف بها حقيقة الإنسان: 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى /٠١‏ ١٠ء‏ وفي إسناده الفضل بن زياد قال عنه 


العقيلي: فيه نظر» لكن وثقه أبو زرعة ينظر: ميزان الاعتدال ۰٤۲۷ /٩‏ وذكره ابن حبان 
فى الثقات 1/9. 


الأمر الأول: السفرء ففي القديم كانوا يسافرون على الإبل» فمدة 
السفر طويلة مما يُيسر معرفة معدن الإنسان وأخلاقه على أكمل وجه 
وأتمه» أما فى الوقت الحاضر فلا يمكن ذلك إلا إذا طالت مدة السفر. 

الأمر الثانى: الجوارء ففى السابق الجار يعرف جاره تمامّاء لأنه 
يعرف مدخله ومخرجه. أما الآن فقد لا يعرف الجار حتى اسم جاره» لقلة 
الروابط والتواصل فيما بين الجيران» فأنى له أن يعرف حقيقة أمره. 

الأمر الثالث: العفة في المعاملات المالية» وهو صالح لكل زمان» 
وهى المحك» وهو دليل على صدق الإيمان وطيب المعدن» فربما 
يكون شخصاً آخر يبخس الناس حقوقهم» أو يتعدى على الآخرين» أو 
يماطل» ونحو ذلك» فتبقى هذه الخصلة صالحة لزمننا كما هى فى زمن 


اللو 


عمر ووعنة. 


قوله: ١فإِنْ‏ اذّعَى الغريم فشقّ المُرّكينَ أو فى البَة المُرَكَاق َنام 
بِذَلِكَ 1 0 وَبَطَلّت: الشَهَادَة) أي : لو جرح الخصم في الا 
أو في المزكين للشهود: وأقام على دعواه بينة قبل جر حه وبطلت الشهادة. 
لأنه إذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد دم الجرح على التعديل؛ 
لأن الجارح معه زيادة علم بأمر باطن خفي على المعدّل» والمعدّل إنما 
يُخبر بأمر ظاهرء وأيضًا الجارح مثبت» والمعدل ناف» والمثبت مقدم 
على النافي. 


و 2 وت 1 6 ل 
e E‏ 4 ا ۳ ا 5 7 << > 
چت باب طرِيقٍ الشكم وینو موچ 144 و 


قوله: ولا يبل منّ النّسَاء ء تغديل ولا تجریځ»؛ لأن ذلك شهادة بما 
ليس بمال ولا المقصود منه المال فأشبه الحدود. 


قوله: «وَحَيْتْ ظهُرَ فسقٌ بِيِنَة ين المُدَّعي. أو قَالَ ابُتداءً : «لَبِسَ لي 0 
ل له الحَاكم: َيس لَكَ عَلَى عَرِيمِكَ إلا امن أي: لو ادعى دعوى 
وسأله القاضي البينة فقال: ليس لي بينة» أو أتى ببينة ثم تبين أن هؤلاء 
الشهود فسقة واستطاع المدعي عليه أن يثبت ذلك. فإن القاضي يقول له: 
ليس لك على غريمك إلا اليمين» لحديث وائل بن حجر ية قال: «جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ية فقال الحضرمي: يا 
رسول الله» إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: 
هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله َكل 
للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لاء قال: «فلك يمينه»» قال: يا رسول الله 
إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء» فقال: 
«ليس لك منه إلا ذلك»» فانطلق ليحلف فقال رسول الله ية لما أدبر: 
«أما ین حلف على ماله ليأكلّه ظلمًا لَيَلقَينَّ الله وهو عنه معرض»)”". 


قوله: ١ميَخلِفٌ‏ المَرِيمُ عَلَى صِفَة جوَابه في الدّعْوَىء وَبُخلَى سَِيلها 
أي: إذا لم يكن للمدعي بينة فإن الغريم يحلف على صفة جوابه في 
الدعوى» وذلك لأن الأصل براءة ذمته» فمثلا: إذا ادعى المدعي بأنه 
يطلبه عشرة آلاف ريال» وأنكر المدعى عليه» فيحلف بقوله: والله ليس 


.)١19(/85 7/1١ أخرجه: مسلم‎ )۱( 


0 چ السلسبيل في شرح الدليل و 


له عندي عشرة آلاف ريال فتكون صيغة حلفه على صفة جوابه في 
قوله: «وَيَحْوُمُ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ ذلك» أي : يحرم تحليف المدعي عليه 
بعد حلفه عند القاضي؛ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. 


قوله: ١وَإِنْ‏ كَانَ لمعي , كد قله أن ها بعد بَعْدَ ذلك» أي: لو أن 
المدعي لم يجد شهودًا وقت دعواه» ثم بعدما حلف المدعي عليه وحكم 
ببراءته» وجد المدعي شهودًاء فله أن يقيم دعوة جديدة» لأن الحق ثابت 
فلا يبطله شيء. 

قوله: E‏ قال [ له الحاكم : : إن لَمْ تخلف َل 
حَكَمْتٌ عَلَيِكَ باُكول») أ الو امالس لوراك مويه أن فيتس 
الشهود» ثم توجهت اليمين للمدعى عليه فرفض أن يحلف. حكم عليه 
بالنكول» لكن لابد أن يخبره القاضي قبل ذلك يقول له: إن لم تحلف 
وإلا حكمت عليك بالنكول» لأن النبي ييي قد قضى بالنكول في قصة 
حويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن سهل طق ولأنّ امتناعه عن 
الحلف قرينة على كذبه» فلولا أنه كاذب لحلف» فالصادق لا يضره 
حلفه. لأنه يحلف على بر والنكول هو: الامتناع عن الحلف. 


وجاء عن سالم بن عبدالله آله قال: إن عبدالله بن عمر کا باع 


)01( أخرجه: البخاري 9/ ۷١‏ (۷۱۹۲)» ومسلم 6 .)١١559(‏ 


- sh a f Ro 
4 ١ چ باب طريقٍ الک رمت وخم‎ 


غلاما له بثمانماتة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن 
عمر: بالغلام داء لم تسمه لي» فاختصما إلى عثمان بن عفان ك فقال 
الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي» فقال عبدالله بن عمر: بعته 
بالبراءة» فقضى عثمان بن عفان على عبدالله بن عمر باليمين أن يحلف 
له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه» فأبى عبدالله أن يحلف وارتجع 
العبد» فصح عنده فباعه عبدالله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهى)"'') 
ويحتمل أن ابن عمر امتنع عن الحلف تورعًاء لكن على القاضي الحكم 
بالتكول سواءٌ امتنع تورعًا أو امتنع لسبب آخر. 

قوله: اور كرا ثلاثا» أي: يكرر عليه العبارة المذكورة: 
«إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول»؛ قطعًا للحجة» ولو قال 
المؤلف: الأولى أن يكرر عليه العبارة المذكورة كان أولى؛ لأن القول 
بالسنية يحتاج إلى دليل» وهذا هو الأقرب. 


1 هد‎ 8 E 
قوله: قان لَمْ يَحْلِفٌ كم عليه بالشول وَلرمَهُ الحَق». وهذا هو‎ 
الذي عليه العمل فى المحاكم.‎ 


.)۲۲۷۱( أخرجه: الإمام مالك في الموطأ‎ )١( 


» 0 | 
قال المؤلف يَدَأنْهُ: 
لوحكم الحاكم: يَرْقَعُ الخلاف. لَكِنْ: لا يزيل الشَّيْءَ عَنْ صفته 
يَاطِنًا. 
مسي ية زور - الو 00 كاري 


ومن قل في صك نکاح: صح 5" ا بغر اا کلف 
بڌلك]. 


قوله: «وحكم الحاكم رفع الخلاف» هذه عبارة مشهورة عند 
العلماء وطلبة العلم» وينبغي فهمها على الوجه الصحيح» فالمقصود بها 
أن حكم الحاكم - أي القاضي- في المسائل الخلافية يرفع الخلاف. 
وبعض الناس يوسع هذه العبارة فيجعل أيضاً حكم السلطان يرفع 
الخلاف» وهذا غير صحيح» وقد أنكر هذا أبو العباس بن تيمية يياه 
وذكر أن مراد العلماء بهذه العبارة حكم القاضي في قضية اجتهادية 
يرتفع به الخلاف”"؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» وليس المراد 


الل ينظر: مجموع الفتاوى ۳/ ۸ 


راو 6 ا 7 


بالحاكم هنا السلطان» ولو فسر بذلك فربما أدى لفتن وشرور عظيمة؛ 
لأن معظم المسائل الفقهية لا تخلو من خلاف فربما اختار الأقوال 
المرجوحة أو الشاذة وألزم بتطبيقها ومثل هذا لا يرتفع به الخلاف» بل 
حتى حكم القاضي في المسائل الاجتهادية إنما يرفع الخلاف إذا لم 
يخالف النص أو الإجماع. أما إذا خالف النص أو الإجماع فلا يرتفع به 
الخلاف وينقض حكمه» وهو الذي عليه العمل في المحاكم» فبعد نظر 
القاضي تنظر محكمة الاستئناف في حكمه فإن خالف نصًا أو إجماعًا 
نبهت القاضي لذلك فإن أصرّ القاضي على حكمه نقضت محكمه 
الاستئناف الحكم. 

قوله: كن لا يزيل اللَيْء عَنْ صقت بَاطناا» لحديث أم سلمة طلقا 
أن رسول الله ل قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن 
قضيث له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شينًاء فإنما أقطع له قطعة من 
نار» "» فهذا يدل على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن حقيقته» فلا 
يجعل الحلال حرامًا والحرام حلالاء فإن الحرام حرام والحلال حلالء 
وقد يعجز الإنسان عن إقامة البينة على الحق الذي له فيُحكم عليه» وهذا 
لا يبييح لخصمه أن يأخذه استنادًا على حكم القاضي. 


.)۱۷۱۳( 118/4 ومسلم‎ )١15048( ۱۳۱ /۳ أخرجه: البخاري‎ )١( 


ل 


۰ هم السلسبيل في شرح الدليل جو 


قوله: ١قَمَنَى‏ حکم لَه ب سد بين رور بِرَوْجِيّة ام مْرَأَة وَوَطَئىّ مَعَ العلم 
كال اناك اوضر جل على اق es el‏ 
وأتى بشاهدي زور فحكم له القاضي بذلك» ووطتها فحكمه حكم الزنا 
ا ا 
قوله: «وٳِن باع حَْبَاِنٌ مدر مروك اللَسمِيَةء فَحَكُمَ بم بصځته شافع نَقَذَا سبق 
اي ل و ا ود 
التسمية» ويقولون: إن متروك التسمية عمدًا لا يحل» لأنه كالميتة» فلو باع 
حنبليٌ ذبيحة أو صيدًا متروك التسمية عمدًا وحكم بصحة البيع شافعيٌ 
فإنه ينفذ حكمه بناءً على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 
قوله: 'َمَْ قل في صِحَةٍ نکاح: : صح وَلَمْ يَُارقَ به عير اجتهاده. 
كَالحُكم بِذَلِكَ؛ أي: مخ ا ا حك بك مان انه 
صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته؛ كما 
لو حكم له حاكم مجتهد بصحة النكاح فتغير اجتهاده فإنه لا يلزمه أن 
يفارق زوجته. 
وعلى هذا نقول: لو اجتهد القاضي في حكم مسألة ماء ثم تغير 
اجتهاد بعد ذلك فى المسألة التى بعدهاء فلا ينقض اجتهاده وحكمه 
لقول عمر فة بعد أن قضى فى مسألة بغير ما قضى به سابقا: «ذلك 
على ما قضيناء وهذا على ما نقضي""''» وعلى هذا: لو اجتهد المسافر 


(۱) أخرجه: عبدالرزاق فى مصنفه ۱۰/ .۲٤۹‏ 


1 او 0 9 9 
لهج باب طريق الْحُكُم وصفته حو ١‏ 9 


في تحديد القبلة وقت صلاة الظهر- مثلا-» ثم لما دخل وقت صلاة 
العصر تغير اجتهاده. لا يلزمه أن يعيد صلاة الظهرء وهذه قاعدة مطردة 
فيمن اجتهد ثم تغير اجتهاده فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. 


~e ROL Yon 


السلسبيل في شرح الدليل وھ 


0 
نصل 
© قال المؤلف يََاننْهُ: 
[وتَصِحٌ الدَّعْوَى بِحَُقُوقٍ الآدمِيينَ: عَلَى المَيّتِ. وَعَلَى غَيْر المُكلْفٍ. 
لی الكَائِب مسا قَضر. وَكذَا: دُوتها إذاكَانَ مشت نكرو ات زط الخد في 
الكلّ. ۰ 
ويَصحٌ : : أ يَكْيْتَ القاضي الذي تَبَتَ عنده ا إلى قاض آَحر- 
مين أؤ غير مَُيّن - Es‏ 
بشَوْط' يننا ذلك عَلَى عَدَلَيْن ثم يَدْفْعَهُ لَهُمَاء وقول فيه: وَإِنَّ 
َلك قَد تيت عندِيء وَإِنّكَ أذ الحَقَّ للمُسْتَحقّ. 
يلرم القَاضي الوَاصل إِلَيْه ذلك الك به]. 


قوله: ١وَنَصِحٌ:‏ الدّعْوَى بِحُقوقٍ الآدَمِيينَ عَلى المَيّت» وَعَلَى غَبْر 
المُكلّف» أي: كما تصح إقامة الدعوى على الحيّ فإنها تصح على 
الميت» كأن يقول لورثة الميت: إن لي على مورثكم مبلغا قدره كذاء 
وكذلك تصح الدعوى على غير المكلف» كأن يدعي ولي اليتيم أو غيره 
بأنه أنفق على فلان اليتيم مبلغا قدره كذاء ونحو ذلك. 


ول 


© باب طريق الحكم رن مج ۷ 4 
قوله: «وعَلی العَائْبٍ مسَاَة قَضرِء وَكَذَا دوت ذا انَ م شترا بشَرْط 
اليه في الكلّ) أي: , يعي ا حال الا و ا ر وه 
أربعة برد أي ما يعادل ثمانين كيلو مترأء وكذا لو كان مختفيا فيما دون 
مسافة القصر أي: داخل البلد وما حوله» فبحثوا عنه فلم يجدوه صحّ 
الحكم عليه غيابياء وهذا هو الذي يُعمل به الآن في نظام المرافعات. 


وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز الحكم على الغائب في مسافة القصر 
مطلقاء لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الحكم على الغائب 
إلا إذا تعذرت إقامة الدعوى عليه حضوريا"" كالمستتر والممتنع من 
الحضور ونحو ذلك لحديث علي يه قال: قال لي النبي وَكة: «إذا 
تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف 
ترى كيف تقضي» قال علي: فما زلت بعد ذلك قاضي”''» وعلى هذا 
فالأقرب أنه لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تعذر إقامة الدعوى عليه 
في حضوره أو حضور وکیله» أما إذا كان لا يتعذر» وخصوصا مع تيسر 
وسائل الاتصالات والمواصلات» فلا يحكم عليه في غيابه. 


قوله: «وَبَصِحٌ أن يَكُْبَ القّاضي الذي تبت عِنْدَهُ الح إلى قاض 


اہ مين ويسميه الفقهاء قديما بکتاب القاضي إلى القاضي» ويعرف 


.٠۸/٤ وحاشية القليوبي‎ 4٤-۹۳/٠١ ينظر: المغنى‎ )١( 
»)۱۳۳۱( والترمذي‎ »)۳٥۸۲( أخرجه: الإمام أحمد ۱۰۳/۲ (590)» وأبو داود‎ )۲( 


وقال: «هذا حديث حسن)» وصحًحه ابن حبان فى صحيحه ٤٥۱/۱۱‏ . 


0 


حاليا بالاستخلاف عند المحاكم» والمراد به الأوراق الثبوتية التي 
يبعث بها قاض ببلد معين إلى قاض آخرء وهو يتضمن إثبات حجة 
قامت عند القاضي المُرسل في دعوى منظورة أمام قاض آخر أو حكما 
صادرا من القاضي الكاتب ويطلب تنفيذه على المحكوم عليه» وكذلك 
لو ادعى المدعي أو المدعى عليه بوجود شهود له في بلد آخرء وأنهم لا 
يستطيعون المجيء أو يشق عليهم الحضور, فيُستخلف القاضيّ الذي 
في بلد الشهود لكي يستمع إلى شهادتهم» ثم يبعث بها إليهم. 

وقد أجمعت الأمة على قبوله''' لقول الله تعالى حكاية عن بلقيس: 
لین اتی إ ےک کے © ن من سکیس وہ بس آنه ليحن التو 
(5) آل تعلو أ عل وون مسين لل € [سورة النمل: : ۳۱-۹] فاحتجت به 
وذكره الله تعالى على وجه الإقرار لهاء وقد كتب النبي ية إلى كسرى 
وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الإسلام"» وكاتب عماله" وولاته 
وسعاته. 


قوله: ١و‏ َير معي كأن يكتب إلى من يصل كتابي هذا من قضاة 
المحكمة العامة بائر ناهين م غر ت اا أو يكتب إلى رئيس 
المحكمة. 


.١199 /5 ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 


(۲) ينظر: صحيح البخاري (۲۹۳۸) و(44175) وصحيح مسلم (۲۰۹۲). 
(۳( ينظر: صحيح البخاري (۷۱۹۲). 


جت باب طريقٍ الحكم رمو < جر ۹ ي 


قوله: «بصُورَة الدّعْوَى الوَاقعَة عَلَى العَائب ب برط أن يقرا ذلك عَلَى 
عَذليْن. م يدقع هما أ كت قاض بصو الذعري الواقعة عن 
الخائب ويقرأ ذلك على رجلين عدلين ليشهدا بما في الكتاب ثم يدفعه 
لهماء وذلك لأن التنقل في السابق بين البلدان كان صعبّاء فوسائل النقل 
هي الإبل والخيل والحميرء فإذا كتب القاضي إلى قاض آخرء كان لابد 
يقرا اي ات على اهدي عد لد نه لم يديج ليما ا 
للقاضي الآخر. 

قوله: 'وَيَقُول فيه: 'وَإنَّ لك قد تبت عِئڍي َِنْتَ تخد الحَقَّ 
للمُشتَحق» يلرم القَاضِي الوَاصِل إِلَيه ذَلِكَ: العمل به ») وذلك لمزيك 
من التحوط والتثبت» وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحتاج إلى ذلك 
ونه يجوز العمل بكتابته إذا عرف خطه» وهذا هو الأقرب خاصة في 
زمننا الحاضر الذي أصبحت فيه الكتابة تونق بالأختام وبأمور يمكن 
أن يُتحقق بها أصول كتاب القاضي من غير لبس أو تزويرء فما ذُكر قد 
يكون مناسبا لزمن المؤلف» وأما في الوقت الحالي فلا يحتاج إلى هذا 
كلهء لأن وصول كتاب القاضي بختمه وبوثائق المحكمة الرسمية كاف 
في إثبات صحة المكتوب. 


موجه 


هه باب القشمة جج 


© قال المؤلف يَدَإاننْة: 
وَهيَ تَوْعَان: ة و ر و ةَ إجبار. 


فلا قسْمّةَ في مُشْتَرَك: د إلا برضا الشْرَكَاء كلهم که حَيْتُ كَانَ في القِسْمَة 
ف 3 اة كام وذور صغارء وشجر مغرو وخيران. 


شت فبها ها ت فة من 
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O AT ET 
الأخكام.‎ 

نَمو اضيا قَدعَا أَحَدهُمَا شَرِيكَه إلى الع في ذلك أؤ إلى بيع 
عَبْدِ أو بَهِيمَةِ أو سَئِفِء وَنَحُوهِ مما هو د شَرِكة يَيََهُمَا: أَجْبِرَ إن امْتنعَ . فان 
E‏ 

ولا جيار CE‏ إن اقتَسَمَاهَا بالرّمَن» ك: هذا شَهجَا 
e‏ هَذَا في بیت» وألا ر في بیت: صح انرا 


1 الرجوع 


القشمة: هي من قولهم: قسمت الشيء: إذا جعلته أقسامّاء والقسم 
-بكسر القاف-: النصيب» وميه قول الله نل : # ولا اسا 


a |‏ ر E‏ م 


ولوا القري والمنئ وا 5 فارزفوهم مِنه 4 [سورة النساء: ۸]» 


سم ونی ہم 


OTIS 


وقوله سبحانه: # ونیتپ نيهم أن ألماء قسمة ت َم © [القمر: ۲۸]» وحديث 
أبي هريرة كه أن a‏ «الشفعة فيما لم يقسي فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»'. 

واصطلاحًا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. 

قوله: «وَهيّ تَوْعَانِ: ف راض » وَقسْمَة إِجبَار نلا قَسْمَة في 
مُشَْرَكء إلا برضا الشُرَكَاء كلهم حَيِثٌ كَانَ في القشمَة و ا 
القسمة نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار» وضابط قسمة التراضي هي 
التي تكون في الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر,» أو برد عوض» ولا بُد فيها 
من رضاء الشركاء كلهم. 

قوله: ١اكحَمّام؛‏ وَدُور صِعَارء رَشجّر مرد وَحَيَوَانَ' هذه أمثلة 
للأملاك التي لابد في قسمتها من التراضي الحمام والدور الصغار 
والشجر المفرة: والحيوان» ومن أمكلة ذلك أيضاء السيازة والمخل 
الصغيرء فلو اث شترك اثنان في محل صغيرء فإذا أرادا أن يقتسماه لزمهما 
التراضي» لأنه لو تقاسما هذا المحل الصغير لأصبح نصيب كل واحد 


منهما أصغرء ولم يستفد كل منهما شيئًا. 
قوله: «وَحَيْتُ ث تَرَاضيًا صَحََتْ) أي: لو تراضى الشريكان في قسمة 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان ۱۱/ ٥۹۰‏ (0180) وغيره» وصححه ابن عبدالبر في التمهيد 
۳1/۷ 


0 لس وه السلسبيل نی شرح الدليل جو 
ما فيه ضرر ينقص القيمة» كالمحل الصغير - مثلا- على أي طريقة جازء 
وكذلك لو اشترك اثنان فى سيارة قيمتها عشرة آلاف ريال» فتراضيا على 
قسمة السيارة بأن يدفع الأول للآخر خمسة آلاف وتصير ملكا للأول 
صعحت يقة القسمة. 

قوله: «وَكَانَتٌ بَبِعا ينبت فيهًا مَا يَنْيْتُ فيه منّ الأخكام» قسمة 
التراضي بيع يشترط فيها شروط البيع ويكون فيها خيار المجلس» وخيار 
الشرط» وسائر أحكام البيع. 

قوله: ١وَإنْ‏ لم تَرَاضَيَاء قَدَعَا أَحَدَُهُمَا د شريكة إلى البيع في ذلك 3 
إلى بیع عبد آذ همق َو سيف وتخو مما هو زك يها أَجْبِرَ إن 
امتتعَ قان أَيَى : بيع عَليْهما وقسم النَّمَنْ) أي: إن لم يتراض الشريكان 
على القسمة فدعا أحدهما صاحبه إلى بيع الشيء المشترك سواء كان 
رقيقًا مشتركا أو حيوانا أو سيفا أو متاعا ونحو ذلك مما هو شركة 
بينهما فرفض الآخر طلبه أجبر هذا الممتنع على البيع فإن أبى أن يبيع 

قوله: «وَلَا إِجْبَارَ في قِسْمَة المَافع» وذلك لأنها معاوضة فلا يجبر 
عليها الممتنع كالبيع. 

8 2 5 0 ا 2 ES‏ 2 ص 

قوله: «فإن اقْتَسَمَاهَا بالزْمَّن» کهذا شهراء وَالآحَرُ مثله. أو بالمكان: 
كَهَذَا في بيت وَالآَخَرُ في بَئت: صح جَائزاً هذان مثالان لقسمة المنافع 


بن 


9 SN ميسنت‎ 


إما بالزمان إما بالمكان» فمثلا: لو طلب أحد الشريكين أن تكون السيارة 
عنده شهرًا وعند صاحبه شهرّاء وتراضيا على تقديم أحدهما في الزمن 
فلا بأس» وإن لم يتراضيا فلا يجبر الممتنع» لأن القسمة بالزمان فيها أن 
أحدهما ينتفع بالشيء قبل الآخر» فيترتب عليه تأخير حق الآخرء فلا بُدَ 
أن يكون ذلك بالتراضي» وكذلك لو کان بينهما بيتان مشتركان فتراضيا 
أن يسكن أحدهما في بيت والآخر في البيت الآخر صعّ ذلك» لأن الحق 
لهما لا يعدوهماء وللقاضي أن يفصل بينهما عند التنازع. 


وقول المؤلف: «جائزا» أي غير لازم» ولذلك قال: 


2 1 


«ولکل الوجْوع» أي : لو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته صح 
رجوعه لكن يغرم ما انفرد به من النوبة عن الآخر. 

وقال أبو العباس بن تيمية يَدْاْةُ: «ليس لأحدهما أن يفسخ حتى 
ينقضي الدور ويستوفي كل واحد منهما حقه منه»"» وهذا هو القول 
الراجح» فإذا اتفقا على قسمة المنافع بالزمن فلابد من استيفاء الدور, 
ولا تنفسخ حتى يستوفيا جميعًا الدورء أما أن يأتي الأول قبل أن يستوفي 
الثاني المنفعة ويقول: فسختء فليس له ذلك. 


.0358 7/6 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


ف #ةره» 


٤‏ السلسها في شرح الدليل « للطشه6شءك ب 


.© 0 
© قال المؤلف یناه: 
مو 2 N‏ 2 ل ا دك غ1 | د لحدة ده 
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وَتنّى: في کل مکيل وَمَؤْرُون» وَفي دار كبيرة» وَأرْض وَاسعَت 

وَهَذَا e‏ فیجیر الحا ع الشَّرِيكين إ إذا تع 

وَيَصِحّ ان E‏ بِأَنْفسِهِمَا أ يَنْصبًا قَاسِمًا | تھا وَيُشْدَدط : 
إسْلامهُ وعدا وكليف ومَغركتهُ بالقشمة. ور نهُ: يَيْنّهُمَا عَلَى قَذْرِ 

َإِنْ تَقَاسَمَا بالقوْعَة: جار وَلَرْمَتِ القشمَة بِمْجَوّدِ خُرُوج الفَرْعَة 
َو فِيمَا فيه رَد أو ضَرَرٌ. 1 

إن ير أَحَدَهُمَا لاحر بلا قُرْعَة وَتَرَاضَا : لزت بِالتَمَوّقَ. 

ونوج في صي أحڍهما عَنِبٌ جهلة: خير بین قشخ» 0 و إِمْسَاك 
واد ار إن غين با فَاحِشًا: بَطلث. 

وَإِن ا ن هذا من سَهْمِهِ: تَحَالْمًا وَنْقِضَتْ. 

وَإِنْ حَصَلّت الطريق في حصّة أَحَدِهِمَاء وَلا منْمَدَ لآحر: بَطلث]. 


2 و 5 58 و چ 9 
سج بات القشمَة 2 1 
صر 1 € 


قوله: «النوحُ الاني: قشتَة وة لادان وَهيَ : : ما لا فيهاء ولا رَد 
عوض؛ ونای في کل مكيل وَمَوْزُونِ وَفِي دار كُبيرَة» وَأَرْضٍ وَاسعة 
دخ الشَّحَدُ تَبَعا) النوع الا القسمة: نبية ال ارو 
التي تكون فيما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته» ميت بذلك لإجبار 
الحاكم الممتنع منها إذا كملت الشروط» كأن يشترك اثنان في منزل كبير 
وعقار واسع» وأراد أحدهما القسمة وأبى الآخر إلا أن تبقى بينهما الشراكة 
إلى الممات» فلا يقر على ذلك بل يجبر على القسمة؛ لأن الإنسان حر 
في ممتلکاته» فإذا أراد أن ينفصل عن شريكه فلا يجبر على البقاء معه» 
والضابط في الضرر المانع من قسمة الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة. 
فنقص القيمة يعتبر ضررًاء والقاعدة الشرعية: (لا ضرر ولا ضرار). 

قوله: «وَهَدَا اللوم ليس بَبِعن» أ إن قسمة الإجبار ليست بيعاً؛ 
لأنها تخالفه في كثير من الأحكام» وإنما هي إفراز لحق أحد الشريكين 
من الآخر. 

ومما سبق يُعرف أن الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار في 
أمرين: 

الأمر الأول: أن قسمة التراضي تكون فيما فيه ضرر أو رد عوض» 
وقسمة الإجبار تكون فيما ليس فيه ضرر ولا رد عوض. 


و درو س كك 


الأمر الثاني: أن قسمة التراضي بيع» وقسمة الإجبار إفراز. 


«فيْجبر الْحَاكم | الشريكين إذا انع أي: يجبر القاضي أحد 
الشريكين إذا أبى قسم الإجبار» لكن يشترط لحكم الحاكم بالإجبار 
على القسمة ثلاثة شروط: 1 

أحدها: أن يثبت عند الحاكم مِلْك الشركاء لذلك المقسوم» بالبينة. 

الثاني: أن يثبت عنده أن لا ضرر فيها. 

الثالث: أن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من 
غير شيء يجعل فيهاء وإلاً لم يجبر الممتنع. 


5 ع 


قوله: «وَيَصح م أن يََقَاسَمَا بِأنْمُسِهِمَا وان ينصبًا قاسمًا بَيْتَّهُمَاا فلو 
اتفقا على أن يتقاسما بأنفسهما فلهما ذلك بأي طريقة كانت» وكذلك لو 
اتفقا على أن ينصبا قاسمّاء أي شخصًا آخر كفرد أو مكتب ونحو ذلك 
فلا بس بذلك؛ لأن الحق لهما فكيفما اتفقا عليه جاز. 

قوله: «وَيُشْتَرَط إشلامة وَعَدَالَئَهُ وَتكليفة» وَمَعْرقتُهُ بالقشمة» أي: 
يشترط في القاسم ا 0 
ليحصل المقصود من نصبه قاسمًا بينهما. 

قوله: «وَأَجْرَتهُ هما عَلَى قَدْرِ أَمْلاكهمًا' فلو كان كل واحد منهما 
يملك النصف فعلى كل منهما نصف أجرة القاسم» ولو كانت حصة 
أحدهما ثلاثة أرباع وحصة الآخر الربع» فالذي له ثلاثة أرباع عليه ثلاثة 


سه بویت ملت 
أرباع الأجرة» والآخر عليه ربع الأجرة وهكذا. 


قوله: إن اسا برجا رمت القشعة يجرد روج الفزعة 
واف رد ا ى ذاقنا على ا ر وا لان 
القرعة وسيلة لترجيح الأمور التي لا يمكن الترجيح فيها بمرجح» وقد 
eS‏ أما القرآن 
ففي قوله تعالى في قصة يونس: ل منَاهمَ كلذكو © ) 
[الصافات: 114١‏ » وقوله تعالى في قصة مريم: © بلقو ت أقلمهم اَي أ 
كفل مرم 4 [آل عمران: »]٤٤‏ ومن السنة حديث عائشة كا قالت: 


«كان رسول الله 4ة إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» '''» فالقرعة 
شرعية تستعمل عند التساوي في الحقوق والمشاحة فيها وعدم وجود 
المرجح. 

فإذا تقاسما بالقرعة جاز ذلك ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة؛ 
لأن القاسم كالحاكم وقرعته كالحكم ولو كان ذلك فيما فيه رد عوض 
اوو 

قوله: «وَإِنْ حَيْرَ أَحَدَُهُمَا الآحَرَ بلا فُرْعَة وَتَرَاضَيَا لَرِمَتْ بِالتّمدْقَ) 
ايعاد غك ذا السروكين لخر نهم معاد ا و بقار عق ان 
قال لشريكه اختر أي القسمين شئت» وتراضَيًا لزمت القسمة بالتفرّق 
بأبدانهماء كتفرّق متبايعين. 


.)۲٤٤٥١( ۱۳۸/۷ أخرجه: البخاري ۳/ 169 (5091)؛ ومسلم‎ )١( 


رو 


قوله: : ون خَرَجَ في نَصِيبٍ أَحَدِِمَاعَيِبٌ عَيْبٌ جَهِلهُ حير د بي شخ أو 
إِمْسَاك وَيَأَحْلُ الأش» أي: ادقن و عن بايد أذ 
د بالتراضي أو بالقرعة فإنه يخير بين أن يفسخ هذه القسمة» أو 
يمسك نصيبه ويأخذ الأرش» أي يعوضه صاحبه عن هذا العيب بقسط 


ما ينقص من القيمة لو كان سليما. 
قوله: «وَإِن ١:‏ عبنَ عَبْنَا احا بَطَلَتْ) أي: لو تقاسما ثم ادعى أحدهما 


لفو ان ل تبعت روا عدت سمه E‏ 
فيقبل قوله إذا كان الغبن فاحشاء فتبطل القسمة لتبين فساد الإفراز. 

قوله: «وَإن اَی كل أَنَّ هَذَا مِنْ سَهْمِهِ تَحَالََا وَنْقضَتْ» أي إن ادعى 
كل انيما أن الس يهاز الكرو لاسر تيوالة) و لتقيف الفسيطةة لان 
الملك المدعى به لم يخرج عنهما ولا سبيل إلى دفعه إلى مستحقه منهما 
بدون نقض القسمة. 

قوله: «وَإِنْ حَصَّلَّت الطريقٌ 5 حصّة أحدهمًا ولا مَنْقَدَ للآخَر 
بَطُلَت؛ أي: إن صار الطريق إلى البيت من نصيب أحد الشريكين بعد 
القسمة» فصار الثاني لا يستطيع الدخول إلى ملكه في البيت إلا عن 
طريق ملك الآخر فإن القسمة تبطل في هذه الحال» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة''2 والشافعية”''» وذلك لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما 


010( ينظر: الفروع ٠٠۳ /١١‏ الإنصاف .551//١١‏ 
(۲) ينظر: التنبيه فى الفقه الشافعي ص: ٠۲٠١‏ والمهذب 0/ .051-6014٠‏ 


- 0 :وه‎ E EEE جنات‎ E a E 
5 3 ب الة‎ 


حصل له في القسمة فتبطل القسمة دفعا لهذا للضرر. 

والقول الثانى فى المسألة: أنه إذا كان راضيًا عالمًا أنه لا طريق له 
جاز ذلك» وهو قول لبعض الشافعية'''» وهذ هو القول الراجح» لأنه لا 
شيء يبطل تلك القسمة طالما كان تصرفه بكامل رشده وعقله وعلمه 
ورضاه بأنه لا طريق له. 


pq 


(۱( ينظر: نهاية المحتاج ۸/ ۲۹۱. 


[لاتصِحٌ الدَّعْوَى: إلا من جائز الصف 
و إِذًا تَدَاعََا ين َم تل ين يع َة أخوال: 
أَحَدُّمًا: أن لا تكونّ بيد أده ولا تم طاهن ولا يينة: ميسَحَالْمَان: 
وَيَتَنَا ويَنَاصفانهًا. E‏ عمل به. 

َه 6 عو 
e‏ إن لم يخلف: قضى 


2 
ر 


الاني: 
ليه بالنکول» وَلَوْ أ قام بينة 


ص 
ت و 7 20 ا 


4 م6 اس 2 0 0 ر‎ ٠ ٠ 
فيتحالفان»‎ eM الثالث: أن تكون بیدیهماء که کل‎ 


وَيَتَنَاصَفانه فإن قويَتَ ال أَحَدهمَاء كَحَيوان» وَاحدٌ ساق واخر راکب 
۶ 2 2 " 2 م سن 4 
أو قميص. وَاحد آخذ بكمّه وآخر لاسه فللثانى بّمينه 


َإَِ ° کک في آله دُكَانِهمَا: اله کل صَبْعَة صَنْعَةَ لصَانِعهًا. وم 
کان لأحدهمًا > َة : فَالْعَيْنُ آ زل کوش روبنز 
وَجْه: تَعَارَضْمَاء وَتَسَاقَطَتَاء فَيَتَحالمَانِ وَيَتَنَاصَمَانِ ما بَيْدِيهِمَاء وَيفْترِعَانِ 
یکا عتا فتن حرجت ل لزع کار مت 

وَإِنْ كانت العَيْنْ بيد Î‏ فَهُوَ داخل» والآخر خارج. وب / 
الحا قد ندم على كه بيه الدّاخل. كن َو اقام الْخَارجُ ند أنه بلح 
وَالدَّاخلٌ بيه أنه اشَْرَاهَا منْهُ: قَدّمَتْ بيه ها شا لما ها ين تاق الم 


6 


ہچ باب الدَعَاوَی رالات و ۷ 


حدهمَا ت َة أنه ا شتَرَاها من فلان» وَأقَا قام م الأخر هة نة كذلك: 


a 
م ر و‎ 


وان قر بها لَهُمَا: 0 وعكت لاجد تيك وحلف كل 
وَاحِدٍلِصَاحِيهِ على الصف المَخكوم لَه به. 


وَِنْ قال: هي لأَحَدهمًا وَأجْهَلكُ َصَدَّقَاهُ: لم يَحْلِفْء وإلا حلفَ 
يمينا وَاحِدَة» وَيَفَرَعٌ بِيِتَهُمَاء فَمَنْ قَرَعَ» حلف عاف ایا 


الدعاوى جمع: دعوى» وهى لغة: الطلب”''» قال تعالى: ومسا 
يدَعُونَ € [يس: 57] أي: يطلبون» واصطلاحًا: إضافة الإنسان إلى نفسه 
استحقاق شىء فى يد أو ذمة غيره. 

والبينة: هى العلامة الواضحة» وهي عند الجمهور: شهادة الشهود. 

وقال ابن القيم َير بثه: «البينة اسم لكل ما ي يبين الحق ويظهره» ومن 
خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه» ولم تأت 
البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان» وإنما أتت مرادًا بها الحجة 


.٤٠١ ينظر: المطلع على أبواب الفقه» ص:‎ )١( 


والدليل والبرهان مفردة ومجموعة»ء وكذلك قول النبي كَكة: «البينة على 
الي اراو اعا تابس وهاه لحك لاه والشاهدان 
من البينة» ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها لدلالة 
الحال على صدق المدعي» فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد»" 
وعلى هذا تدخل القرائن في البينة» بل إن القرائن إذا اجتمعت قد تكون 
أقوى من شهادة الشهود» فمثلا مما استجد استعماله في الوقت الراهن: 
صكوك العقار ووثيقة التملك الصادرة من المحاكم» فهي مع كونها 
قرينة لكنها أقوى من شهادة الشهود. 

قوله: «لا تَصحٌ الدَّعْوَّى إلا مِنْ جَائِرْ التَصَرّف» وجائز التصرف هو 
لامي ري لطر رو ري اوم التي 

قوله: وذ دايا يا َم تخل من أزبعة أخوّال: أَحَدُمًا: أَنْ لاتكونٌ 
ِد أحد د وَلا تم ظاهرٌ E‏ تَحَالَمَان وَيتَتَاصَمَانَهَا) أي: لو ادعى 
لقص 20 جد نهنا تسد العين له. وهي ليست بيد أحدهماء 
ولا ثم ظاهر يرجح جانب أحدهماء ولا بينة» وليس هناك مرجح 
آخر فيتحالفان وتقسم بينهما نصفين لكل منهما نصفهاء لحديث أبي 
موسى له قال: «أن رجلين اختصما إلى النبي ية في دابة ليس لواحد 
منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين» ". 


.1171 /8 أخرجه البيهقي‎ )١( 
.١١ الطرق الحكمية ص:‎ )۲( 
- ء)۳٣۹۱۳(‎ ۳۱۰ /۳ أخرجه: الإمام أحمد 19707(70/4-7"/8//787). وأبو داود‎ )۳( 


سح بب الاازی ریاد مچ ۲ 
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قوله: (وَإِنْ وج ظَاهِرٌ لأَحَدهمًا عُمِلَ به؛ كأن ي يختصم الزوجان في 
متاع المنزل ولا بينة» فما يصلح للرجل يكون للرجل» وما يصلح للمرأة 
يكون للمرأة» لظهور الأمر بذلك» فالثوب والغترة والشماغ وملابس 
الرجل تكون للرجلء وأما أدوات الزينة التي تتزين بها النساء وملابس 
النساء تكون للمرأة. 

قوله: «الثّاني: أن تَكونَ بد أحَدِهمَا فَهِيَ لَه ونه فَنْلَْ َخْلِف 
قْضِي عَلَيْه بالذكول وَلَوْ ام يندا َيَّة) أي أن تكون العين بيد أحدهما ولا 
توجد بينة» كأن يدعي إنسان على آخر أن السيارة له والسيارة بيد المدعى 
عليه» فالعين لمن هي بيده لكن بيمينه؛ لأن الظاهر من اليد الملك. وإن 
امتنع من الحلف فيحكم عليه بالتكول لكن لو أقام بينة بعد ذلك فهل 
تقبل؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا تقبل منه البينة بعد الحكم عليه بالتكول» وهذا 
هو المذهب عند الحنابلة'''» وقول عند المالكية”'' والشافعية”". 


(oTO (TEA /۸( والنسائي‎ = 

(۱) ينظر الشرح الكبير ٤۲۸/١١‏ مطالب أولي النهى ٠۷١/١‏ . 
(۲) ينظر: الرسالة (ص: 505 ؟) 

(۳) ينظر: روضة الطالبين /١١‏ 51-46. 


القول الثاني : تقبل البينة بعد الحكم عليه بالنكول» وهو مذهب 
الحنفية”'' والمالكية”''» وقول عند الشافعية”"» وهذا هو القول الراجح؛ 
لكتاب عمر الذي کته إلى أبي موسى وها وفيه: «فإن الحق قديم 
لا يبطل الحق * شيء»“» لإقامته البينة بعل القضاء عليه بالتكول. 


قوله: «الَالتُ: أن تَكونّ بيدَيْهماء > کشيءَ کل مسك لبَعْضه» 
ل 
بجزء منه» كأن يقبض كل واحد يد وعاء فيه ذهب» ولا بينة» فيحلفان 
ويقتسمانه بينهما بالسوية؛ لاستوائهما في الدعوى وليس أحدهما بأولى 
من الآخر. 

قوله: «فإِن قو ف يد أحدهمّاء يران وَاحَدٌ سَائَقَهُ وآخر راکبه أ 
قمیص وَاحدٌ آخذ كمه وَالآخَرُ لابسه قللنّاني بيمينه) فيكون الحيوان 
للراكب کرد للابس» لأن تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي 
لمنفعة الحيوان والثوب. ومثل ذلك: لو تداعيا سيارة أحدهما يقود 
السيارة والآخر راكب لهاء فهي لقائد السيارة؛ لكونه أقوى من الآخر 
فهو المتضرف في السيازة. 


.7 ١7 /۲ ينظر: الجوهرة النيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الرسالة» ص: 756. 

(۳) ينظر: روضة الطالبين /١١‏ 465-/49. 

.١١9/٠١ أخرجه: : البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 


چ بَابَالدَّعَاوَى وَالبَينَات بيخ م 
5 6 م ا الزن _ 3-1 رو وا دك 
قوله: «وَإِنْ تَتَارّعَ صَانعَان في آلَة دُكَانِهِمَاء فالة كل صَبْعَة لصَانعهًا) 
فلو تنازع نجار وحداد» فآلة النجار للنجار وآلة الحداد للحداد. وهذا 


.4 5 س رت ع 9-7 2 7 2 ۰ ۶ 
قوله: «وَمَتَى كان لأحدهما بَيْنَة فَالعَيْنُ له» وهذا ظاهر؛ لأن القول 


قوله: «فَإِنْ كان لکل منهما به ب تة وَتَسَاوَنَا منْ كل وَجْه تَعَارَضْنَا 


وََسَاقَطَا الان وَيتتَصَفَان م بأَيدِهِمَا و وق يقترعان فيمَا عداه فَُمَنْ 
جت له القّدعة فَهُوَ له بيمينه) TS‏ 


ا وأتيا بمزك لشهودهماء سقطت بينة كل واحد منهما فيتحالفان 
ويتناصفان فيما أمسكاه بيديهماء ويقترعان فيما عدا الشيء الذي ليس 
بأيديهماء فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه» وقد روي هذا عن علي 
ابن أبي طالب كث وسعيد بن المسيب"'". 

قوله: «وَإِنْ كَانَتِ العَيْنُ بيد أَحَدِهمَ فَهُوَ دَاخل وَالآخَرُ حارج 
وة نة الخارج مُقَدَ مُقَدَ 3 مَةَ عَلَى بين الدّاخْل) إن كانت العين بيد أحدهما فإن 
اي اه ي ا اى اه ال كارا و 
بينة الخارج على بينة الداخل» هذا هو المذهب عند الحنابلة'''» وهو 


(۱) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي .٠٥۹-۲۰۸/۱۰‏ 
(۲) ينظر: الفروع ۲۸۳/۱۱ والإنصاف .۳۸١ /١١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل کو 
من المفردات» واستدلوا بحديث ابن عباس كا أن النبى عة قال: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين 
على المدعى عليه» . 

والقول الثاني في المسألة: أن العين تكون للداخل بيمينه» وإليه 
ذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية”' والمالكية”" والشافعية“» وهو 
زوابة غك الستابلة) واختاره الشيخ محمد بن عثيمين يياه تعالى”"'. 
وهذاهو القول الراجح» وذلك لأن البينتين تعارضتا وليست بينة أحدهما 
بأولى من بينة الآخرء وتبقى اليمين على من أنكرء وهو الداخل فتكون 
العين له بيمينه. أما حديث ابن عباس «لو يعطى الناس بدعواهم.. ( 
فمحمول على ما إذا كان للمدعي بينة» وليس للمدعى عليه بينة» وليس 
ف الخدت دک ما إذا تعارقية البيسان. 


عمو 


قوله: الَكن لَْ أقَام الخَارج بي نها ملك وَالدّاخل ب آنه اشْئَرَاهًا 
مله قدّمَتُْ ت ب ها ما مَعَهَا مِن ريادة اعم ) انتدرك المؤلف على قرول 
الأولء فيما إذا ادعى الداخل أنه اڈ شتراها منه فتقدم بينة الداخل؛ لما معها 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5057).: ومسلم .)17/1١١(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) ينظر: الجوهرة النيرة ۲/ 16". 

(۳) ينظر: الذخيرة ١78/٠١‏ و۱۹۳. 

.094/١5؟ وروضة الطالبين‎ ٤٠١ /۷ ينظر: الوسيط‎ )٤( 

.۳۸۱/۱۱ ينظر: الفروع ۲۸۳/۱۱ والإنصاف‎ )٥( 

() ينظر: الشرح الممتع .۳۸۸/٠١‏ 


چ باب الدَعَاوَی رالات ھو wv Û‏ 
ا 2 


من زيادة العلم» فقد شهدت بأمر حادث على ملك خفي أنه اشتراها من 
فلان وأقام الآخر بينة كذلك. 

قوله: «أو أَكَامَ أَحَدُهُمَا بيه أنه اذ شْئَرَامَا من فان اقام الآحَرُ به 
ذلك عُمل بأُسْبَقَهِمًا تاریځا» أي: لو أقام أحدهما البينة على أنه ا 
من فلان وأقام الآخر بينة كذلك على أنه اشتراها من الذي اشتراها منه 
الأول قُدّم الأسبق تاريًاء لأن المتأخر قد قامت القرينة على كذبه. 

قوله: «الرّابعٌ ُ: أَنْ کون بيد ثالث قان اذَعَاهَا تفه حَلَفَ لكل وَاحِدٍ 
يمينا وَأَحَدَّهَا؛ أي : أن تكو الغين بنك خض ثالث غير المعذاغبية» فان 
ادعى هذا الثالث العين لنفسه طمعًّاء حلف لكل واحد من المتداعيين 
يمينا وأخذهاء وهذا كله حيث لا بينة» وذلك لأن العين بيده» فيقدم 
ويقوى جانبه. 


قوله: «فإِنْ تکل اذام منه مَعَ بدلهاء وَاقَتَرَعَا عَلَيْهمَا' ىع إن امتنع 
الثالث عن اليمين أخذ المتداعيان العين منه مع بدلهاء أي مثلها إن كانت 
مثلية» وقيمتها إن كانت متقومة» وذلك لآن تر كه لليمين أشبه ما لو أتلفهاء 
فطولب بالعين مع البدل» واقترعا على العين وبدلها؛ لأن المحكوم له 
بالعين غير معيّن فوجبت القرعة لتعيينه. 

قوله: «وَإِنْ أثَرّ با لَهُمَا افْمسَمَامَا وَحَلفَ لکل وَاحد يَمِيئًا؛ أي: ! 
أ اا ا اا ا ايها نصفين» ويحلف لكل 


واحد منهما يميئّاء لأن كل منهما يدعي أنها له» فلابد من الحلف بالنسبة 
إلى النصف الذي أقر به لصاحبه؛ لآنه يدعيه والآخر ينكره. 
م سم و 2 5 و 2 

قوله: «وَحَلف كل واحد لصَاحبهِ عَلى الضف المَحكوم له به» كما 
لو كانت العين بيديهما ابتداءً. 

- 0 7 2 1 ل 2 ° 

قوله: «وَإِنْ قال: هي لأحدهمًا وَأجهَلهُ فَصَدَقاهٌ لم يَخْلِف» وذلك 
لتصديقهما له بدعواه. 

قوله: ]له کا ا وَاحَدَّةً) لان صاحب الحق غير معين . 

قوله: (وَيُفَرَحَ يَيِتَهُمَاء فُمَنْ قرع حَلَفَ وَأَحَدَهَا» لأن صاحب اليد أقر 
بها لأحدهما لا لواحد منهما بعينه» فأصبح المُقَرٌ له هو صاحب اليد 
دون الآخرء فبالقرعة يتبين المقر له المستحق للعين» ثم يحلف على 
دعواه ويأخذها. 


و 2 HLT‏ م صر ل A‏ 
یں وز می rE‏ بتها. 


ےہ و ر ر a‏ 
سر ن و ؟؟ . of‏ ابراه 7 “ol‏ ” ف مات م م ‘f of‏ 
يَحرّم: أخذ أخرّة وَجعْل عليْهًا. لكن: إن عَجَرْ عن المَشي» أو دى 

ر وى وة و 24 أ 

به: فله أخذ أَجْرَة مَذكوب 


ويَحرم: كنم | لشهادةء وَلا ضَمّانَ. 
و ی ا ر لے a O‏ رو 
وَيَجبٌ: الإشهَاد في عَقد النكاح خاصة. وَيسّن: في كل عقد سواه. 


o‏ ۴رر ص و و ورد 2ه سے سر 
ويحرم: أن يَشهد إلا بمَا يَعْلمه بِرويَة اؤ سَمَاع. 


.هه 


E‏ ا ر يد طلم يله ككس * العُلّاك 
5 مع ص سس : . 5 3 
وَمَن رَأَى شِيْئًا بيّد إِنْسَانِ يَتَصَرّف فيه مدة طور كتصرف الملاك» 

ت 5 
ع 


ل م لاني عي 6 | E‏ ا 
من اعفن و وَإِجَارَةِ وَإِعَارَةِ: فله أن يَشْهَد له بالملك. والوَرَع: ان 
يَشْهَدَ باليّد والتَصَرّف]. 


الشهادات جمع: شهادة مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر 
غيره عما شاهده» وهی الإخبار بما علمه بلفظ: أشهد» أو شهدت.» أو 
ما كان في معناه”''» وتسمى الشهادة بينة؛ لأنها تبين ما التبس وتكشف 
الحق فى المختلّف فيه. 


2 


قوله: «تَحَمّل السَهَادَة في حُمَّوق الآدميّينَ: فَرْضٌ كمَاية» أي إذا 

اماس كي سند ارت هن جاتو روزا لوت ري من يكفى تعين 
ا ؛ لقول الله وِبْكَ: 9# ولا يأب الشَهَدَآء إا 

مادعواً # [البقرة: ۲۸۲]. 

قوله: ١‏ واوا قَرْض عَيْن» أي من تحمل الشهادة وجب عليه أداؤها 
متى ما دعي إلى ذلك؛ لقول الله تعالى: ولا نوا الد ومن 
يڪ مها وَإنّدد ءاثم قلس © [البقرة: ۲۸۳]» وهذا وعيد شديد في حق 
كاتم الشهادة بمسخ قلبه» وإنما خصٌ القلب بالذكر؛ لأنه موضع العلم 
بالشهادة. 

قوله: «وَمَنَى تَحَمَّلَهَا وَجَبَتْ كتَابتها» القول بالوجوب محل نظرء 
ولو قال المؤلف: يستحب له كتابتها لكان أحسن. فمتى تحملها يستحب 
له أن يكتبها لئلا ينساهاء ويتأكد ذلك في حق ضعيف الحفظ . 


.)4 ٠5 ينظر: المطلع على أبواب الفقه (ص:‎ )١( 


چىي كتَابٌالشَّهَادَات هص 0 - 
28 3 0 6 


2 


قوله: «ويخرم أل أجْرَة ة وَجَعْلٍ عَلَيْهَا) له يجور و أخخل الأجرة على 
الشهادة؛ لآنها من الأمور التي يجب بذلها 000 


قوله: الَكنْ إِنْ عجر عن الْمَشّي َو ای بو له اح اجر مَوكُوب» 
كأن تكون الدعوى في بلد غير بلد الشاهد مثلا فيجوز له أخذ أجرة وسيلة 
النقل» كأن تكون الدعوى في الرياض والشاهد في مكة؛ فإذ أعطي مقابل 
تذكرة الطيران جاز ذلك» وكذلك لو كان في نفس بلد الدعوى وطلب 


أجرة السيارة إلى المحكمة جاز له ذلك. 

قوله: و کا بالإجماع”''؛ لقول الله تعالى: # ولا 
تما السّهكددة ومن ومن يڪ مها ونه ءاشم قله 4د 4. 

قوله: «وَلا ضَمَانَ» أي لا يجب الضمان على كاتم الشهادة إذا تعذر 
إثبات الحق بدونه؛ لأنه لا تلازم بين التحريم والضمانء وإنما يأثم 
بذلك. 

قوله: ١و‏ يحب الإِشْهَادُ 2 عَقَد التكاح خَاصَّةً) لأن عقد النكاح من 
شروطه: إعلان النكاح» والحد الأدنى للإعلان هو شهادة شاهدين. 

قوله: ونم يسن في کل عَقّدِ سواه“ يسن َّ الإشهاد في غير عقد النكاح 
كالبيع والإجارة ونحو ذلك ولا يجب.». والدليل لذلك أن النبي َه باع 


.۲۸۹ /5 ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 


سرس ج 


واشترى ولم يشهد"'» ولو قيل بوجوب الإشهاد في كل شيء للحق 
بالناس حرج عظيم» لكن يتأكد الإشهاد خاصة في الأشياء الكبيرة. 
النكاح فقط. وذهب الإمام ابن ا کاڈ إلى عدم وجوب الإشهاد 
والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجب الإشهاد على النكاح”". 
قوله: 'وَيَحْرُمُ أن يَشْهَدَ إلا بما يَعْلمُهُ بِرُؤْيَة أو سَمَاعَ» أي يجب على 
الشاهد ألا يشهد إلا بما تأكد أو تحقق منه إما «برؤية» وهذه تختص 
بالأفعال: كأن يشهد على قتل› أو سرقة. أو عصب» ونحو ذلك «أو 


سماع» والسماع على ضربين: 
-١‏ سماع من مشهود عليه كإقرار وطلاق ونحو ذلك» فيلزمه أن 
يشهد بما سمع من قائل يعرفه يقينا. 


به بإخبار بعضهم بعضًا فتجوز الشهادة بهاء قال الموفق 


(۱)( ومن ذلك شراؤه هة جمل جابر يه عند البخاري ۳/ 77 (۲۰۹۷) ومسلم ۲/ ١60‏ 
»)۷٠١(‏ وجمل عمر له عند البخاري .)۲۱۱١(‏ 

(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى ۱۹۱-۱۸۸/۳. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع / 0794-1784 الرسالة ص: 195. المهذب 2171/5 
الإنصاف .٠١7/8‏ 


جى كاب الشهّادات ص or PB‏ - 
: 2 : 


بن قدامة يَدَإنِْهُ:- «وأ- جمع أهل العلم على صحة الشهادة بها 
- أي بالاستفاضة- في النسب والولادة» واختلف أهل العلم 
فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة» غير النسب والولادة»"» 
والصحيح جواز الشهادة بالاستفاضة عموماء كالشهادة 
بالاستفاضة على ملك فلان العقار ونحو ذلك لكن الشهادة 
بالانضاضة ا يعون قبا تمدن ا يديك ونيا بالا بن 
الإنسان بيّنة سوى الشهود بالاستفاضة. 


قوله: «وَمَنْ رَأَى شنا بيد إنْسَان يتصرف فيو مُه طويلةَ صرف 
المُلّاك: من تقض وَبِنَاءِ وَإِجَارَ ة ار كَل أن يَْهدَ ا َهُ بالملك» أي لو 
رأى شخصًا يتصرف في ملك تصرف الماك بهدم وبناء وإيجار وإعارة 
وق لكف :قله أن كيان هذا ملك لآق تضرف على هذا الريك مله 
SS‏ 


و َه 6 


قوله: «وَالوَرَعٌ أن يَشْهَدَ باليد وَالتَّصَرّف» أي الأحوط أنه يشهد بأن 
الملك كان بيد فلان ويتصرف فيه بالبناء وغيره» ولا يشهد بأنه ملك له؛ 
لأنه لا يدري فقد يكون غاصبًا للملك أو واضعًا يده عليه على غفلة من 
مالكه ويتصرف فيه تصرف المُلاك. 


اح ا ~e‏ 


.١1175-١41١/١5 المغنى‎ )١( 


»+ 0 | 
© قال المؤلف يَدَإندْهُ: 
SS‏ 
وَلَوْ شَهدَ أَحَدُهُمَا أنه أ لَهُ بالف وَالآحَرُ آنه هو آ َه بألمَيْن: كَمُلَت 
بألف. له أن خف عَلَى الأْفٍِ الآكَرِ ع شاهده وَيَسحفه. 


ن 


a a 000 2‏ رور 2 ردو 
وان شهدا ان عليه الفاء وَقال احدهما قضاه بعصة:. تطلت شهادته 

وق د حل لفق E‏ 10 ا أو ا عن ES‏ و اق 
وَإن شهدا أنه أقرّضه الفاء ثم قال أحدهمًا: قضاه نصفه: صخت 


لا يحل لِمَنْ أَخْبَرَُ عَذْلَ باقِْضَاء الحَقٌ: أَنْ يَشْهَدَ به. 

SAE ES 
أَعْتَقَّ» أو : شهدا عَلَى تطيب أنه ال أذ فعَلَ عَلَى الور في الحُطبة َي‎ 
لت شَهَادتُهُما].‎ a 


و 


قوله: وَإِنْ شهدا أنه لق مِنْ نسَائه وَاحِدَةَ وَنَسِيَا عَبَْهَا لم تقل) أي أ 
ا على ر واد من ا 
تقبل شهادتهما؛ لأنه لابد من التعيين؛ وشهادتهما شهادة على غير معين؛ 
فلا يمكن العمل بها فلم تقل 


و ر ر 9 e‏ 
مجك كتاب الشهادات 2 ٥‏ - 
ن 2 6 


قوله: «وَلَوْ سهد أَحَدَهُمَا أنه اه له بالف وَالآحَرُ آنه أف له بأَلْمَيْن 
27 أي تثبت له الألف بشهادة الشاهدين على الإقرار بألف. 


قوله: (وَلَهُ أَنْ يَحْلِفٌ عَلَى الألى الآخر مَعَ شاهده وَيَسْتَحقَه) أي له 
أن يأخذ الألف الثانية بشاهد ويمين» أما الشاهد فهو الشاهد الذي شهد 
أنه أقر له بألفين وأما اليمين فهي يمين المدعي» وهذا بناء على القول 
الراجح أن الأمؤال ت - بشاهد ويمين. 

قوله: (وَإِنْ شهدا أن عَلَيْه ألما وَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ بَطْلَتْ 

شهادته) أي وإن شهد الشاهدان على إنسان أن عليه ألمًا لآخر وقال أحد 
الشاهدين: قضاه بعضه: بطلت شهادته؛ للتناقض فى هذه الشهادة. فإنه 
إذا شاهد بأن الألف جميعه عليه ثم شهد بأنه قضاه بعضه فمعنى ذلك أنه 
ا ل 

قوله: (وَإنْ شهدا أنه أ نه آَْرَضَهُ آلا ثم قال أَحَدّهُمَا : قَضَاهُ نضْفَهُ صخت 
شَهَادَتُهُمَاا؛ لأنه رجوع عن الشهادة بالخمسمائة وإقرار بغلط نفسه. فلا 
تناقض فی هذه العبارة. 

تنبيه: التفريق بين مدلول المفردات فى اللغة العربية أصبحت نادرة 


فعلى القاضي العمل بما اشتهر استعماله لدى الناس في كلامهم ولغتهم 
وخطاباتهم. ولا يتقيد بعبارات الفقهاء. 


سلو سی مھ 


ص E‏ ا را 5 > ر oe‏ 0ر ع 

قوله: «و لا يحل لمَنْ أخبَرَه عَذّل باقتضاء الحق أنْ يَشْهَدَ به» أي: من 
تحمل شهادة دين» وأخبره عدل بقضاء المدين للدائن» فلا يجوز له أن 
يذهب ويشهد عند القاضى بثبوت الدين على المدين؛ لأن شهادته فى 
هذه الحال تؤدي لأكل المال بالباطل؛ لكون المدين قد قضى الدين فلا 
وجه لمطالبته به مرة أخرى. 


انار 


قوله: ولو شه لان في جنع می الاس عَلَى وَاجدِ مهم أنه علق 
أو غق أؤ شهدا على حَطِيب أله قال أو قعل َلَى امبر في الحُطبة ينا 


ص 
2 


وَلَمْ يَشْهَدُ به أحَدٌ غَيْدُهُمَا: ّت سَهَادتُهُمَاا ساق المؤلف هذه العبارة 
للرد على من يشترط الاستفاضة في الأمور التي تحصل في الملا أمام 
الناس كالطلاق والعتاق في جمع من الناس وخطبة الخطيب على المنبر؛ 
لأن الشيء إذا وقع أمام ملأ من الناس لا يكفي في إثباته شهادة شاهدين 
عند بعض الفقهاء» لكن المؤلف يرى كفاية الشاهدين» ولا يلزم إحضار 
أكثر من ذلك» وما ذكره المؤلف هو الراجح في هذه المسألة. 


مهد باب en‏ مَنْ قبل شَهَادَنُهُ جب 


أَحَدمًا: البلوغي لا شَهَاَة لِصَغِيرِ وَلَوْانَصَفَ بالعَدَاّة. 

اا الل كلا شَهَادة توء وَمَجُون. 

اللَالتٌ: النطْیّء قلا شَهَادَةَ لأخرسء إلا إِذًا اها ببخطه. 

لرَابعٌ: الحفظ كلا اة لمُعملِ وَمَعْرُوفٍ بِكثْرَةِ عَلَط وَسَهْو. 

الا الإشلام قلا شما كاف ولو َلَى مله 

الاد ادال و لها ان الصّلاحُ في الدّينٍ. ار 
الررع ابيز ا الوم ارا اراح بارا لدو على 
صَغْيرَة ا "لجان الو بفغل ما مُجَملهُ ويَزِيه ورك مَا دنه 


فلا شَهَادَة: : لمتمشخر وَرَقَاص» ومشغب» ولاعب بشطرنج» و وَنَحْوهِ. 
0 او ا e‏ 
بتغطيته. و لا: لِمَنْ يَځكي الُْضجکاتِ. ولا ِمَنْ يأكل بالشُوق. يعفر 

اليه کالافة رال حَة]. 


قوله: «وَهيَّ ست أَحَدَمًا: اللوي تلد شهادَة لصغير ولاف 
ِالعَدَالَة»؛ لقول الله تعالى: #وَاسَْفْيِدُوأ هيبن ین رَجَالِكُ »4 
[البقرة: 147]» ولا يعتبر الصبي من الرجال. 

وذهب بعض الفقهاء إلى قبول شهادة الصبيان في الجراح قبل 
الافتراق خاصة حتى لا يُلقّنواء وإليه ذهب المالكية"» وهو رواية عند 
الحنابلة''' وقد روي هذا عن ابن الزبير"" وعلي” يي وقال إبراهيم 
النخعي: «تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض»”". 

قوله: «اللّاني: العف فلا سَهَادَةَ لمَعُْوه وَمَحَنُونَ) لان هؤلاء لا يقبل 
قولهم على أنفسهم فعلى غيرهم من باب أولى. 

قوله: ١الثّالتُ:‏ الَنْطقء قلا سَهَادَةَ لأخْرَس إلا إِذَا أَدَاهَا بخَطه»؛ وذلك 
لدلالة الخط على اللفظ. ا 


1 


ذهب عقن الفقهاة إلن قو ل شهادة الأخرس إذا فيميت اشاس 


)١(‏ ينظر: الرسالة (ص:555). 

(۲) ينظر: الإنصاف ؟7١/‏ ۳۷. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)۲۱٤۳۲( ۸۰ /٤‏ 
(:) المرجع السابق 5/ 87 .)۲٠٤٤۷(‏ 

.)١٠٤۳١( المرجع السابق‎ )٥( 


چ باب شروط من تيل کاڈ مم ۹ لے 
لقيام الإشارة مقام النطق في كثير من الأحكام فكذا هناء وهذا هو القول 
الراجح» فما دامت إشارته مفهومة فلا مانع شرعا من قبول شهادته. 


قوله: «الرَابعُ مُ: الحفظ فَلَاشَهَادَةَِممَفْلِوَمَعْرُوفٍِ بِكثْرة علط وَسَهُو) 
الفعفل هو الذى كر هال هرل الط والقاط والكيو حص اسح 
سمة غالبة عليه» فلا تقبل شهادته» أما من كان قليل الخطأ والسهو فتقبل 
منه؛ لأن كل بني آدم خطاءء وقل من يسلم منهاء وكذا غير المغفل لكنه 
كثير الأوهام والسهو لا تقبل شهادته؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله. 

قوله: «الخامسش: الإشلام قلا شَهَادََ لكافر ولو عَلَى مثْله)؛ لقول 
الله تعالى: وَأَشَيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ ينكد 4 [الطلاق: ؟] والكافر غير عدل» 
ولقول الله تعالى: و من الشهَدَآءٍ 4 [البقرة: 187] والكافر 
غير مرضي» وقد جاء عن عمر يل" أنه أجاز شهادة بعضهم على 
بعض وهو مذهب الحنفية"'' ورواية عند الحنابلة» واختاره أبو العباس 
بز اننصة رحية الله تال" 

وتقبل شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم 
EEN‏ 3 شياذتة يعن العصرة لرل الك ال كام الى 


ل مغر ه ل رس سدس 


ءامنوا شهلدة ر إذا حَصر E‏ الحو حين لْوْصِيَةَ اتان دوا عدَلٍ 


.)۱٥٤۹۰( ۳٤۷ /۸ أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه‎ )١( 
.177/١5 والمبسوط‎ ٠١۳-۱۰۲ /۷ ينظر: البحر الرائق‎ )۲( 
.01/5 /6 ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )۳( 


ep‏ هد السلسبيل في شرخ الدليل و 


ل 


2 ل ٤‏ و گ2 و ر رو ر2 ?ےو 
نكم وَءَاحَرَانِ من غير إِنْ نتم صرت في الْرْضٍ فَأصَبِتَحم مم لمر 
ده ساد كد 


و ا ا دا وة شمف ن باه إن ار کک ری بوه قارو ای 
EF 57‏ جو شَهندة أ أ إِنَا ذا ل لمن لثمن 2 4 [المائدة: 5 ٠١‏ ]. 


قوله: «السَّادسٌ: العَدَالةء وَيُعْتبَد لَهَا شَيْئَانَ: الصَّلاحُ في الدّينء وَهُوَ 
آَداءُ الَرَائْضٍ برَوَاتِيهَا وَاجَابُ المُححرّم» من أدى الفرائض واجتنب 
المحرمات فهو متفق على عدالته» ويفهم من كلام المؤلف أن ترك 
الرواتب فليس بعدل؛ لأنه قال: «وَهوَ أَدَاءُ الفْرَائْض برَوَاتِبهَا) وهذا 
مأخوذ من قول الإمام أحمد: «من ترك الوتر فهو رجل سوءء ولا ينبغي 
أن تقبل له شهادة»'» ولكن هذا محل نظر؛ لأن الرواتب ليست واجبة 

0000008 

الأمر الأول : في ثبوتها عن الإمام أحمد نظر؛ لأنه ثقل عنه أنه 
قال: «الوتر ليس بمنزلة الفرضء فلو أن رجلا صلى الفريضة وحدها 
جاز له)”" 


الأمر الثاني: يحتمل أنه قالها من باب التأكيد والحث على أدائها”", 
(۱) المغني ./١‏ 


(۲) ينظر: المغني ۲/ ٥۹٥‏ . 
(۳) ينظر: المغني ۲/ 040-04 . 
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فلا يؤخذ قوله على إطلاقه» والصواب أن من ترك الرواتب كالوتر 
وغيره» فإن هذا لا يقدح في عدالته. 

قوله: «بَأنْ لا اتی كبِيرَةً) لأن من ارتكب كبيرة فيان ااا وس 
ذكر ضابط الكبيرة وهو كل معصية ورد فيها حذ في الدنيا أو وعيد في 
الآخرة: من لعنة» أو غضب» أو سخطء أو نار أو نفي إيمان أو نفي 

والحاصل أن ضابط العدالة الذي ذكره المؤلف شيئان: 

الأول: الصلاح في الدّين» وذلك بأداء الفرائض برواتبها واجتناب 
المحرمات بأن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. 


والثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجمله وترك ما يدنسه. 


ولكن هذا الضابط بهذه القيود ليس عليه دليل ظاهرء ولهذا ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن العدالة مأخوذة من قول الله تعالى: #مِمَّن 
يصون من الشهدآءِ © [البقرة: 787]» فكل مرضيٌ عند الناس يطمئنون 
لشهادته وقوله فهو مقبول» وقد اختار هذا أبو العباس بن تيمية حيث 
قال: «والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبهاء فيكون الشاهد في 
كل قوم من كان ذا عدل فيهم» وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله 
على وجه آخرء وبهذا يمكن الحكم بين الناس» وإلا فلو اعتبر في شهود 
كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك 


السلسبيل في شرح الدليل و 


المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها»”''. وهذا 
هو القول الراجح في ضابط العدالة؛ لأنه لو أخذنا بالضابط الذي ذكره 
الفقهاء لأبطلنا شهادة معظم الناس في وقتنا الحاضرء فقليل من الناس 
من يكون مؤديا لجميع الواجبات الشرعية» ومجتنباً للكبائر» وليس 
مصراً على الصغائر 

ففي وقتنا الحاضر من يحلق لحيته مثلاً فهل تقبل شهادته؟ 

لو أخذنا بضابط الفقهاء فلا تقبل شهادته» لكن الصواب أنه إذا كان 
ثقة وصادقاء وما جُرّب عليه الكذب, فهذا يرضاه الناس عادة في الشهادة 
في وقتنا الحاضر فتقبل شهادته» وهذا الذي عليه العمل في المحاكمء 
لكن لو كان هذا في زمن الصحابة أو التابعين ما قبلت شهادته. 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي يَرْلَنْهُ: إنه لا يسع الناس العمل 
بغيره حيث قال: « أهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين 
الناس: أن يكون عدلاً ظاهراً» وذكروا صفات العدالة» وحدَّها بعضهم 
ت مأخوذ من قوله تعالى: يكن ررْصَوْنَ من الشبدَآءٍ © [البقرة: ۲۸۲] 
فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول» وهذا 
أحسن الحدود ولا يسع الناس العمل بغيره.». 


(۱) الفتاوى الكبرى 0/ 01/5. 
(۲) بهجة قلوب الأبرار ١75 /١‏ 


ات شه ل ا و 9 e‏ 
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وقال الشيخ ابن عثيمين يَََنُهُ: « لو طبقنا ما ذكره الفقهاء - رحمهم 
الله د نما مسر فا مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحداً إلا 
ارا ويا تضم الحتوق: وإذا رجعنا إلى مت الفا ء في اشتراط 
العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثرء لكن معناهما واحد # وَأَشيِدُوأ 
دَوَكٌ عَذَلٍ منک 4 [الطلاق: 1]» ل يكليها الین انوأ إن جاک قاق ا 
فبسواً © [الحجرات: 7]» وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين عل 

ما اشترطه الفقهاء؛ لأن الله قال: #وَأَشهِدُوأ ذوىٌ دل تنک 5 
صاحبي عدل» ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة 
المطلقة؛ بل يمكن أن نقول: إن معنى الآية ‏ وَأَشَيِدُوأ دو عَدٍَ 4 في 
شهادته» فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه 6 ودينه لله > 
ولهذا لو كان الإنسان مخالفا للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك؛ 
لأن الشهادة تعتمد اعتماداً كلي على الصدق في النقل» وإذا كان هذا 
الإنسان معروفاً بالكذب فهذا لا نقبل شهادته؛ لآن هذا الوصف - وهو 
ی ا نيعي القند فى ا 
وهي خبر في الواقع» فإذا كان كاذب فلا شك أن هذا يخل بشهادته 
ولا نقبلهاء أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب الأخبار 
صدوق لا يمكن أن يكذب. وقد تتبعنا أخباره» فكيف نرد خبره؟! فعلى 
المذهب ترد شهادته» ولكن على القول الراجح: تقبل» وحينئدذ نقول: 

#ذوى ڏل مَك 4 أي : في الشهادة»'. 


(۱) الشرح الممتع /١0‏ 4770477. 
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قوله: «وَلا يُدْمِنُ عَلَى صَغيرَة» أي أن الصغيرة مع الإصرار تتحول 
إلى كبيرة» وهو مروي عن ابن عباس“ كلها > وقال بعض العلماء: إن 
الإدمان على الصغيرة ليست فى منزلة ارتكاب الكبيرة» وانتصر لهذا 
الشوكاني”'"'» وهذا هو الأقرب؛ إذ أن القول بأن الإصرار على الصغيرة 
يُحوّلها إلى كبيرة لا دليل عليه ثم نه يفضي لتفسيق أكثر الأمة؛ إذ أن أكثر 
الناس عندهم صغائر يصرون عليهاء ولا يقال بذلك إلا بدليل واضح» 
اا اا ا 
َه و 
قوله: «الثاني: اسْتعْمّال المَرُوءَة بعل مَا E‏ مله ویزینه وتك م 
ا ونث بشينة) بشينه) أي: لابد مع الصلاح في الدين أن ا مروءة» فلا 
يفعل أمراً يخالف المروءة. 


ووضح 0 المقصود بالمروءة بأنها فعل (مَا د کل مو حمل وَيرِيئهُ 
وك اتدل زب شي ويتضح أكثر بالأمثلة التي ذكرها. . 


E e 


قوله: «وَرَقَاص) أي كثير الرقص في الحفلات والمناسبات. 


.)١۷۳(و‎ )٦١( أخرجه: ابن أبي الدنيا في التوبة‎ )١( 
. ۲۹۸ ينظر: إرشاد الفحول» ص:‎ )۲( 


چت باب شروط من قبل شاد 

قوله: «وَمُشعْبذ» أي صاحب الشعبذة وهي: الخفة في حركة اليدين 
كالسحر ونحوه. 

قوله: «وَلاعب شَطرّنج وَنَحووا كنرد. 

قوله: «وَلَا لمَنْ يم رجْليه بحَضْرَة النّاس) والأمثلة التي ذكرها 
المؤلف هي مما تنافي المروءة 8 زمانه. 5 الوقت الحالي فمد 
الرجلين بحضرة الناس لا ينافي المروءة؛ لآنه قد يمدهما لشعوره بالتعب 
والإرهاق فيريد أخذ الراحة» والذي يظهر أن المرجع ذلك إلى العرف. 

قوله: ١أَوْ‏ شف من بَدَنهِ مَا جَرَت العَادَةَ بتَْطيته) كمن يعيش في 
بلك رفون ولوس هه الجن الا قله ا و 
فعله ينافي المروءة أو يلبس سراويل قصيرة ويمشي بها في الطرقات» 
والمرجع في ذلك إلى العرف كما سبق. 

قوله: دولا لمَنْ يَحْكي المُضْحكات» أي لمن يكثر من الحكايات 
المضحكة والنكات وغيرها. 

قوله: «وَلَا ِمَنْ يكل بالشوق» الأكل في السوق بمرأى من الناس 
مما ينافي المروءة» وكان الأكل في المطاعم يعتبر قديمًا مما ينافي 
المروءة بخلاف الوقت الحالي» فقد أصبح الأكل في المطاعم معتادا 
ولا ينافي المروءة في عرف الناس. 


الفا :وسح ته 
0-0 رو اه ت ۶ ع 
قوله: «وَيُعْتَمْرٌ المَسيرٌء كاللقمّة والتفاحة» أي: لو أكل شيئا يسيرا 
كتمرات أو تفاحة ونحو ذلك فلا ينافى ذلك المروءة. والضابط فى 
ذلك العرف» فما عدّه الناس في عرفهم منافيًا للمروءة فهو كذلك, 


وما لذ فا 


مسي رج ريع 


© قال المؤلف ككلثة: 
(َوَمَتَى وُجِدّ السّدط؛ بن بلع الصَّغْيرُ وعَقَلَ المَجنُونُ وأسْلَّمَ 
الكافرء وَتَابَ الفاسق: بت الشّهَادَةٌ بمُجَوَدِ ذَلكَ. 
ولا تُشْترَط: التي ٠‏ فقيل سَهَادةٌ العبد وَالأّمَة» في كل ما تَقْبَلُ فيه 
شَهَادَة الح وَالححرّة. 
لا يُشْترَط: كَوْنُ الصّناعَة غَيْرَ دنيئّة. وَلا: كَوْنهُ َصِيرًاء فقيل شَهَادة 
ا ا 


مك عي 


قوله: «وَمَتَى وج الشَرْط بِأنْ بَلَعّ الصَّغِيرٌ وَعَقَلَ المَحْنُونُ وَ وَأُسْلَمَ 
الكَافِرُ وَتَابٌ الفَاسِقُ قُبلَتَ الشَّهَادَةٌ بمَجَرّدِ ذَلِكَ» أي إذا زال المانع 
بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق فتقبل 
الشهادة؛ لأن ردّها كان لمانع وقد زال» وهذا تقييد لما سبق من نفي 
قا 
اسع ا اا 0 
الجماعة في المسجد ونحو ذلك فتقبل شهادته حينئذ» أما مجرد الكلام 


السلسبيل في شرح الدليل وو 
وتلفظه بالتوبة ووعده بالاستقامة فلا يكفي» وهذا هو القول الراجح في 
هذه المسألة. 

قوله: «وَلَا تُشْتَرَط الحرية كَتَفْبَلُ شَهَادَةُ العئد وَالأمَة في كل مَا 
تُقْبَلُ فيه شَهَادَةٌ الححرٌ وَالحرَة » وذلك لعموم الأدلة في الشهادة» والرقيق 
داخل فيها كما قال الله تعالى: تہ دوا یکن ين راڪم 4 
[البقرة: ۲۸۲] » والعبد من رجال المسلمين» فتقبل شهادته وكذا الأمة. 

قوله: ١«وَلا‏ يُشْتَرَط كَوْنَ الصّناعَة غَيْرَ دَنيّة» فتقبل شهادة الزبال 
والحتّمام والحدّاد ونحوهم إذا كان صالما في دين ولم يأت بما ينافي 
المروءة؛ لأن الصناعة ليست شرطا في اعتبار الشهادة من عدمها. 


مسألة: تقبل شهادة ولد الزنا؛ لعموم الأدلة ولأنه قد يكون من أصلح 
الناس وأتقاهم» ولا يؤاخذ بجريمة والديه» وقيل: لا تقبل شهادته"›» 
وهو قول ضعيف» والصواب قبول شهادته. 

قوله: «وَلا کون بصيراء فقيل كهاة) الأفصى برقا تيقة احدك 
ن الوت وَبمَا را كي عَمَُ؛ البصر ليس شرطا في الشهادة فتقبل 
شهادة الأعمى بما سمع»› وبما رآه قبل العمى» وقد رُوي عن علي 
وابن عباس كا أنهما أجازا شهادة الأعمى» ولا يُعرف لهما مخالف 
ا 


(۱) ينظر: مواهب ا : لجليا ۱۷4/۸ . 
(۲( ينظر: العدة شرح العمدة ص: 06 المبدع ۸/ ۳۹ . 


مسجل ناب مو موا نع الشّهَادَة 7 ٩‏ - 


مهد بَابُ مَوَانع الشهادة جعي 
© قال المؤلف كاه 
[وَهيَ سن 
أعدما كود الاه أذ عضو يلكا لِمَنْ َه له 4 وَكَذَا: لو كَانَ روج 
َه وَلَّوْ في المّاضي. أَوْ: كَانَ من فُرُوعه» وَإِنّْ سَمَلُوا من وَلَدِ الَينَ 
والبتات. 
و بن أضوا له لن عَلَوَا. و رق ل لتاق اناوعد كا E‏ 
لا فل لَه: انها تفیل عَلَيه. ۰ 
الّانِي: كَوْنْهُ يَجُرُ بها تَفْعَا لَفْسه. قلا تُقبل: شَهَادتهُ لَقيقه ومُكاتبه. 
ولا: لِمُوَدَئِهه جرح قَبلَ اْدِمَالِهِ. وَلا: را و رت هه 
ولا: لمُشتأجره فيما اجره فيه. 
للَالتُ: أن بذع با د ا لا تُقبل: اة العَاقِلَة بجزح 
سود قل الخَطأ. وَلا: شَهَادَةُ العرَماءِ بزح شُهُودِ دين عَلَى مُفلس. 
07 ل الحَقٌّ أ الإبْراء من 
ر له: لال ھا5 جرح مامد علي 
0 عداو كير الله تَعَالَى. كَفَرَحهِ بمَسَاءته» اؤ عَمّه فرح 
وَطَلبه له الشّب. فلا تُقْبَل : : شاه على عَدُوه إلا في عَفْد التكاح. 
الحَامِسٌ: : العَصَبيّة. فلا شَّهَادَةَ: لِمَنْ عُرفٌ بها كتَعصّب جَمَاعَة عَلَى 
جَمَاعَةِه وَِنّْ ل 


م ۰۰۰ به السلسبیل نی شرح الدلیل مو 


e. >‏ و ا 
بجزح قبل برئه» ثم يبرا وَيعيدهًا. أو 2 تفع شر أذ لب تلم أ 
e 0 ۶ 8‏ ص و وس ص 
عا ا ل فلا تقبّل: فى الجميع. 
بخَلافٍ: مَا لؤ شَهِدَ وَهُوَ كاف أؤ غَيْرُ مكلف أؤ أخْرَسٌء ثم رال ذلك 
وَأَعَادُومًا] 
:2 


د ورور 
7 


قوله: «وهي ستة ستة: أحدها: کون الشَّاهد أو بَعْضه ۾ ملكا لِمَنْ شَهدَ 
NRE‏ وي AE E‏ 
شهادته؛ لأنَّ الرقيق ملك للسيدء ونفقة الرقيق على سيده. 

قوله: «وَكَذَا لو كَانَّ وال أي لا تقبل شهادة أحد الزوجين 
للآخر؛ لأنه متهم بالحيف في شهادته» وکل واحد منهما يستفيد من مال 
الآخر ويتبسط فيه. 

قوله: «وَلَوْ في المَاضي» أي لا تقبل شهادة ان الزوجين للآخر 
ولو بعد الطلاق؛ لأنه يمكن أن يراجعها بعد الشهادة فيكون متهم في 
شهادته» والأقرب أنه إذا لم يكن ثَمَّ تهمة فتقبل شهادة أحد الزوجين 
للآخر بعد الطلاق. 


95 ا N‏ ھا ر م سا ورت 1 
قوله: «أؤْ كان من فرٌّوعه وَإِنْ سَفلواء مِنْ وَلد البَنِينَ وَالبََات. أو من 


سک١‏ يَات مَوانع الشهادة 8 2 6١‏ 5 


أصُولِه وَإِنْ عَلَوْا أي لا تقبل شهادة الفروع للأصول ولا العكس؛ لأن 
کا ما متهم نف مق ا وا يدل الاك فة على بات قان 
شريح: «لما توجه على إلى حرب معاوية افتقد درعاً له. فلما انقضت 
الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق: 
فقال له علي: يا يهودي هذه الدرع درعي لم أبع ولم أهب. فقال اليهودي: 
درعي وفي يدي» فقال علي: نصير إلى القاضي» فتقدما إلى شريح» فقال 
شريح: قل يا أمير المؤمنين» فقال: نعم إن هذه الدرع التي في يد اليهودي 
درعي لم أبع ولم آهب» فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ فقال: درعي 
وفي يدي» فقال شريح: يا أمير المؤمنين بينة؟ قال: نعم قنبر والحسن 
يشهدان أن الدرع درعي» قال: شهادة الابن لا تجوز للأب» فقال: رجل 
من أهل الجنة لا تجوز شهادته» سمعت رسول الله بي يقول: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة)» فقضى شريحٌ بالدرع لليهودي» فقال 
اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه» وقاضيه قضى عليه» أشهد 
أن هذا الحَقٌّء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدرع 
درعك كنت راكبًا على جملك الأورق وأنت متوجه إلى صفين فوقعت 
منك ليلا فأخذتهاء وخرج يقاتل مع علي بالنهروان فقتل" والشاهد 
من هذه القصة: أن شريحًا لم يقبل شهادة الحسن لأبيه علي كَلقَنُه. 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في حلية الأولياء ٠٤١-٠٤١ /٤‏ وينظر: مصنف عبدالرزاق 
0 © ومصنف ابن أبى شيبة ۱۱/ .)۲۳۳۱۲٤( ٥۷۰‏ 


قوله: «وَتَفَْلُ لباقي آقاربه > أا وععة ر غا وسا اقا ولك 

قال ابن المنذر يَيَانْةُ: «وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه -إذا 
کان عرلا جائزة)7'. 

ولا يصح القياس على الوالد والولد في عدم قبول الشهادة؛ لأن 
SC a‏ 

قوله: «وکل من لا ثبل ا له نها ثبل عَلَيْد أي كل من سبق القول 
فيهم بأنه لا تقبل شهادتهم لهم. افإنها قبل علبهيم : 0 
والريبة؛ قال الله تعالى: يم آل زين > مثو ونوا د َوَدمِينَ باط 
شه داء لله وولو عل نفک أو الْوَرِدَينِ لاون © [النساء: .]۱۳١‏ 

قوله: «النّاني: كونه يجو بها فعا لتفْسِه ا غل شَهَادهُ َيه 
ومُكاتبه» أي: كون الشاهد يجر بالشهادة نفعًا لنفسه»ء فلا تقبل شهادة 

ر 
السيد لرقيقه ؛ لأنه 0 بهاء فان الرقيق شهادته تر جع بالنفع لسبيكة) 
وكذلك المكاتب لا تقبل شهادته له؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم. 


قوله: «وَلَالمُوَرئِه جرح قبل نمالو لأنه قد يسري الجرح في بدنه 
ترت ت ا اة ها ا الس ففيها جلب 


منفعة للشاهد. 


"١ الإجماع ص:‎ )١( 


ج بَات مَوانع الشهادة 2 0۰۴۳ Î‏ 


قوله: «وَلَا لشريكه فيمَا هُوَّ سَريك فيه» وذلك لجرها نفعا له فهو 
متهم بشهادته» قال الموفق بن قدامة: «لا نعلم فيه خلافا». 

قوله: «وَلَا لمُسْتأجره فيمًا اسْتَأَجَرَهُ فيه» وذلك لوجود التهمة فيه؛ 
لآن الأجير إذا شهد لمؤجره فيما استأجره فيه سيجر بها نفع لنفسه فلا 
تقبل شهادته له» والضابط فيما تقدم هو أن كل شهادة يجر الشاهد بها 

. 0 5 2 ت 0 0 مير سمس أ 

قوله: «الثَالتُ: أنْ يَدْفَعَ بها ضَرَّرًا عَنْ تفسهء فلا تقْبل شَهادة العَاقلة 
2 3 َه امع 2 
بجَرْح شهود قثْل الخطا» وكذلك شبه العمد؛ وذلك لتهمتهم في 
جرح الشهود؛ لأن الغاية من جرحهم للشهود, نفي ثبوت الدية عليهم 
وإسقاطها عنهم» فيريدون بذلك دفع الضرر عن أنفسهم. 

قوله: «وَلَا شهادة العْرّمَاء بجح يوه دين عَلَى مُفْلس» أي إذا 
أراد الغرماء جرح شهود يثبتون دينا على مفلس فلا يقبل جرحهم 
ولا شهادتهم؛ لما فيه من توفير المال عليهم. 

قوله: «وَلَا سَهَادَةَ الضامن لِمَنْ صَمَِهُ بقَضَاء احق أو الإثراء منْهُ) 
لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. 


.١78/١5 المغني‎ )١( 


الملسيل ل شرج الدايل: تممه 


ق له: وکا م لاما سما لد لا تمر سماد بک < شَاهد عه 

وو ك وکل من تقل شهادته له لا تقل شهادته بجَرْح شاهد عليّها 
وذلك للتهمة» والضابط في هذا هو أن كل شهادة يجر الشاهد بها نفعًا 
لنفسه أو يدفع عنه بها ضرراً عنه فلا تقبل شهادته. 

. ر ا ا ءِِ 

قوله: «الرَّابِعٌ: العَدَاوَة لِعَيْر الله تَعَالى» ويفهم منه أنه إذا كانت 
العداوة لله فإنها غير مؤثرة في الشهادة» فإن المؤمن يوالي المؤمنين 
الله فإنها مؤثرة في قبول الشهادة. 

قوله: «كفَرّحه بِمَْسَاءَتهِ أو عَمّه لفَرّحه وطلبه لَه الشّرّ) هذا هو الضابط 
للعداوة المؤثرة» فمن كان يفرح بمساءة شخص ما كمصيبة وبلاء» ويغتم 
لفرحه كرزق وعافية ويطلب له الشر فهو عدو له» فلا تقبل شهادته عليه 
ويعرف ذلك بالقرائن. 

- 1 ا ےر روو ہے“ عرس اع 

قوله: «فلا تقل سَهَادَنَهَ عَلى عَدُوٌه) أي لا تقبل الشهادة على العدو فى 
هذه الحال» لحديث عبدالله بن عمرو ولا أن النبى ييا قال: «لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة ولاذى غمر على أخيه» '''. وقوله: «ذى غمر» 
أي: ذي عداوة وحقد على أخيه» وهذا الحديث حسن”"» والعمل عليه 
عند أهل العلم بشرط إثبات العداوة الحقيقية لا المتوهمة» ولا بمجرد 
الدعاوى المجردة عن الأدلة والقرائن الصحيحة. 


(۱) أخرجه: أبوداود ۳/ ۳۳۵ وابن ماجه (7755) وأحمد ۰۰۱/۱۱ (5849). 
(۲) قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير € / £" «سنده قوي) 


چ بَات مَوانع ع الشّهَادَة 2 ۰ - 
€ 


قوله: درلا فى عَقَد التكاح» لأن القصد من الشهادة في النكاح 
فيو إشافله :وله ESE BR‏ م المقصود وهو 
الإعلان. 


قوله: «الخامسش: العَصَبيّة لا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرفَ بها كتَعَصَب كتَعَصب 
جَمَاعَة عَلى جَمَاعَة وان ل ملغ رة به العَدَاوَة) فإذا eT‏ 
ضد شخص أو جماعة على جماعة فلا تقبل شهادتهم لحصول التهمة 
لك يعرف دل ا ا ولات 


َه ر 


قوله: «السادس: ان ترد د شهادته لفشقف * 4 ثم توب ب وَيُعِيدهَا) فلا تقبل 


للتهمة فى ذلك؛ لأنه ربما تاب لكى تقبل شهادته؛ لكونه يُعّر برد شهادته 
فْرّْما قصد بالشهادة إزالة العار عن نقسه. 


قوله: أ شد مور بن قبل بز َم يهاه فلا تقبل 
شهادته؛ للتهمة» أي: نهد سان لمورثه بجرح قبل برئه ثم ترد شهادته 
ثم يبرأ ويعيد الشهادة» فلا تقبل للتهمة في ذلك. 

و وئر لِدَفْ ضَرَرِء أو حلب تَفْع أ عَدَاوَة أذ ملك أو رَوْجية 

يرول ذَلِكَ وَتعَادُ فلا ثبل في الجميع» لأجل التهمة في ذلك. 

قوله: (بخلافِ ما لَوْ سهد وَهُوَ كَافِرٌ أو غَيْرُ مُكَلْفٍ أو أَخْرَسُء كُمّ 
رال ذلك وَأَعَادُوهَا» أي لو شهد الكافر قبل إسلامه أو غير المكلف قبل 
بلوغه أو الأخرس قبل برئه ثم زال المانع بأن أسلم الكافر وبلغ الصغير 


ر 
ت 


سيل اش س ج 


وزال الخرس وأعادوها بعد ذلك فإنها تقبل؛ لأن ردها كان لمانع» فإذا 
زال صار أهلاً لأدائهاء لانتفاء التهمة عنهم في هذه الحال بخلاف من 
سبق ذكرهم. 


© مت‎ 
o 


1م كس 
رعو ٍِ َه 


ا القَوَدُ والإعْسَات وم يُوجِبُ الحدٌ رالغزير. فلا بد 
تله : التَحاحُ» وال + 0000 

الل في علي 

الَابِعٌ E‏ يُقْصَدُ به المَال. كَالقَرْضء وَالرّهْنء وَالوَدِيعَةء 
اليش التي وَالرفبء رانيمء وجات لظا دعوو ار 
أَوْ: وامُرآتان» أَؤ: جل و يَمِينُ لا: راتان وَيَمِينْ. 

رلو گال ا ن ا ا 
يُشاركةُ مَنْ لم يَحْلِفْ. ۰ 

الكَامِسٌ: دَاءٌ دابّة ومُوضكة, وَنَحْوهِمَا. يفيل قَوْلَ طَبِيب وَبَيِطَارِ 
واج لعَدَم غَيْرِِ في مَعْرفيه. و الف انان :دم قولُ المُْبت. 

الا يطل عله التدجَال عَالِبًا. كَعْيُوبٍ النْسَاءِ َحْتَ 
الاب وَالرَصاع» واوا والحَيْضٍ. وَكَذَا: جرّاحة ة وَعَيدْهَا 


ىه #محعج السلسبيل في شرح الدليل و 


ل 


E‏ يل ل كفي فيه: | مرَأة 
عدن ا انتتان]. 


4 


عقد المصنف هذا الباب ليبين أن عدد الشهود يختلف باختلاف 
المشهود به. 

قوله: وهو سنّة : حَدَهًا: ارتل فلاب من أَرْبَعَة رجال يَشْهَدُونَ 
به» لاب لإثبات حد الزنا من أربعة رجال عدول يشهدون به وهذا 


ا 


بالإجماع "© قال الله تعالی: ف والب لسكب مم ربا ازب به 


عرفل و 


فأجلِدوهرٌ تمننين جِلْدَة © [النور: <[ 


قوله: :وان رََواذّكرَهُ في فَرْجهًا أي : لابد أن تكون الشهادة صريحة» 
ولا تحتمل التأويل؛ لتلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زناء فإن بعض العامة 
قد يعتبر المباشرة زنا فلا بد من التصريح في الشهادة بما رأى. 

قوله: «أَوْ يَشْهَدُونَ أنه أف أَرَْع) أي يشهدون عليه أنه أقر أربع مرات 
بفعل الفاحشة» وسبق ذكر خلاف العلماء في اشتراط التكرار في الإقرار 
بالزناء وأن المذهب عند الحنابلة أنه لابد فيه من التكرار» والراجح في 
جميع الحدود أنه يكفي فيها الإقرار مرة واحدة؛ إلا إذا كان ثمة شلك أو 
اشتباه في إقراره ونحو ذلك فيمكن أن يطلب منه إعادة الإقرار. 


8517-1857 /۱۲ ينظر: المغنى‎ )١( 


يسسحيوم ولاك اقزر 
ر م 9 6 


قوله: «الثّانِي: ذا اذَعَى مَنْ عُرفَ بغتی أنه د قير ليخد منّ الرَكاة لايد 
من ثَلاَ رجَال» لحديث قبيصة ويه وفيه أن النبي ب قال: «إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة» وذكر منهم: «ورجل أصابته فاقة حتى يقول 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» ”» وقد اشترط 
لوو و و ل ل 
يشهدون بأنه أصابته فاقة وأنه مستحق للزكاة» أما إذا ادعى الفقر من لم 
يعرف بغنى فإنه يعطى من الزكاة ولا تلزم مطالبته بالبينة وإنما يكتفى 
بالظاهر» قال الإمام ابن تيمية يياه تعالى: «إذا ادعى الفقر من لم يعرف 
بالغنى وطلب الأخذ من الصدقات» فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا بينة 
بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» فإن النبي بي سأله 
رجلان من الصدقة» فلما رآهما جلدين صعّد فيهما النظر وصوّبه فقال: 
إن شتتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقويٌ مكتسب»000. 

وذكر معنى آخرء وهو أن مطالبة الفقير بالبينة يؤدي إلى حرمان كثير 
من الفقراء من الزكاة» ويقابله ترك المطالبة بالبينة فإنه يؤدي إلى إعطاء 
الزكاة من لا يستحقهاء وحرمان الفقير المستحق أشد من مفسدة إعطائها 
من لا يستحقء لكن إذا شك في استحقاقه وعظه كما وعظ النبي َه 
الرجلين الجلدين. 


.)1١545( ٩۷ /۳ أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)509/8( 49 /5 (؟) أخرجه: أبو داود ۲/ ۱۱۸ (17737). والنسائي‎ 


(*) الفتاوى الكبرى ۰۲۱٤/٤‏ مجموع الفتاوى ۲۸/ .٥۷۲‏ 


تنبيه: لو أعطى شخص الزكاة لإنسان يحسبه فقيرًا فبان أنه غني 
أجزأه في قول أكثر أهل العلم؛ لأنه أعطى من يعتقد استحقاقه للزكاة 
والفقر أمر خفي قد يدعيه من لم يكن فقيرا فيكتفى في معرفته بالظاهر. 

قوله: «الثَّالتُ: القَوَدُ وَالإِعْسَارٌ وَمَا يُوجِبٌ الخد وَالتَعْرِيرَ قَلابْدَ منْ 
رَجُلَيْنَ» القود وما يوجب الحد والتعزير لابد فيهما من رجلين ولا يقبل 
فما شاد النساءء أما الإعسار فاختلف فيه على قولين: 

القول الأول: أن الإعسار يثبت بشهادة اثنين» وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء من الحنفية''' والمالكية”" والشافعية”"» وهو رواية عند 
الحنابلة“؛ قياسًا على الحقوق والأموال. 

القول الثاني: أنه لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة رجال» وهو المذهب 
عند الحنابلة وهو من المفردات”› واختاره ابن القيم ياش تعالى“) 
واستدلوا بحديث قبيصة واه السابق» وفيه: «حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة»» وهذا هو القول الراجح» وعليه 
فلا تثبت دعوى الإعسار إلا بشهادة ثلاثة شهود. 


. ٠٠٠١/۹ ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
١07-701١ 7/٠١ ينظر: الذخيرة‎ )۲( 
.775 /1 ينظر: الوسيط‎ )۳( 

(:) ينظر: الإنصاف ۳/ 50 7. 

.7 16 /۳ ينظر: الإنصاف‎ )٥( 

(5) ينظر: الطرق الحكمية (ص: .)١57‏ 


چ باب فعا المشؤودي» 
ر م 0 6 


قوله: اول التَكَاحُ وَالكَجْعَةٌ وَالْخَلْعٌ وَالطّلاقٌ الست 
رالو لاغ وَالتّؤكيل في عَبْرِ المَال» أي لا تثبت كل هذه الأمور إلا بشهادة 
رجلين» لقول الله تعالى في الرجعة: AER.‏ مدل يك 4 
[الطلاق:۲]ء ويلحق بها ما ذكره المؤلف من النكاح والخلع والطلاق 
والنسب والولاء والتوكيل في غير المال؛ لأن هذه كلها ليست مالا 
ا ال 

قوله: «الرَّابعٌ : الال وَمَا يُقُصَدٌ به المَالك كَالْقَرْضِء وَالرَعْنِ 
لودع َلبق وَالتَذْبِيِ وَالوَقَف. وَالبيع؛ وَجِنَايَة الخَطأء كفي 
فيه رَجَلان 9 جل وَامرأتان؛ لقول الله تعالى: واسکتہ ثوا يدن 
بن يڪم فان 3 5 رجلين رل وأَمرأتانٍ من رَصَوْنَ مِنّ 

د © [البقرة: [YAY‏ 
قوله: دأو 0 وَيَمِينْ )؛ لحديث ابن عباس: «أن رسول الله عله 
قضى بيمين وشاهد»”'. 

قوله: لا ران وَيَمِينٌ» أي: لا تقبل شهادة امرأتين ويمين» وكذلك 
لا تقبل شهادة أربع نسوة؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في الأموال 
منفردات وإنما يلزم أن يكون معهن رجل: كرجل وامرأتين» وهذا هو 
مذهب الحنابلة”''» والشافعية”"؛ وعللوا لذلك بنقصان شهادتهن» ولذا 


م ر 
الشهد 


.)۱۷۱۲( ١78/5 أخرجه: مسلم‎ )١( 
.١١0 /١7 ينظر: كشاف القناع 5/ 55» والإنصاف‎ )۲( 
717/8 /1١١ ينظر: روضة الطالبين‎ (۳( 


الاي ق شرج الال ا ت 
جعل شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل. 

القول الثانى: أنه يقبل شهادة امرأتين مع اليمين» وهو مذهب 
المالكية"» واستدلوا بأن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجلء 
والنبي بي يقول: «شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» '". 


وهذا هو القول الراجح» وهو اختيار الإمامين ابن تيمية وابن القيم 
رحمهما اللهء قال ابن القيم: «هذا هو ظاهر القرآن والسنة» وليس في 
القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك» بل القياس 
الصحيح يقتضيه)7"'. 

قوله: «وَلَوْ كَانَ لجَمَاعَة حَقٌّ بشَاهد فَََامُوه فَمَنْ حَلّفٌ أَخَلَّ نيه 
لا ُا ركه من لم يَحلِف» لأن من حلف فقد ثبت له الحق بتقوية يمينه 
بالشاهد فكمل النصاب من جهته» وأما من لم يحلف» فإن الحق لم يثبت 
له؛ لأنه ليس له إلا شاهد واحد. 

قوله: «الكََامِسٌ: دَاءٌ دة وَمُوضْحَةٌ وَتَحْوهِمَا يبل قول طَبيب 
بَِطَارِوَاحدِ لدم غَِْ في مَعْرقَيه؛ الطبيب هو الذي يعالج الإنسان 
والبيطار هو الذي يعالج الدوابء فيُقبل قول طبيب واحد ثقة إذا لم 


.507/٠١ ينظر: الرسالة (ص: 71557)» والذخيرة‎ )١( 
.)۷۹( ۸٩ /۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 
. ٠١١ الطرق الحكمية» ص:‎ )۳( 


2 ر و 9 e‏ 
ر ص ر 2 6 


يوجد غيره في إثبات الأمراض» أما إذا وجد غيره فلابد من اثنين على 
الأقل» وهذه الصورة ربما كانت تكثر في زمن المؤلف» فقد يعسر وجود 
طبيبين حينهاء أما في الوقت الحاضر فقد كثر الأطباء بحمد الله تعالى. 
قوله: «وَإِن ا حف انان قُدَمَ قول المُنْْتِ» إذا اختلف طبيبان في 
إثبات المرض أو نفيه فيقدم قول المثبت على النافي؛ لأن المثبت عنده 
زيادة علم. 
قوله: «السَّادسٌ: ما لا طلغ عَلَيْه الرجال غالبا عيوب النْسَاء 
تحت اقياب وَالرَضاع؛ وَالبَكَارَة واليوبة وَالحَيْضٍ؛ وَكَذَا جرَاحة 
يرما في حگام عرس وتخومتاء گا لا ب يَحْضُرْةُ الجَالُ يفي فيه 
ائْرَآةٌ عَذل» يقبل في ذلك كله قول امرأة واحدة عدل؛ لأنه مما لا يطلع 
عليه الرجال غالب» قال الموفق بن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا 
في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة)'» ويدل عليه ما جاء عن 
عقبة بن الحارث ؤلِيُهُ: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة 
فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج» فقال لها عقبة: ما أعلم أنك 
أرضعتني ولا أخبرتني» فركب إلى رسول الله يه بالمدينة فسأله» فقال 
رسول الله يَِِ: كيف وقد قيل»» ففارقها عقبة» ونكحت زو جا غیره"» 
فدل الحديث على قبول قول المرأة في الرضاع إذا كانت ثقة» ويلحق به 


.175 /١5 المغني‎ (010 


(۲) أخرجه: البخاري 79/١‏ (۸۸). 


الأمور الخاصة بالنساء التي لا يطلع عليها غيرهنٌ غالبًا كالبكارة والثيوبة 
والحيض والرضاع وعيوب النساء من تحت الثياب وجراحة في عرس 
ونحوه مما لا يحضره الرجال ونحو ذلك» فيكفى فيها امرأة عدل. 

5 1 26 ء 

قوله: «والأخوط اثتتان»؛ لأنه إذا كان لا يقبل فى الرجال شهادة 


IgA‏ يحوي 


و عر ل 7 و 9 e‏ 
2 7 ل ل 


© قال المؤلف يَدَدْه: 

َو سهد قشل المد رَجَلُ وَا: نرآتان: لَمْ يٺ شَيْءٌ. وَإِنْ شَهِدُوا 
بِسَرِقَةَ: بت المَالٌ دون القطع. 

كذ لت بالطوق اله كشو أذ عاغطيت ركفو كك ونه 
برَجُل وَامْرََتيْنِء أو رَجُل وَيَمِين: اال وَل تَطلَنْ]. 


2 ڪه 


قوله: لو شَهدَ بقل العَمْدِ رَجُلَ وَا: راتان لم يت د شئ2» أي: أن 
القصاص وكذا الحدود لا تثنت 5 إلا بشهادة الرجال؛ لن النساء لا مدخل 
لهن فيهماء وعلى هذا لو شهد بقتل العمد أو الحد نساء أو رجل وامرأتان 
لم يثبت شيء لا القصاص ولا الدية؛ لأن قتل العمد يوجب القصاص 
والمال بدل منه فإذا لم يث يثبت الأصل لم يجب البدل. 


قوله: (وَإِنْ شَهِدُوا برق بك المَال دُونَ القَطع» أي: لو شهد رجل 
ا نان فير 5و فت يثبت قطع يد السارق بهذه الشهادة» لكن يثبت المال 
للمسروق منه؛ وذلك لأن شهادة رجل وامرأتين تقبل في المال» ولا 
تقبل في القصاص ولا الحدود. 


سرس سر 
طا هذ علنا ر 
قوله: «وَمَنْ حَلَفَ بالطلاق أنه ما سَرَق أو مَا عْصبَ ووه فتَبَتَ فغله 
و 5 5 
برَجُلٍ وَامْرَأتَينء أو رَجُل ومين بت المَال» لان شهادة رجل وامراتين 
ل بت خبيها ا 


قوله: «وَلَمْ تَطلّق» لآن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة رجلين» فلا يثبت 
بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة النساء. 

مسألة: إذا ارتاب القاضي في الشهود فهل يجوز له أن يحلفهم؟ 

الأصل أن الشهود لا يحلفون كما قال الله سبحانه وتعالى: $ ول 
ضار کاب اک # [البقرة: 187]» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
لو شك القاضي في الشهود جاز له أن يحلفهم» وذهب إليه ابن وضاح» 
قال ابن القيم: «وهذا القول ليس ببعيد من قواعد شرع» ولا سيما مع 
احتمال التهمة.... وقد شرع الله سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين إذا 
كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر»""". 

وروی عضوو ملت لوو ل ا می ارات 
في القضاء؟ قال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت"» وهذا هو القول 
الراجح أن القاضي إذا ارتاب في الشهود جاز له أن يحلّفهم؛ لأن القاضي 
أحيانًا قد يغلب على ظنه كذب الشهود» فيرى أن تحليفهم قد يردعهم 


© ينظ الطرق السكسة ضن 11 
(۲) الطرق الحكمية (ص: .)١55‏ 


سكعي ده ات أقْسَام المَشْهُود به حو ۷ - 
7 3 7 2 ي 1 3 ا 2 0 


عن الشهادة التي ربما تكون شهادة زور لغير صاحب الحق» وإذا جاز 
ااي 1ن وا ااا و 0 أن ا من يان 


8 


أولى. 


السلسبيل في شرح الدليل و 
جهو بَابُ الشهَادَة علَى الشّهَادَةوَصفَة أَدَائَا مجه 


4 قال المؤلف يَدَإِدْةُ: 
[السَّهَادَةٌ على الشَّهَادَة: أن يه يَقُول: اشْهَد يا فلا عَلَى شَهَادَتِي: آي 
e‏ أن فلا بْنَ فلان أَشْهَدَنِي عَلَى تَفْس أ : شهدت عَلَيْه أو 


وَيَصِحٌ: EY‏ الرَجُليْن: جل وامرأتان. و 
0 على مغل . وَامْرَأةٌ: على LS‏ ل 
E‏ 
د ب 


مَسَافَة قَصر. یدوم ا عَذَرُُمْ إلى صُدُورٍ الحكم. فَمَتَى أمكَتث ها 
الأضل: وُقِفَ َف الحُكُم عَلَى سَمَاعِه. 
الثَالِتُ: وا َدَالة الأضلٍ والفزع إلى ا ر الحكم. فُمَتَى حَدَتٌ 


يمه : وق 


لرابم: وف عَدَالٍالجميع. 
ريصح من ال أن يذل الأضلء لا تغديل شام لفغو 
إن ف َال شهُود رك م بشَهَادَة الفزع: ما أَشْهَدْنَاهُمْ 


س 9 بسي ر 


جد بَابُ الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة وَصفَة أدَائهًا 


e 9 
® 0۱۹ ® 
6 ل‎ 


يجوز إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال إجماعًا"؛ وذلك 
لأن الشهود قد يعتريهم ما يعتري البشر من الموت والمرض ونحو 
ذلك» فربما تكون الدعوى لا تثبت إلا بشهادة هذين الشاهدين» فلو مات 
أحدهما تعذر إثباته» فللإنسان أن يحتاط لحق نفسه أو لغيره بالإشهاد 
على شهادة الشهود. 

قوله: «الشَهَادَةٌ عَلَى الشَهَادَة أن يَقُولَ: اشهَد يَا فلانٌ عَلّى شهادټي 
أي هد أن ان ان لن أَشْهدَنِي على فيه أو سَهِذتُ عليه أو َه 
عدي بكذَا) ى فور فما ان جاهد] امال رطنت ون لاغ الفرع 
أن يشهد على شهادته» كأن يقول: اشهد يا فلان بأن فلانًا أشهدني على 
كذاء فيشهد على شهادته» وشهدت عليه بكذاء أو أقر عندي بكذا ولا 
يد أن يسترعيه شاهد الأصل للشهادة: أي يطلب منه أن يحفظ الشهادة 


ويؤديها. 


قوله: وي يصح أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَاد دة الرَّجلَيْنِ رَجُلَ وَامْرَنَان؛ وَوَجُلُ 
وَامْرَآَنَان عَلَى مله أي أن يشهد رجل وامرأتان على شهادة رجل 


وامرأتين 


اليل فشر الذليل او س 


قوله: (وَائْوََةٌ عَلَى رأة فيما قبل فيه المَرأةٌ)؛ وذلك لآن الفرع يدل 
عن الأصل» فشهادة الفرع تحكي شهادة الأصل. 

قوله: «وَشْبُوطَهًا أَرْبَعَة: أَحَدُمًا: أَنْ تَكونَ في قوق الآدَميّينَ) 
كالأموال. فلا تُقبل في الجنايات والحدود؛ وذلك لأن الشهادة على 
الشهادة لا تخلو من شبهةء والحدود تدرأ بالشبهات. قال ابن قدامة: 
«الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن 
الإقرار» والشهادة على الشهادة فيها شبهة؛ فإنها يتطرق إليها احتمال 
الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع» مع احتمال ذلك في شهود 
الأصل» وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل» وهو معتبر» بدليل 
أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل» فوجب أن لا تقبل فيما يندرئ 
بالشبهات, ولأنها إنما تقبل للحاجةء ولا حاجة إليها في الحد؛ لأن ستر 
صاحبه أولى من الشهادة عليه» ولأنه لا نص فيهاء ولا يصح قياسها على 
الأموال؛ لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيهاء ولا يصح 
قياسها على شهادة الأصل؛ لما ذكرنا من الفرق» فبطل إثباتها». 

وأما قبول الشهادة على الشهادة في القصاص فالمذهب أنها لا تقبل. 
وفيما عدا الحدود والقصاص تقبل. قال الموفق بن قدامة َيَرْنْهُ: «ظاهر 
كلام أحمد أنها لا تقبل في القصاص أيضاً ولا حد القذف؛ لأنه قال: 


.۱۸۷/٠١ المغني‎ )١( 


لبهي باب السَّهَادَةِ عَلَى الشّهَادَة وَصِمَة ااا 
إنما تجوز فى الحقوق. أما الدماء والحد فلا. وهذا قول أبى حنيفة... 
الإسقاط. فأشبهت الحدود. فأما ما عدا الحدود والقصاص والأموال» 
كالنكاح والطلاق» وسائر ما لا يثبت إلا بشاهدين» فنص أحمد على قبولها 
ار فيدل على قبولها في جميع هذه الحقوق»"" 

قوله: «الثاني: ‏ تعذرُ شُهُود الأضل بمَؤتِ. و مَرَض» أَوْ عة 6 غَيْبَةَ مَسَافَة 
قَضْر وَيَدُومُ تَعَذْرُهُمْ الى شتوو لضم ا إلا إذا 
تعذر إحضار شهود الأصل إما بسبب موتهم» أو بمرض أصابهمء أو 
بسفر إلى خارج بلده مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم 
ونحو ذلك من الأعذار؛ لأنه إذا أمكن حضور شهود الأصل فلا يصار 
إلى شهود الفرع؛ لعدم الحاجة إليهم. 

قوله: «فَمَنَى أَمْكَتْ شَهَادة الأضل و قف قف الحكمُ عَلَى سَمَاعهًا) فلا 
تقبل شهادة الفرع مع إمكانية شهادة الأصل؛ لأنه قدر على الأصل قبل 
العمل بالبدل فأشبه المتيمم الذي قدر على الماء قبل أن يصلي. 

قوله: الثَالِتُ: :دوم عَدَالَة 6 وَالمَع إلى مدو ر الحكمء نَمَنّى 
حَدَت من قله ما بمنعه ا أي ي دوام عا عدالة شاهدي ا 


. 0/١ المغني‎ (۱( 


اق قو ا ا 
أو الفرع مثلاً فلا تقبل الشهادة على الشهادة في هذه الحال؛ لأن الشهادة 
مبنية على شهادة الشهود جميعاً سواء في ذلك شهود الأصل والفرع. 

قوله: «الرَّابعٌ: 1 ثبُوتٌ عَدَالة الججميع» أي لابد من ثبوت عدالة شهود 
الأصل والفرع؛ لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود. 
ولأن الحكم ينبني على الشهادتين حميعا فاعتبرت العدالة في كل 
واحد منهما. 

قوله: «وَيَصِحٌ مِنَ اقرع أن يُعَدَّلَ الل أي: لا مانع من أن يعدل 
الفرع الأصلء وقال الموفق بن قدامة: «بغير خلاف نعلمه»”'"'؛ وذلك 
لقبول شهادتهم في الحق» فمن باب أولى أن تقبل في التعديل. 

قوله: «لا ا شاهد لرَفيقه» أي: لا يصح أن يعدل الشاهد رفيقه؛ 
لأن هذا يؤدي لانحصار الشهادة في شاهد واحد» ولما فيه من التهمة. 


قوله: (وَإِنْ ال شّهُودُ الأضل بَعدَ الحُكم بشَّهَادة القَع: ما أَشْهَدْتَامُمْ 
بشَيْء : : لم يَضْمَن الفريقان شَيْمَا) أي : لو صدر الحكم بناءً على شهادة 
الفرع» ثم قال شهود الأصل: ما أشهدنا أصلاً هو لاء بشيء» فلا يضمن 
واحد منهم شيئًا؛ لأن شهود الفرع لم يثبت كذبهم» ولم يثبت أ 
رجوع شهود الأصل؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة» وهم إنما 
أنكروا أصل الشهادة. 


. 10714 ا لمغنو‎ )١( 


سج بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَة وَصمَة 


6 
ص ص 


م ۶ ت 
[ولا قبل الشهادة: 
أ عورو 


آذ 


7 ّ المي اك E‏ 12 
ل من تَقَدَّمَه غير بالشهادة: بذلك أشهّدء أؤ: كذلك: 


وإذا رَجَعَ شهُو شهُودُ المَالِء أ العثق» بَعْدَ كم الحاكم: لم يُنْقَضء 
وَيَضُ ا ن. 
وَإِذَا عَلِمّ الحَاكم ب بشَاهد زؤر؛ پإقرار أو ين کذبه يَقينًا: عَزَّرَهُ - 


اا - بمّا برا۵ اَم ساف َصّاء ويف به في الموَاضِع ع التي شه 
بو و 
فيهّاء َيُقَال: إن و جَدْنَاهُ شَاهِدَ زُورِء فَاجْتَبُوة]. 


قوله: «ولا قبل الشَّهَادة إلا ب ١أَشْهَدا‏ أ و اشَهذتٌ», قلا كفي 31 
شاهد» ودلا غلم أو «أحقّ» أو أو «أَشْهَدُ بِمَا وَضْعْتٌ به ۾ خَطَي)) أ 

يشترط في الشهادة أن تكون بلفظ :أشهد أو شهدت ولا تصح بغير ذلك 
EEN‏ آنا اا عله انحن أن ادن ق أو أشهد 


بما وضعت به خطي ونحو ذلك لم تقبّل شهادته. 


4 


السلسبيل في شرح الدليل و 

وذهب بعض العلماء إلى أن كل لفظ يؤدي معنى الشهادة فإنه يقبل؛ 
لأنه لا دليل يدل على انحصار الشهادة في هذه الألفاظ. وقد اختار هذا 
القول الإمام ابن تيمية تيمية رارم وقال: «لا يعرف عن صحابي ولا تابعي 
اشتراط لفظ الشهادة»”'. وعلى هذا تقبل الشهادة بكل لفظ يؤدي معناها 
ولا تنحصر في ألفاظ معينة. 

قوله: «لكنْ لو قال مَنْ تمَدَّمَه غَيرُه بالشَهَادَة : «بدَلك أَشْهَدُ أو ر كذلك»: 
صح استدرك المؤلف بعدما قرر بأن الشهادة لا تقبل إلا بلفظ: أشهد أو 
شهدت بأنه لو قال: من تقدمه غيره بالشهادة: «بذلك أشهد أو كذلك» 
فتقبل شهادته» وسبق أن القول الراجح أن الشهادة تقبل بأي لفظ يؤدي 
معناها من غير حصر في ألفاظ معينة. 

قوله: ١وَِذَا‏ رَجَعَ شهُودُ المَالٍ أو العثق بعد كم الحاكم لَمْ فض 
وَيَضْمَئونَ» أي : لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم فإنه لا ينقض الحكمء 
لكن يضمن الشهود ما ترتب على ذلك الحكم؛ لأنهم إن قالوا: تعمدنا 
شهادة الزور فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق فهما متهمان بإرادة نقض 
الحكم وإن قالوا: أخطأنا لم يلزم نقض الحكم كذلك لجواز خطئهم 
في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال. 

قوله: 'وَإِذَا عَلِمَ الحَاكمٌ بشاهد رور ر بإقْرَار ا تبن كذبه قينا عَزَّرَُ) 


() الفتاوى الكبرى ه/ .OVA‏ 


جى باب الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة وَصِفَة أَدَائِه 
إذا علم القاضي أن الشهادة كانت شهادة زور فينبغي أن يعزر الشاهد 
بعقوبة مناسبة» وسبق أن التعزير لا ينحصر بالسجن ولا في الجلد» بل 
يشمل كل ما كان فيه عقوبة للمُعَرّر وردجٌ وتخويفٌ لغيره. 

قوله: «وَلَوْنَابَ بِمَا يَرَاةُأي: يعرّره الحاكم -ولو تاب- بما يراه من 
العقوبة المناسبة. ْ 

قوله: ١مَا‏ لَمْ يُحَالفٌ نضا أي: لا يُعرّره تعزيراً يخالف النصوص 
الشرعية كحلق اللحية ونحو ذلك» وإنما يكون بما يراه من الأمور التي 
ليس فيها مخالفة للنصوص. 

قوله: «وَطيف به في المَوَاضِع التي يُشْتَهَرٌ فيها فقّال: 1 وَجَدناه 
شاهدَ زور فَاجْمَريُوة) أي ينبغي ان تعزن بأخذة للمكان الذي اشتهرت 
شهادته و فيعزر في ذلك المكان. لما فيه من الفائدة المرجوة من 
التعزير» ويقاس عليه أيضًا إقامة الحدود والقصاصء فينبغي أن يكون 
القصاص في الحي الذي وقع فيه القتل؛ لأنه أبلغ في الردع والزجر. 
وكذلك الحدود. فالأحسن أن يجلد في المكان الذي اشتهرت فيه تلك 
المعصية التي وجب بسبها الحد. 


© نت‎ 
O 


© قال المؤلف يَدَاننة: 
[الييةُ: عَلَى المُدّعِي. وَاليَمِينُ: عَلَى من آنكر. 
لا يَمِينَ: عَلَى مُنکر ادْعِيَ عليه بحَقَّ الله تعالّی» الد ولو فذقا 
والتَعْزي وَالِعبَادَة وَإِخْرَاجٍ الصَّدَقَةِ وَالكَمَارَة والتّذر. 
وَلا: عَلَى امد انکر هاه وکا نکر خكمة. 
تلت لتك في کل حَقٌَ آدمِيّ يُفْصَدُ من الال كالديُونِ 
والجتايّاتء والإثلافات. إن تکل عَن اليَمين: قَضَى عَلَيْه بالحَق. 
وَإِذَا ڪلف عَلَى تمي فغل تَفْسِهء أ تمي دَيْن عَليْه: : لف عَلَى البَتٌ. 
ِن حَلفَ عل مي دَعْوَى على غير کمورثه» وَرَقيقه) ول 
حلف على تفي العلم. 
ومن َم شَاهِدَا ما عا ولد مَعَهُ كَلَى البَتٌّ. 
وتلق عله غلك ا ف RS‏ 
بوَاحدة]. 


عقد المصنف هذا الباب ليبين ما تجب فيه اليمين وصفتها وما 
يتعلق بها من أحكام» وسبق في كتاب الأيمان تعريف اليمين بأنها توكيد 
الحكم بذكر مُعظم على وجه مخصوص. 

واليمين تقطع الخصومة عند التنازع» لكنها لا تُسقط حقا فيمكن 
أن تسمع البينة بعد اليمين فهي للفصل في الخصومة وليس للبراءة من 
الحق ويترتب على ذلك أن المدّعى عليه لو أنكر وحلف على ذلك 
وحكم القاضي بعدم مطالبته ثم أقام المدعي البينة فإن القاضي يحكم 
بموجب هذه البينة ولا تكون يمين المدعى عليه مسقطة للحق. 

قوله: «البيّةُ عَلَى المُدّعِيء وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَ» هذا مرويٌّ عن 
النبي بيا من حديث ابن عمرو طا وفي سنده مقال بهذا اللفظ. 
لكن جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي يي قال: «اليمين 
على المدّعى عليه»”" وقد أجمع العلماء على معناه» قال ابن المنذر: 
«وأجمعوا على أن البيّنة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» ". 


. ٠١۳ /۸ أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.) ١/١1١١ ٥ ومسلم‎ ))5567( ۳١ /” أخرجه: البخاري‎ (۲( 
)٠١( الإجماع لابن المنذر‎ )۳( 


قوله: «وَلا يَمِينَعَلَى مُدْكرٍ اذْعِيَ علي بحَقّ لله تَعَاَى كالحَدٌ وَلَوْ 
قَذْمَاء الغزير وَالعبادةِ إخراج الصَّدَقَة َة وَالكَفَارَةِ وَالنذْا ما كان من 
حقوق للع و ل ال ا ال ال كالخةود وا 
وأمور العبادة وإخراج الصدقات والكفارات والنذورء وهذا باتفاق 
العلماء'"'؛ لأن الحدود مبناها على السترء والحدود تدرأ بالشبهات وفي 
أمور العبادة المسلم موْتَمَنْ مَنَ على نفسه فلا حاجة لاستحلافه» فلو ادّعي 
على شخص بأنه لا يصلي» فأنكر وقال: إني أصلى الصلوات فلا تُطلب 
منه اليمين. ١ ١‏ 

وقوله: «وَلَوْ قفا (لو) إشارة للخلاف. فمن العلماء من قال: إنه 
يستحلف في القذف لكونه حق آدمي» وهذا هو القول الراجح» فلو 
ادعى إنسانٌ على آخر بأنه قذفه بالزنا وأنكر المدعى عليه ولم يكن عند 
المدعي بينة فيستحلف المدعى عليه بأنه لم يقذفه. وهذا هو الذي عليه 
العمل في المحاكم. 

قوله: دولا عَلَى شاهد أَنْكَرَ شهادته وحاكم نكر حَكمَةً) وذلك لأنه 
لا قد يقضى فيه بالنكول» فلا حاجة لإيجاب اليمين عليه» إلا إذا ارتاب 
القاضي في شهادة الشهود فله أن يُحلفهم على القول الراجح كما سبق 
بيانه في كتاب الشهادات» أماخلى الجذهت فلا حلفت القناهن مطاف 


(۱) ينظر: المغني .7710/-115/1١5‏ 


و 7 9 e‏ 
جح يت 10 4 نا ال ٠ف‏ الدعا ل ® هه 


قوله: «وَيَْلِفٌ المُنْكِرُ في كل حَقٌّ ادم يُفُصَدُ ُقْصَدُ منْهُ المَال كَالدّيُون 
وَالجِئايَات وَالإنلاقات» حقوق الآدميين التي يقصد منها المال كالديون 
E‏ والإتلافات إذا لم يجد المدعي البينة فإن المدعى عليه المنكر 
يحلف» ويدل لذلك حديث ابن عباس كا أن النبي بيا قال: «لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على 
المدعى عليه) 7''. 


قوله: قن كَل عن اليمين قُضِي عَلَيهبالحَقٌّ؛ سبق أن ذكرنا في كتاب 
الققناء أن 1ل و ف القضان بالكو بويعو الع م عد 
الحنابلة» فإذا امتنع المنكر عن اليمين فإنه يُقضى عليه بالحقٌ» ومن الأدلة 
على ذلك قضاء النبي ية في قصة حويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن 
سهل طف" وأيضًا قضاء عثمان وليك" ". 

قوله: ١ونْ‏ حَلّفَ على تفي ذغل تفه او تفي دين عَلَيِْ لَب عَلَى 
البَتْ) أي : لوحك تيدان عم انان قن عنتقي أو حلت ها نلق 
دين عليه فلابد أن تكون اليمين قاطعة ويحلف على البَتّء فلا يقيدها 
لح أو الظن» فإذا أقيمت دعوى على إنسان بدين قدره عشرة آلاف 
ريال» فيقول في جوابه إذا أنكر: والله إن هذا الرجل لا يطلبني عشرة 
(۱) سبق تخريجه قريبا. 


(۲) أخرجه: البخاري 9/ ۵ /)» ومسلم 2))22/06. 
(۳) أخرجه: الإمام مالك في الموطأ 5/ 886 (۲۲۷۱). 


آلاف ريالء ولا يقول: لا أعلم أو لا أظن أنه يطلبني عشرة آلاف ريال. 
وهذا معنى قول المؤلف: «حَلفٌ عَلَى البت). 

قوله: «وَإنْ لف عَلَى تفي دَعْوَى عَلَى عَيِْهِ ك مو ره وَرَقِيقهِ وَمَوْلِبَه 
E‏ 
فلانًا كذا. 

ت رس ٥‏ ر r‏ 7 0 عِِ 5 

قوله: «وَمَنْ أَقامَ شَاهِدًا بِمَا اذّعَاهُ حَلفٌ مَعَهُ عَلَى البَتَّ أي: لو أن 
المدعي أتى بشاهد وطلب منه اليمين فيما يقبل فيه الشاهد واليمين› 
حلف على البت والقطع» وليس على نفي العلم. 

2 7 م ر و م 5 0 

قوله: «وَمَنْ وجه عَلَيْه حَلفٌ لجَمَاعَة عة 3 حلف لكل واحد يمينا ما لم 
يَرْضُوَا بوَاحدّة» الأصل أن يحلف لكل واحد منهم يميئًا لأن لكل واحد 
منهم حقا غير حق الآخر إلا إذا رضوا بيمين واحدة فتكفي؛ لأنهم رضوا 


© قال المؤلف 7 

وَلِلحَاكم: ليك البيين فيعا له ياو كجتاية لا تُوجبُ قود 
وَعِدْقِ» وَمَالٍ كثير قَذْرَ صاب الرَكاة. 

كلظ يمين المُْلِم: : أَنيَقُولَ : واللّه الذي لا لَه | لامو الم العَيب 
والسَهَادَة» الوَحْمَّن ن الوّحِيم؛ الطالب العالب» الضَّارٌ النّافع» الَذِي يَعْلَمُ 
حَائتَة الأغ E‏ 


50 ل الل الذي ا لال ا على ى وى ا 


واه من فَرْعَوْنَ وَمَلئْه. 
ويول النَصْرَانِيُ: وَاللّه الذي أَنْرّلَ الإنجيل عَلَى عيسى. وَجَعَلَهُ 


ی لیے اک رار 
ماه 7 96 Tf‏ 2 ر ر 2 od a‏ 
ومن اتی ال التَغليظ: لم يكن ناكلا. وَِنَ رَأى الحَاكم ترك التّغليظ 


قوله: «وَلِْحَاكم تَغْلِيظ الَمينِ فِيمَا لَه حَطَر أي: فيما له قيمةٌ وشأن 
كبير» أما الأشياء الصغيرة فلا تغلظ فيها اليمين: ويكون التغليظ بأربعة 
أمور: وهي الصيغة» والزمان» والمكان. والهيئة» وسيأتي تفصيل ذلك 
في كلام المؤلف. 


یروس س م 


قوله: «(كجتاية جت قَوداً) أي: ا اليمين فى الجناية التى لا 


قوله: «وَعِنْقَ وَمَال كثير قَدْرَ نصّاب الرّكاة» أي: تغلظ اليمين فى 
المال الكثير دون اليسير الذي هو دون نصاب الزكاة. فلو ادعى شخص 
على آخر بدين يبلغ مليون ريال مثلاء ووجدت القرائن الدالة على صدق 
المدعي» ولكنه عجز عن إقامة البينة» وأنكر المدعى عليه فينبغي للقاضي 
أن يُغلظ اليمين على المدعى عليه في مثل هذه الحال. 

ثم بين المؤلف كيفية تغليظ اليمين فقال: «متَغْليظ يمين المُشلم أن 
يَقَول: وال اَي ِل إلا هو عالم لَب لاحم ن لوحيو 
الطالب الغالب الضَّار ر التافع؛ الذي يَعْلَمُ حَائئَة الأَعينٌ و وَمَا ما تځفي الو 0 
هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف لا دليل عليهاء بل إن قوله: (الطالب 
الات ل ع ااال عقا لز ودف وات أنه لأ جت بها ادو تهنا 
يقول: والله الذي لا إله إلا هوء أو بأي صيغة أخرى تفيد التغليظ. 


قوله: «وبَقُولُ اليهُودِي: «وَاللهِ الذي أَنْرَكَ النَّورَاةَ عَلَى مُوسَىء وَكَلَقَ 
له الح ا وَمَلّائه»» ونحو ذلك من العبارات التي 
اس هرف 

قرله: 000 الَضرَانيّ: وَاللهِ الذي أنْوَلَ لإنْجيلٌ عَلَى عِيسَى. 
ول ُخي المَوْتَىء وَيبْرِىُ الأكمَة وَالأَبْرَصٌ» ونحو ذلك من العبارات 
التي تناسب النصراني. 


جع باب اليمين في الدّعَاوي هو 20 - 

هذا بالنسبة للتغليظ بالصيغة» وأما التغليظ في المكان» فقيل: 
إن التغليظ في المكان يكون بمكة ما بين الركن والباب وفي المدينة 
بالروضة وفي بقية البلاد: عند منبر الجامع» وهو مذهب المالكية”"© 
والشافعية”» واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: ¥ تَحِِسُومَهُمَا مر بعد 
َلصَلْوةَ شِمَسِمَانِ َه ©1المائدة: ]٠٠١‏ وهذا إنما كان في حق أهل الكتاب 
في الوصية في السفرء وهي قضية خولف فيها القياس”"» وليس هناك 
دليل ظاهر على التغليظ بالمكان لكن تبقى أن اليمين في المسجد الحرام 
ومسجد رسول الله َيه ليست كاليمين في غيرهما. 

وأما التغليظ في الزمان فقد ذكره الله تعالى في قوله: # تَحِيِسُونَهُمًا 
من بَعَدِ ألصَلَؤةَ قيِعَسِمَانِ أله 4» وأكثر المفسرين على أن المقصود بها 
E‏ 

وأما التغليظ في الهيئة فهي بأن يكون قائمً لا جالساً. 

قوله: 'َمَنْ أبى التَغلیظ لَمْ يكن تاكلاً» أي من أبى التخليظ كأن يُطلب 
منه أن يقول: «والله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 


.)75١7 ينظر: الرسالة (ص: 75756)»: وإرشاد السالك (ص:‎ )١( 

(۲( ينظر: الأم ۷/ ۳۷-۳١‏ وروضة الطالبين /٦‏ ۳۲۷. 

(۳) ينظر: المغني .771/١5‏ 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/۸٦۲ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي 


.1۳- ۳ 


السلسبيل في شرح الدليل و 
الصدور» فأبى فهل يُعد ناكلا؟ قال المؤلف: (لَمْ يكن تَاكلاً)» وقد حكي 
الإجماع على ذلك لكنه لا يصح؛ لوجود الخلاف في هذه المسألة"» 
قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: «ومتى قلنا التغليظ مستحب 
إذا رآه الحاكم مصلحة. فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار ناكلا»”". 

والخلاف في هذه المسألة خلافٌ قويء والمرجع فيها إلى 
القضاءء والأقرب والله تعالى أعلم أنه إذا قبل الحلف من غير تغليظ 
ادا را يرق أن القعليظ غير ماسب بال له أو أن 
هذه القضية لا تستحق التغليظ فيها باليمين» أو لغير ذلك من الأسباب» 
وأيضا كيف يحكم عليه بالنكول وهو لم يرفض أصل الحلف؟! وإنما 
رفض التغليظ. 

قوله: «وَإِنْ رَأَى الحاكمٌ تَر التِّْيظ قتَرَكَهُ كَانَ مُصِيبًا» أي إذا رأى 
الحاكم التغليظ غلّظء وإن رأى ترك التغليظ فهو مصيب في ذلك؛ لأن 
المرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم. 


وج 


.517 /8 روضة الطالبين‎ 214١/7 ينظر: شرح الخرشي‎ )١( 


وَلَيْسَ الإِقْرَارٌ: بِنْشَاءِ تَمْليك. فيَصِحٌ: حَنَّى مَعَ إضَافَةِ الملك تسه 
كَقَوْلِهِ: ككابي هَذَا لرَيْد. 

وَيَصح إِفرَارُ المَرريض: َال بر اث يحون ِن رأ الال 

ا لا: e‏ 


ع 


ا E‏ لإفراں لا: المَوت» 


0 


والاغتبَار : بون مَنْ 
كد الوضكة: 


وَإِنْ كذب المُمٌَ لَه المُقّ: بطل الإِقْرَارُ وَكَانَ للْمُقرٌ أن يَتَصَجَفَ فيمًا 


ختم المؤلف يياه بهذا الكتاب -وإن كان له علاقة بالبيع وغيره- 
تفاؤلا بأن يخم له بالإقرار بالتوحيد؛ لحديث أبي ذر كل أن النبي كله 
قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الحنة» 0 
وبعض الفقهاء يختم كتابه بكتاب العتق؛ تفاؤلَا بأن يعتقه الله من النار. 


والإقرار: هو الاعتراف بالحق» مأخوذ من المَمَرٌ وهو المكان» كأن 
المُقرٌ يجعل الحق في موضعه» وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء 
والإقرار سيد الأدلة» فلا يمكن للإنسان العاقل الرشيد أن يقر على نفسه 
إلا بما حصل منه» وعند الفقهاء قاعدة وهي: لا عذر لمن أقر”". 

قوله: «لا يصح الوذ رار إلا من ملف مُخْمَارِ وَلَوْمَازلاً بلَفْظ َو كتَابة 
ا يإشارة إلا من أَخْرّس» أي : ا ال لك 
العاف و أن ركو ميقع لذ مک ها :ولو ها لآ فاه مر ور اشا 
سواء تكلم به» أو كتبه» لا بالإشارة؛ لأن الإشارة قد تكون غير واضحة 
إلا من الأخرس» بشرط أن تكون مفهومة؛ وذلك لقيامها مقام النطق. 


.)45( 55/١ ومسلم‎ »)0۸۲۷( ١59 /۷ أخرجه: البخاري‎ )١( 
.۳۳۸ /۳ ينظر: كشاف القناع ۳/ ه". ومطالب أولي النهى‎ )۲( 


- و ل 9 e‏ 
سج كنات الإأقفرّار 6 000 - 
2 م م 0 6 


ل ا ا د 
قوله: «لكنْ لو أقرّ صَغيرٌ أو قن أذنّ 2 في تجَارَة في كدر ما أن 
فيه قل قد زال عنهما الحجر فيه» فيصح 


- 
oe 


ا 

قوله: «وَمَن أكرة ليق بهم تأر بيار اؤ يق ربد َر ر لعَمْرو: 
صَحّ وَلَرْمَهُ؟ لأنه غير مكره TON E‏ 
لمن أقر. 

له: «وَلَئِسَ 2 قَرَارَ بإنشاء تغليك. ؛ قیصح حَنَى حى مع إضَافَة الملك 

ف ٠‏ كقوله: کتابی هذا لوَيْدا أي: ليس الإقرار بإنشاء تمليك بل هو 
كتابي هذا لزيد؛ لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار. 

. 8 سے 2 ر أ ٠‏ 0 3 - 8 0 2 9 ِء 

قوله: «وَيَصح إقرار الممَريض بمال لغيّر وارث ويكون من راس 
المال» لأنه غير متهم في حقه ما دام أن المُقرٌ له غير وارث» قال الموفق 
بن قدامة - بَيَوْرَدْهُ-: «وهو قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من اهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير 
الوارث جا 0017 

قوله: «وَبأخذ دَيْن منْ غير وَارث) لأنه غير متهم في هذا الإقرار. 


)21 ينظر: الإجماع (ص: 3 . 


(۲( المغني 0/ /161. 


الملتيل الال تهت 


قوله: دلا أة ر لوَارث إ 51 بين ) لأنه إذا أقر لوارث وهو مريض 
قو عع زرده ا ره فلع ا أو ارايت 
بقية الورثة. 

« 2 0 2 زی و خا - صم 0 - 

قوله: (وَالاعْتِبَارٌ بكؤن : مَنْ أقرّ له ارثا أو لا: حَالة الإقرًار لا المَوْتِ 
عَكس الوّصيّة يه“ أي : أن الوقت المعتبر لكونه وارثاً أو ليس بوارث حالة 
الإقرار»ء لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها 
بخلاف الوصية» فإن الوقت المعتبر فيها هو الموت. 

قوله: 'وَإِنْ كدب الم ا له المُقرٌّ بطل الإِقرَ AE‏ لإنسان 
نيع كدت ا له لقره يطل الان كرك اق لمن لم رسيا قم 

قوله: «وَكَانَ للْمُقرٌ أَنْ يَتَصَدَفَ فيمًا أَقَدَ به با شَاءَ)؛ لأنه مال بيده لا 
يدعيه غيره أشبه اللقطة. 


چ قال المؤلف كذثه: 
[والافرار لقن غر رار لسَيّده. وَلمَسْجِدء أو مَقْبَرَة 03 طريق 
نخوه: يَصِحُ وَلََْطلَقَ . وَلِدَارِأوْبَهِيمَة: لا إلا عَيّنّالسّبَبَ. وَلِحَمْلٍ 
57 ألم يكن حفل: ل را فأكك.: ؟ لَه بالسوية. ٠‏ 
َإنْأَقَدَ وجل أو ا: رأة برجي الڪ فَسَكَتَء أؤ جَحَدَهُ ثم صَدَّقَه: 


صح وور لا: إن بَقى على تكذيبه حَنَّى مات ]. 
4 97 ^ 
الشرح 


قوله: «وَالإِقْرَارُ لقن غَيْره إقْرَارٌ لِسَيّده» لأن مال القن للسيد» ولأنه 

قوله: «وَلِمَشجد أو مَقْيرَة أو طَرِيقٍ د اسه 
مطلقًا بأن لم يعين سيا كغلة وقف مثلا؛ اتان 
فلزمه. 

قوله: 'وَلدَار أو بَهِيمَة : لا إلا إن عيّنَ السبَبَ» أي: لو أقر بمال لدار أو 
لبهيمة لا يصح؛ لأن الدار أو البهيمة لا تملك ذاتهاء إنما تملك لغيرهاء 


200 - چ السلسبيل في شرح الدلیل و 


فلا يصح الإقرار لها إلا إن عين السبب كالإقرار بقيمة أجرة الدار أو قيمة 
استئجار البهيمة ونحو ذلك. 


قوله: «وَلِحَمْل فإِنْ ولد مَينَا أو َم يكن حَمْلٌ بَطَلَّ) أي يصح الإقرار 
جيل الأنقنة يمان إن لج يده لني لالديجزة أف ينك نفع له 
الإقرار بدون سبب» فإن ولد الحمل ميتا أو ت تبين أنه لم يكن في بطنها 
حمل بطل الإقرار؛ لأنه إقرار لمن لا يصلح أن يملك. 

قوله: «وَحَيّا َأَكثَرَ كله بالسّوبّة) أي: إن ولدت هذه المرأة مولودًا 
E EO‏ ناض ارو قا 02 
وأنثى» كما لو أقر بمال لرجل وامرأة» فإنه يقسم بينهما بالسوية. 

قوله: «وَإِن أ ر جل أذ ةبرج لأر قك أو جحد ثم صد 
صَحَّ وَوَر نه) أي : إن أقيّ رجل أو أقرت امرأةٌ بزوجية الآخر فسكت صح 
الإقرار وورثه؛ لأنه إذا صم الإقرار ثبتت الزوجية فيرث» وهكذا لو أقر 
أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه» ولا يضر 
ل ا 

قوله: «لا إنْ بق عَلَى تكذيبه حَتَّى مَاتَ» أي: لا إن بقي الجاحد 
المي و وا وي 


2 


س چک باب ما ا به الإقَرَارٌ وَمَا يعْيره که 8 °١‏ 4 
چ باب مَا يَحْصْل به الإِقرَارُوَمَا بره 4ج 
© قال الولف 2 سے ب 5 


ص 2 2 3 7 7 ٣ے‏ 0۶ باب اھ اک 0۴ 3 3 
من ادعىّ بالف. فقال: نعم» أو: صدقت» او: انا مقر او 
ب ا 


حدما أو: اتنا أو: اقبضها: فقداقرَ. لا: | إن قال: 


ره 


أو : 0 نزن أؤ: فخ كمكَ. 
و : بَلَىء في جوَابٍ: ليس لي عَلَيِكَ كَذَا؟: إقَرَارٌ. لا: نَعَمْء إلا من 


كن ص 


وإِنْ قَالَ: انض دَيْنِي عَلَيِكَ ألم ا : هَل ليء أؤ: لي عَلَيِكَ ألف؟ 
نَا 26 أو قال أنهلي EE lS‏ قَال: له 
ONE OO EÊ‏ د ا 

وإ َل بشَرْط: لم صح سَوَاةٌ قد ارط ک: إن شَاء رن َه 
علي ديتاٌ. أؤ أَخَرَهُ كّ: لَه عَلَيّ ديا إن سَاء رَد ذ: دم الاج إلا 
إا قَالَ: إِذَا جَاءَ وَفْتُ كَذَاء قله عَلَيّ دينارٌ: رمه في الڪال. ِن د 


اجر أ وع یل بم 


.] 


E 
G6: 
ئ‎ 
5 

١ 

3 
+ 
ے١‎ 
3 

١ 

0 

و 
C1‏ 


قوله: «من 2 عَلَيْه بالف فكَال: : تق أو صدقت» 
حدما 0 نرنه أو الْبضْهًا فَقَلُ َم لدلالة هذه الألفاظ ا تصديق 
المدعى على دعواه. 


ر 


أ ع e of‏ چە ٩2‏ صم ” ه كم 5 
قوله: دلا إن قَالَ: انا قر او لا انکر اوا أو اتزن» أو اف كمّكَ)» 
mE Ye‏ لأن هذه الألفاظ كالوعد ولأنها تحتمل معان 
أخرى غير الإقرار» لكن هذا محل نظر؛ والأقرب أن يُقال: المرجع في 
ذلك إلى العرف» فما اعتبر في عرف الناس في مخاطباتهم إقرارًا حكم 
عليه بالإقرار» وما لم يكن كذلك فليس بإقرار. 
EEG‏ 0 
0 دل على اتات لكن العامة لا يفرقون بينهما لهذا 9 
المؤلف العامي فقال: (إلا من عَامِيَّ)» والأقرب أن المرجع في ذلك إلى 
و ا 
قوله: «وَإِن قَال: «اقض ني عَلئِكَ ال م لي أَو: لي عَلَيِكَ 
الف قَقَال: 0 أ قال: أنهي توما حى أدْتح لصنوق أو 
قال له «عَلَيَ آلف إن شاءَ الله أو : إلا أن يَشاءَ الله أو ريد فَقَد اق هذه 
العبارات كلها تفيد الاقرار عند المؤلف» لكن ذكرنا سابقا أن الأقرب 


ع 
1 


س جچدک يا ب ما يَحْصّلُ به الإِقْرَارُ وَ وم یره م 20 - 
ل 0 


في هذه العبارات وغيرها أن المرجع فيها إلى مقاصد الناس وأعرافهم. 

قوله: ون علق بر لم يصِحٌ» سوا َم الشّرط گ. «إِنْ شَاءَ رَيدٌ 
لَه عَلَىَ ديئارٌ» أَوْ أَخَرَهُ ک: «لَهُ عَلَيّ دِيئارٌ إن شَاءَ ريده أو قَدِمَ الحَاحُ»» 
أي إن غلق الا ار يشرط الم يضح تعلق رنه على فرط ب والاقرار 
إخبار عن واقعة حصلت في الماضي» فلا يتعلق بشرط المستقبل سواء 
قدم الشرط كأن يقول: إن شاء زي فله عليّ دينارٌ» أو أخره كأن يقول: 
«له علىّ دينار إن شاء زيدٌ أو قَدِم الحاج»» والصواب أن المرجع في ذلك 
إلى مقاصد الناس وأعرافهم في تلك الألفاظ. 


2 


قوله: «إلا دا قال: عَلَىَ کا إِذّا جَاءَ وَقْتٌ كذَا فَلَهُ على ديتار فََلرَمَهُ 


فى الححال» لأنه بدأ بالإقرار فعمل به. 

قوله: «َإنْ فَسَرَهُ بأجَل أو وَصيّة قبل بيمينه؛ وذلك لأنه لا يعلم 
تفسيره إلا منه» ويحتمله لفظه. 

قوله: (وَمَنْ اذْعِيَ عَلَيْهِ بدیتار فَقَالَ: إن شَهِدَ به رَد فَهُوَ صَادِقٌ لَمْ 
و 
يِكنْ مُقرًاا لأنه قال: إن شهد زيدٌ فهو صادق فيكون ذلك وعدًا بتصديقه 
له ولیس تصديقا. 


0200 - س چ السلسبيل في شرح الدليل و 


يما إِذَا وَصَلْ بالاقرار ما يُيْره 


© قال المؤلف كنام 

[إذا قَالَ: له علي من تمن حمر ألْف: لم يَلرَمْهُ شَيْء. و 
من ٿمَن حَمْر: لَزمَةُ. 

وَيَصحٌ : : اسْتَْتاءُ الضف فَأَكَلَّ. فلم عشرة: فى : له على عش 
سة. وَحَمْسَةٌ: في: ليس لَك علي عَشَرَةٌ إلا حَفسةٌ. برط : أن لا َكب 
A AEE PP‏ 
علي هؤلاء اليد العَشََة إلا وَاجِدا : صَحِيحٌ) ويره شع 5 

عي دزم :لرن ال 0 00 
یل وؤ کان كترها. لا إِنْ قَالَ: إلا يها وَنَحرَة. وَ: لَه الدَاز اها 
عَارِيَة أؤ: هبة: عُمِلَ باللّاني]. 


5 
ىآ 
5 
ما 
0 


قوله: ذا قال له: عَليّ مِنْ من حمر الف لَمْ يلرم شي 2 لأنه أقر 
بثمن الخمر وقدّره بالألف. وثمن الخد فاق e‏ 
لأن قوله (من ثمن خمر) رفع جميع ما أقر به فصار كاستثناء الكل من 
الشىء. 


om‏ بَابُ مَا يَسْصّل به الإِقْرَارٌ وَمَا يعر يُعْيدُه 0و 
قوله: ١وَإنْ‏ قال: أَلْفٌ من 0 لمن َمْر لَْمَهُ2» لصحة إقراره» والصواب 


إن جع و مان a‏ وروا فده ونين 
وعرفهم فيه فيعمل به. 
قوله: (وَيَصحٌ اشتنتاء الضف َال وذلك لأنه معهودٌ استعماله في 
لغة العرب» والله تعالى يقول : قت فیھم الت سورلا یرت عا 4% 
[العنكبوت: ]١٤‏ » فدل على صحة استثناء ما كان دون النصف 

قوله: ١فَيلرَمُهُ‏ عَشَرَ عَشَدَةٌ ة في: «له عَلَىّ عَشَرَةٌ إلا سِنَة)»؛ لأنه لا يصح 
استثناء أكثر من ٠‏ النصف. وسبق بحث هذه اا 


کتاں الطلاق» ورجحنا القول بصحة استثناء أكثر من النصف 
لا ی حَمْسَةَ)) لصحة استثناء 


ص 
3 َ3 
ع 
ص 


ع 
6 


قوله: «١وَحَمْسَةٌ‏ في: 0 لك عَلَىَ عَشَرَ 


النصف. 
قوله: «بشَرْط الا يسكت ما يُمْكِنْهُ الكلامُ ذ فيه)؛ هذا يرجع 
شط اتصال المستان الي منه؟ و سی الكلام عن هذه 

المسألة ورجحنا القول بعدم اشتراط الاتصال 
E‏ 


الا 


mo 


: رعو ر سير 67 سار ەر ا 
قوله: اول علي ماله َه در رکم إلا ديارًا رمه المائَة وله هَذه الدَّارُ إلا 


هَذَا البَئْتَ قبل ولو کان أكترَهاء لا إِنْ قَالَ: إلا ا ا 
تاا أو عَارِية أو هب عمل بالثَانِي) هذه المسألة مبئيه ة أيضًا على عدم 
صحة استكثناء أكذز من النصف كما هو المذهب عند الحنابلة"» و الذي 
عليه كثير من الأصوليين أنه يصح استثناء أكثر من النصف”"'» وسبق 
الكلام عن هذه المسألة مفصلا بأدلتها فى كتاب الطلاق. 


~e RO Yom 


.٠١١/١۲ والإنصاف‎ ٤٤/١١ ينظر: الفروع‎ )١( 
./67 /۲ ينظر: روضة الناظر‎ )۲( 


س چدى باب مَا يَخْصْلٌ به الإقَرَارٌ وَمَا يره حى 00-0 - 
م 0 


تَصْلٌ 


© قال المؤلف ككثة: 
[ومن بَاعَ أذ وهت» او اعتق ناء ثم كر به 
ed‏ 

e mg AE‏ ا 

وَإنَ قال: عْصَبْتَ هذا العَبْدَ من زَيْدء لا بل من عَمْروء أؤ: ملكة لعَمْرو 
E‏ 

و. و: غَصَبهُ ِن ري وَلَكه عَفْرو: فهو رَد وَلا يَعْرَمُ لمرو شين 

وم مَنْ خلّف انين وَمِتتَيْن) عى شَخْصٌ ية يار عَلَى المَيْتِء 
کاک اما وآ اله N‏ 

إل أن كوو غدل وق نيو كلت ب مَعَه المُدّعيء فيَأْحَذْهَاء وَتَكونٌ 
الباقية بين الابتين]. 


لعيره: لم يقل يعرم 


قوله: «وَمَنْ باع أو وَهَبَ أَوْ أت عدأ ثم أ ریو بر ولم فيل قول 
إقرا عل رة 


قوله: (وَيَعْرَمَهُ للْمُقَدٌ له» لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. 


السلسبيل في شرح الدليل ور 


. ل ا 2 كل ل يي 5 52 مو 

قوله: «وَإِنْ قال: عُصَبْتٌ هَذَا العَبْدَ من رَيْد لال منْ عَمْروء أو ملكه 
لِعَمْرو وَعْصَبْنهُ مِنْ ريده فَهُوَ لِرَيْد) لإقراره له به» ولا يقبل رجوعه عنه؛ 
لأنه حق لآدمي» والقاعدة أنه لا عذر لمن أقر. 

قوله: ١وَيَعْرَمُ‏ قِيمَتَه a‏ وذلك لإقراره له بالملك ووجود 
الخيلولة ا ا 

. ف ا ر م26 مو ص 

قوله: «وَعَصَبْتُ من زَيْدِ وَملکۀ لِعَمْرو فَهُوَلِرَيْدِ)؛ لإقراره له به» ولأنه 
لا يقبل الرجوع عن الإقرار به. 

قوله: «وَلا يَغْرَمُ لَعَمْرو شَيئً»؛ لأنه شهد له به» فأشبه ما لو كان شهد 
له بمال في يد غيره. 

قوله: ومن لف اين وم متتيْنَء فَادَّعَى شخْص مائة دیتار عَلَى 


e و‎ 


المَيّْت» قَصَدَفَهُ أحدهمًا َنَكُرَ الآحَو لَرِم المقرّ نصفها» أي : إذا خلف 
میت تركة قد رها مانو ادغ ادان بان لدامفة دقار غل المت »وان 
للميت وارثان فصدقه أحدهما وأنكر الآخر فيّلزم المقر بنصف الدين 
المَدّعى به. 


ص 


قوله: (! إلا أن و ذلا وَيَشْهَدَ وَيَحْلف مَعَهُ عه مع المُدّعي حدما 
وَتَكُونٌ الباقيةٌ بَيْنَ الا بيّن» أي: إلا أن يكون المُقرٌ بالدين عدلا ويشهد 
ين انس الجا يجاب تسوت فين ةا بق رن بد تي 
له بالشاهد واليمين» وتكون المئة الباقية بين الاثنين» كما لو شهد بها غير 
الابن وحلف على ذلك أيضًا المدعي. 


چ باب الإفرار بالمُجْمَل هو 4 


++ بَابُ الإقرَارٍ بِالمُجْمَلِ +42 
قال المؤلف كَنَلَنَهُ: 


ار يو وان كَذَا وَكَذَا. قیل لَهُ: قَسّرْ. فَإِنْ أبى : 


و ت تفْسِيرُ كَل مُتَمَوَ مَوَّل. قَإِنْ مَاتَ قبل التمسير: َم يُواحَلُ وار 
بشي 


ےر و م 
:لَه علي مال عَظيمٌ» أَو: حَطيث أ : كني أو : جَلِيل أو نَفِيسٌ: قبل 


لَه عَلَىَ كَذَا كَذَا در م يالوَفع أ 
بِالنَضْبٍ: زمه درْهَمْ. a‏ لَه بَعْض دزهم» 


ا و 


اا الف 
ديتارًا : كان المبهم من موي 


المحمل هو : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. 

قوله: «دا قال «له: عَلَيَّ شَيْءٌ وَسَيْءٌ». أ «كَذَا وَكَذَا قِيلَ لَه: 
فش أى : : يؤمر بتفسيره لإبهامه ما يلزمه إيضاحه والحكم بالمجهول 
لا يصحٌ. 


0 چ السلسبيل في شرح الدليل کے 


قوله: «فَإِنْ أبَى حبس حی َس وبل ك سيره بأل مَُمَولِ) أي إن 
امتنع عن تفسيره وخس بحت و ر اه الخال أن 
الإنسان السوي لا يمكن أن يقر بأمر مجمل ثم يرفض تفسيره. فإذا : 
قبل تفسيره بأقل ما يسمى مالاً. 

قوله: «قإِنْ مَاتَ قَبْل امير لم يواح رار بِشَيْء» وذلك لاحتمال 
أنه يقصد به شيئًا غير متمول. 

قوله: «و اله علي مال عَظيمٌ) أو «خطير) 3 «کثیر) «جليل)» أو 
«تفيس): قبل سيره بأل مُتَمَوّل) لأنه ما من مال إلا وهو عظيم بالنظر 
لما هو دونه» فيقبل تفسيره بأقل متمول» فلو قال: له علي مال عظيم» ثم 
فسره بأنه يقصد مالا قدره مئة ريال قبل منه تفسيره؛ وكذا لو قال: له علىّ 
مال خطيرٌ أو كثير أو جليل أو نفيس فيُقبل تفسيره بأقل ما يُسمَّى مالا؛ 
E‏ ون 
ولا في العرف» ويختلف الناس فيه فيُقبل تفسيره بأقل مُتَمَوَّل 

مسألة: لو ادعى أنه قال: له علي مال عظيم مازحًا لم يقبل قوله؛ لأنه 
لا عذر لمن أقر حتى ولو كان هازلاً. 

قوله: «و «له د دَرَاهم كَثِيرَة) قبل بعَلانَةِ) لآن أقل الجمع ثلاثة. 

قوله: «وَ اله عَلَيّ كَذَا كَذَا درْهَمٌ) بالرَفع أو بالنَضْب: لَرِمهُ درْممٌ»؛ 
لأن تقديره بالرفع: شيءٌ هو درهم» وأما إذا كان بالنصب. أي له علي كذا 
درهمًا صار تمييرّاء فيلزمه درهمٌ واحد. 


0 


ج ب الور سییر 

قوله: «وإِن قال بالج أو وَقَفَ عله رمه من درهم وَيْفْسَدة) ؛ 
لأنه في الجر يقدر مضاف محذوف. أي كأنه قال: له علي بعض درهمء 
وكلالك لو قال لعل رهم وسكت ولم نيفين المقدار لر بض 
درهم؛ لأنه يحتمل أن يكون المقصود له على بعض درهم. 

والصواب في ذلك أن المرجع في جميع ما ذكره المؤلف إلى 
مقاصد المتكلمين وعرف الناس. 

قوله: «وَلَهُ عَلَيّ الف وَدِرْمَمْء أ الف وَدِيَانٌ أو الف وَنَوْبٌء أو 
نف إلا ديتارّاء کار المبهم مِنْ جنس المعَيّن» أي كأنه يقول: له علي 
الاو ا و ا و 
المبهم في جميع الصور من جنس المعين الذي ذكر معه؛ لأن العرب 
تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى قال الله تعالى: # وبوا 
ف كهفهم تت مأ سني وأزْدادوأ عا )€ [الكهف: ]٠١‏ أي: تسع 
سنين واكتفى بذكرها في الأول. 


2102 للك 


9: واو اهاد‎ a 


أ برد الجميع: قََرمهُ أحد خد شر 

وَ: لَه تَر في جرّاب. أؤ: ا ثوب في منُديلٍ: ليس 
إقُرَارًا بالثّاني. 

وَ: لَه حاتم فيه قَصٌّء أؤ: سَئِفٌ بقرّاب: إِقْرَارٌبهمًا. 

َِْرَارُهُ بشجرة: لَيِسَ إِقْرَارًا بأَرْضِهاء فلا يَمْلِك غَرْسَ مَكانها لَو 


لمن بي on‏ و م سس 9 e‏ 
ہچ بَابٌ الإقْرَار با 7 9 9 


قوله: «إِذَا قال: «له عَلَىّ ما بي درم وَعَسَرَةِ) زمه ثمَانية نية؛ لأنه إذا 
الاو درف وضع انعم قا على ا 

و «وَ «من دِرْمَم إلى عَشْرَة) أَوْ «مَا بين ين زّم إلى عَشَرَ 0 رَ5): : لزْمَهُ 
تسْعَةٌا؛ اال ار ها غا يبو وو وا ا أن 
المرجع في ذلك كله إلى عرف المتكلمين» لكن إن لم يكن هناك عرف 

قوله: ١و‏ (له دڙهم قله دهم وَبَعْدَه درهم)» أو درم وَدرْهَمْ 
وَدرْهمَ) زمه مَلامة)؛ أن قوله: قبله وبعذه ألفاظ تجري مجرى العطف». 
وكذلك قوله: (د دزهم ودرهم وَدرْهم) فيلزمه ثلاثة دراهم. 

قوله: «وکذا: ((درهم درهم دَرُهَم)) أي" يلزمه ثلاثة. 


e 


قوله: «فَإِنْ رَد الَأكيدء فَعَلَى مَا أَرَادَ» لأن اللفظ يحتمله. 


قوله: و «له درم بل ديتارٌ» رمَا أي يلزمه الدرهم والدينار؛ لأن 
الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي فلا يصح ولا يقبل. 


8 .وه للح هج السلسبیل في شرح الدليل وہ 


ل 


قوله: «و ١لَهُ‏ درم في ديتار» لَِمَهُ مه دَرْهٌَ) يلزمه درهم؛ لأنه هو المقر به. 

قوله: «فَإِنْ قَالَ: «أَرَذْتُ العَطفَ أو مَعْنَى امع رمَا أي يلزمه 
الذرهم والذيتار كآنه قال لدرخ ودار أو درش مع دبا 

قوله: ١وَ‏ اله درْهَمُ في عَشْرَةَ) زمه دَرْهَُمٌ) لإقراره به أما العشرة 
فهي غير صريحة فلا يلزمه إلا درهم» وهذا فيما إذا لم يكن هناك عرف 
يعمل به في مثل هذه الألفاظ. ولهذا قال المؤلف: «مَا لَمْ يُحَالِفُهُ عرف 
َيلَرَمُهُ مُقْتَضَاهُ» أي مقتضى العرف والاستعمال. 

قوله: أو ريد الحسَابَ وَلَوْ جَاهلاً به قيْرَمهُ عَشَرَةا أي: ما لم رد 
الحساب فيلزمه عشرة ؛ لأن هذا هو مقتضى الحساب ولو كان جاهلا 
الوا ند 


قوله :'أوْيُرِيدُ الجميع فيل رمه أَحَدَ عَشَّرَا لأنه أقر على نفسه بالأغلب. 
فأشبه ما لو قال: درهم مع عشرة. 

قوله: «و لَه َر في جرّابء أَوْ سَئِفٌ في قراب اؤ ثوب في منديل) 
لس إة قَرَارًا الثاني لأنه أقر بالأول دون الثاني» أي: أقر بالتمر وليس 
بالجراب» وأقر بالسيف وليس بالقراب» وبالثوب وليس بالمنديل؛ 
وهما شيئان متغايران وإقراره بالأول لا يتناول الثاني. 

قوله: (وَ «له حاتم فيه ق أ 2 بقرَاب» إِقرَارٌ بها لأن الفص 
جزء من الخاتم» فهو إقرار بهما جميعًاء أشبه ما لو قال: ثوب فيه عَلّم. 


قوله: «وَإِفْرَارُهُ بشَجَرَة لَبِْسَ إِقَرَاراً بأرْضهًا» لأن الأصل لا يتبع 
الفرع» أما لو أقر بالأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها. 

5 2 و 7 د د 1 و 2 2 أ 60 ع 

قوله: «فلا يَمْلك غرّس مَکانها لو ذهَبَتٌ, ولا أَجْرَة ما بَقِيَتْ)» لآنه 
غير مالك للأرض وإنما للشجرة فقط. 

قوله: «وَ الَهُ عَلَيّ درْهَمٌ أو دياز يَلْرَمَهُ أَحَدَهُمَا وَيُعَينهُ؛؛ لأن إقراره: 


E 


© قال المؤلف يدا 


e ون مض ام ب لم ا 2 عمل‎ EE 
[إذا اتفقا على عَقدء وَاذَّعَى أَحَدَهمًا فسَادَمٌء والآحَرُ صحته: فقول‎ 


َإِنِ ادّعَا شَيًْا بيد عَيْرهما شركة بََْهُمَا بالسّويّة > فأقَ لأحدهمًا 
بنصفه: : فالمُقَرٌ به هما 

.ومن ل رض مزق هذا الألفٌ لُقَطَه متَصَدَّهُوا به وَلا مال له 

:أ ال لصَّدَقَةُ بجميعه َو كذَّيُوة. 

م بإشلام: من أ ولو مُمَيرا أو فيل مَوته- بشَهَادة أَنْ لا لا إله 

إلاا 0 

الهم اللي من ار بها مُخْلِصًا في يات وَعِنْدَ مَماتو وَبَعد 
وَفاته. 

وَاجْعَلٍ اللَّهُمَ هذا مُخْلَضًا لِوَجْهكَ الكريم» وَسَيَْا للْمَوْزِ لَدَيْتَ 
بات اللعيم. 0 

وض ويا شرف العام سَيدِ بني آدم» وَعَلَى سَائِرِ إحْوَانه 

من الین والمُرْسَلِينَ» وآل كل وصَحخبه أجْمَعِينَ» وَعَلَى أل طاعَتك 
امي نهل ال وات وَأَهْل الأَرَضِينَ» كُلّمَادَكَرَه الذَكِرُونَ وَعَفَلَ 
عَنْ كر العَافلون. 


الال شرع لال مه حت 


قود للا لد نان لود الوا كنا كدق وله اهنا الله 


له الحَمْدُ حَنَّى يَرْضَىء وَلَهُ الحَمْدُ عَلَى کل حَال» وفي جمِيع 
الأخوال]. 


اقوله: ذا انمق على عَقْد وَادّعَى أَحَدَّهُمَا قَسَادَهُ وَالآَخَرُ صِحَّتَهُ 

قول مدعي الصَّحّة بيمينه بيمينه) 4 أي لو اتفق الطرفان على عقد من العقود. 
كالبيع والإجارة أو غير ذلك فادعى أحدهما فساد ذلك العقد.ء كدعوى 
ولي الصغير أو المجنون بأن العقد وقع من غير مكلف ونحو ذلك. 
وادعى الآخر صحته» فالقول قول مدعي الصحة بيمينه؛ لأن الأصل في 
العقون اة 

قوله: «وَ! إن ادعب سينا بيد عَيْر همَا شر كه هما بالسوبةء فقو لأحَدِهمًا 
بنضفه كَالمُقٌَ ب لعا أن لى الع حصان a‏ 
شراكة نيما ار هذا الشخص لأحدهما بالنصف. فالعين أو الأمر 
المقر به يكون بينهما نصفين بالسوية؛ لاعترافهما أنه لهما على الشيوع. 

قوله: ومن قال برض مَوْته: قدا الألف لقطة قد َتَصَدَّقُوا به ولا مَالَ 

ل 2 الوَرَئة الصَّدَقَة بجَمِبعه وَل كَذَبُوه) أي بأنه لقطة؛ وذلك 
اا على ق و ا ی 
ويقتضي أنه لم يملكه. فيكون إقراراً لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره 
في الصحة. 
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وقال بعض العلماء: يلزمهم الصدقة بثلثها؛ لأنها جميع ماله» فالأمر 

م ل 
قوله: «وَبْحْكمْ بإشلام م كر نكر أذ فك وتيت بشَهَادَةِ: 

ن لا إل إلا الا ول الله أي من أقر بالشهادتين حكم 
إسلامه وإن کان مميزا أو كان قبيل وفاته» ومناسبة ختم المؤلف بهذه 
العبارة رجاءَ أن يُختم له بالشهادة. 

ثم ختم المؤلف كتابه بهذا الدعاء: 

«اللْهُمَ اجعَلني مه ممن ار بها مُخْلِضًا في حََاته وَعنْدَ مَمَاتهِ وَبَعْدَ 
وَفَاته وَاجْعَل الل ڌا مُخْلَضًا لِوَجْهِكَ الكريم. وسكا للَمَوْر لَدَبِكَ 
بِجَنَاتِ انعم وَصَلَى الله وم لم عَلَى آضرف العام وَسَيد د ني ادم وَعَلَى 
سَائِر إخوانه من يي وَالمُرْسَلِينَ وَآل كل وَصَحْبه أَجِمْعِينَ» وَعَلَى 
أل طاعَتك e‏ من مِنْ أل السَّمَوَات وَالأَرَضِينَ: الي 
اتا لدا وما کنا لتهتَديَ لَوَْا أن هَدَانَا الله لَه الحَمْدٌ حم خى يقي وله 
محر جر سي ا براه 
هذه الريادة: :قال مُوَلفَهُ هُ سَامَحَهُ الله تَعَالَى ذو الجحلال وا لإكرّام: فَرَعْتٌ 
ا ا ع الان عر شهرٌ رجب الفد المُحَرّم الحرّام 
بالجامع الأزْهَرِ المَعْمُور بذّكر المَلك ي العلام سَنَةَ شع عَشَرَة بع لأف 
کان الختا وجامع الأزهر بناه العبيديون ويسمون أنفسهم بالفاطميين» 


ل 


وقد كفرهم العلماء؛ لأجل زندقتهمء ولما احتلوا بلاد مصر أرادوا بناء 
جامع الأزهر لنشر المذهب الشيعي» وقيِّض الله سبحانه وتعالى صلاح 
الدين الأيوبي رحمه الله تعالى» فاجتث التشي من مصر ولم يعد بعد 
ذلك لهم آثر» وتحول جامع الأزهر الذي قصدوا به نشر التشيع إلى مقر 
رو الله .وراك ينوس ت | لها ا کو 
الآن أكثر من ألف سنة منذ تاريخ إنشائه» ونفع الله تعالى به نفعًا عظيمّاء 
وكان المؤلف من علماء الأزهر في ذلك الزمان» وفرغ من تأليفه سنة 
تسع عشرة بعد الألف» والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 

قوله: «وَاللهَ سُبْحَائَُ أسْأَلَ أَنْ يراي على الإشلام ران يَحْشْرَنِي 
اه و ابه GE‏ 
ولي المج وَالاخيرام: جرَاهُمْ الله الى ڪن المُسْلِمِينَ يَوْم 
وَالقَِام وَالحُلُود في دار العام وَأَحْيَانِي امم حَبَاةٌ طب 5 
هو نا راض بِمُحَمّدٍ عَلَيِِالصّلاة وَالسّلامُ) قوله: (بِمُحَمدِ عََيِالصّلاة 
وَالسّلام» ظاهره التوسل بجاه النبي ب4 وهو غير جائز» وقد قسم العلماء 
التوسل بالنبي بلا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: التوسل بالإيمان به واتباعه وهذا مشروع في حياته 
وبعد مماته. 

القسم الثاني: التوسل بدعائه بأن يطلب من الرسول ئي أن يدعو 
له» فهذا جائز في حياته ولا يجوز بعد مماته. 


1 
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القسم الثالث: التوسل بجاه النبي بيا ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز 
لا في حياته ولا بعد مماته» ولهذا لم يكن الصحابة يفعلون ذلك ولا 
ل 
له: «وَصَلَى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّد وَآله وصحبه و وَكَانَ 
شر بن وق حَوْفه عَلَى يد الفقير رب اَي العَبدٌ الصَّغِيرُ المُغْتَرفَ 
بِالذَنْبِ وَالتَفْصِير» راجي عَفو ره القديرء إن يَالِِجَابَة بة جَديرٌء الفقيرٌ 
بو الشرور العبّادي بَلَدَا الشافعي مَذهَبًاء لأزْمَرِي و يَوْمَ e‏ 
الما الجاع عد جمادى الّانية سَئَةَ ثلاث وعِشْرِينَ بعد الألْفِء عَفَر 
الله لَمَنْ كتبَه وَلمَنْ تَر فيه مَفْوَةَ فَأَصْلَحَهَاء وَلكل المُسْلمِينَ > آمِينٌ؛ 
آمينَ» آمينَ» اللهم أمين» وكان الفراغ من كتابي هذا (السلسبيل في شرح 
الدليل) يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة 554١‏ ١ه‏ غفر 
الله لمؤلفه وقارئه وللمسلمين والمسلمات» ونسأل الله كك الفقه في 
الدين» والعلم النافع» والعمل الصالح إنه جواد كريم» وصلى الله على 


E 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
كتاب الجنايات , ١‏ مايترتب على قتل الخطأ وشبه العمد Re‏ 
تعريف الحناية لغة واصطلاحا 0 يَابُ شرُوط القصَاص 
أقسام القتل 00 في النّفس 3 
تح عل فار eT E e‏ 00000 
الحقوق المتعلقة بالقتل 0000 ماله ا 0 
e‏ القصاص اي ١‏ هل يقتل المسلم بالكافر المعاهد أو الذمي؟ ... 77 
ا 0 حكم قتل ا حر بالعبد . . ass ê‏ 
ا 0 هل يقتص من الجد أو الجدة بأولاد 
كل اع باو د ا أولادهما؟ ا اواو 
ا ا ن ا القول راجح ق الا 00000 
إذن المريض أو وليه اا ا قطات القصاص 000000 
نوع القتل في الوفاة بسبب حوادث / 0 
السيارات Ee‏ باب شروط اشتيفاء القصّاص "١‏ 
ضابط قتل شبه العمد 00000 ١١‏ | المقصود باستيفاء القصاص ام 
نوع القتل في حوادث السيارات بسبب شروط استيفاء القصاص FE‏ 
قطع الإشارة ابا وس ا حكم حبس الجاني حتى يفيق المجنون» 
نوع القتل في حوادث التفحيط ٠‏ | والقول الراجح في المسألة ما ا E‏ 
نوع القتل في حوادث السيارات بسبب حكم استيفاء القصاص بدون حضرة الإمام 
قيادة السيارة بسرعة عالية ۷ | أو تائيه Da‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


القول الراجح في المسألة Es‏ 
و 
باب شروط القِصّاصٍ 
فيمَا دون التفم 37 
شر وط القصاص فيا دون النفس r‏ 
ضابط ما يؤمن فيه من الحيف 00 0 


الصاو الوط اة وهو ولك 2 


القول الراجح في المسألة Oa‏ 
مسألة: هل يجوز استيفاء القصاص 
في السب؟ o E ROR NAT‏ 
شروط جواز القصاص في الجروح 1 
حكم سراية القصاص لع E SA‏ 
الفرق بين سراية القصاص وسراية الجناية ... ۸> 
كات الدَّيّات ١ه‏ 
تعريف الدية لغةّ واصطلاحاً OY tinen‏ 


على من تجب دية قتل الخطأ وشبه العمد؟. 7ه 
إذا مات إنسان أو تلفت سيارته بسبب 
حفريات الطريق فعلى من الضمان؟ OE‏ 
لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فاتا جميعًا 
فعلى من تكون الدية؟ مسا سساح يي 66 
لو سقطت سيارة من جسر على سيارة 


أخرى فمن يضمن التلف؟ E‏ 


الموضوع الصفحة 


لو أوقف سيارة في طريق بدون أن 
يضع عللامات تحذيرية. فاصطدمت به 


سيارة أخرى فمن يضمن التلف؟ 1 
شروط عدم ضمان ما يترتب على التأديب.... ٦۲‏ 
قاعدة مهمة في باب ضمان التلف م 


فَصْلْ في مَقَادِير ديات النّفْس 4+ 
مقدار دية الحر المسلم 000000 


الأموال التي هي الأصل في الدية ا E‏ 
القول الراجح في المسألة ا ا N‏ 
مسألة: مقدار الدية في وقتنا الحاضر الاي 
مقدار دية الحرة المسلمة eR‏ 
مقدار دية الكتابي الحر 00 
مقدار دية الكتابية e‏ 
مقدار دية المجوسي الحرء والقول الراجح 

في المسألة 0 
حكم تغليظ دية قتل الخطأ في حرم مكة. 

وفي حال إحرام» وفي الأشهر الحرم VE tg‏ 
القول الراجح في المسألة VE cE‏ 
حكم تضعيف الدية في قتل المسلم للكافرء 
والقول الراجح في المسألة VAS‏ 
دية الجنين م ا ل O‏ 


١ج‎ 


الموضوع 


دية اجنين بالتقدير المعاصر 0 
لو ضرب الزوج امرأته فأسقطت جنينها 
فاذا يترتب عليه؟ ESS‏ اما ممق عي اا 
لو أن طبيبًا أعطى حاملاً دواء فتسبب في 
إسقاط الجنين فماذا يترتب عليه؟ VVE‏ 


6 ۰ ره 1 2 

فصل فى ديّة الأعضاء ۷۹ 
المراد بدية الأعضاء Raa‏ 
مقدار دية ما ليس في الإنسان منه إلا شىء 


مقداردية ماني الإنسان منه شيئان كاليدين /٠‏ 
مقدار دية ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء 


كالمارن 111111 0000 
مقدار دية ما في الإنسان منه أربعة أشياء 

كالأجفان ا 
مقدار دية الأصابع E Ts‏ 
مقدار دية إذهاب منفعة عضو Aes‏ 


فصل في دية المَتافع AY‏ 
مقدار دية إذهاب السمع أو البصر أو الشم ۸۳ 
لو أفزع إنسان آخر فتسبب في ترويعه 
وإلحاق الضرر به فماذا يترتب عليه؟ AO eel‏ 
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الصفحة الموضوع 


م هه 0 7 
فصل فى ديّة الشحة والحائفة ۸۷ 


معنى الشجة في لسان العرب وكلام 
الشارع م ا ا N‏ 
الشجاج المنقولة عن العرب ES‏ 
مقدار الدية في الموضحة RO Ol‏ 
مقدار الدية في ال هاشمة 000 
مقدار الدية في المنقلة RO‏ 
مقدار الدية في المأمومة E Saa‏ 
مقدار الدية في الدامغة E e‏ 
مقدار الدية في الجائفة a‏ 
أمثلة معاصرة على الجائفة 000 
بار العاقلة 3 
تعريف العاقلة ا Ceo‏ 


مسألة: هل يدخل القاتل مع العاقلة في 
تحمل الدية؟ ز [ز RS‏ 


القول الراجح في المسألة ay‏ 
ما لا تتحمله العاقلة 5 


مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة .... ۹۸ 
الشروط التي تجب توفرها فيمن يتحمل 


الدية من العاقلة الاو م QO‏ 
على من تكون الدية في حال عجز العاقلة 
أو إذا كان القاتل لا عاقلة له؟ EE SE‏ 


القول الراجح في المسألة E‏ 


الموضوع الصفحة 
باب كفارة الْقَثْل ١٠١+‏ 
هل تجب الكفارة في القتل العمد؟ ...... o‏ 
من عجز عن الصيام في كفارة القتل فهل 
ينتقل إلى الإطعام؟ EV ace‏ 
تعدد الكفارة بتعدد المقتول م E‏ 
كتاب الحدود ۱۱١‏ 
تعريف الحدود لغة وشرعاً Eee‏ 
الفرق بين الحد والقصاص ا 
شر وط وجوب إقامة الحدود NTE eee‏ 
حكم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها 
الإمام E a‏ 


هل تجوز الشفاعة في الحدود إذا وصلت 
إلى مراكز الشرطة أو النيابة قبل أن تبلغ 


القاضي؟ ele‏ 1000 
حكم إقامة الحدود في المساجد تا 
صفة الجلد في الحدود Ae‏ انا 
حكم الحبس بعد إقامة الحد 1 


مسألة: إذا أقيم الحد على إنسان فهل يجوز 
أن يعاقب مع ذلك بالفصل من وظيفته؟... ١١١‏ 
هل الحدود كفارات لأصحابها؟ ام TE‏ 


باب حد الزنا ۲۷ 


تعريف الزنا لغةّ واصطلاحاً a‏ 


الموضوع الصفحة 
هل يدخل اللواط في الزنا 01000006 
القول الراجح في المسألة كع Aa‏ 
المفاسد المترتبة على الزنا ORES:‏ 
عقوبة الزاني المحصن مع او 
تعريف المحصن ا ا 
عقوبة الزاني غير المحصن EES RE‏ 
تغريب المرأة A‏ 
القول الراجح في المسألة ور ا 
عقوبة الزاني الرقيق بق ةس ا ا 
عقوبة من زنى ببهيمة وو م ا 
شروط وجوب حد الزنا ES‏ 
هل يشترط التكرار في الإقرار بالزنا؟ ... ١٤۳١‏ 
القول الراجح في المسألة 1 
هل يقبل رجوع المقر عن إقراره؟ a‏ 
مسألة: هل يشترط أن تكون شهادة شهود 
الزنا في مجلس واحد؟ اط و لا 
هل يثبت الزنا بمجرد الحمل؟ امسا ا 
القول الراجح في المسألة 1000000000 
مسألة: حدٌ اللواط 0 000000 
القول الراجح في المسألة O Gee‏ 
بَابُ حَدَ القَذف or‏ 
تعريف القذف لغة واصطلاحا ملسي ذا 


8 9 
چ اك لمي فض 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
هل حد القذف حق لله تعالى أو حق القول الراجح في المسألة سس دا 
لآدمي؟ OEE ESRA RAs‏ مسألة: هل الخمر إذا أطلق يث مل كل مسکر» 
حد القذف ا ند ع لاس لقا أو أنه خاصٌ با كان من عصير العنب؟ VA‏ 
معاني الإحصان الواردة في القرآن ١‏ | حدالمسكر SERT e‏ اا 
شروط وجوب إقامة حد القذف دي 1887 | و :وجوت عد انر نه اانا 
مسألة: قذف الغضبان هل يوجب الحد؟ ٠١١‏ | مسألة: ماحكم شرب البيرة؟ نا 
القول الراجح في المسالة N O‏ 4 إل مه ال برة من الك ل في 
مسألة: حكم القذف على وجه الغيرة ١٠١ ٠...‏ | المعلبات والأدوية يز 000000000252 00 
تعريف المحصن في باب حد القذف Ne‏ ا العنف فى الثلاجة 
AES e E CE‏ 
القاذف؟ 1 001011 
على القاذف مسألة: عقوبة تعاطي المخدرات a...‏ قلا 
بم يثبت حد القذف؟ 00000001 
طريقة رتا عل غارب ای 46 
قطات حد القذف TE EA‏ 
/ يشبت حد الخمر بالقرائن كالرائحة؟ .. ٠۸١‏ 
تی يكون القذف واجبا؟ 00 
متى يكو 3 0 القول الراجح في المسألة ALR‏ 
متى يكون القذف مباحا؟ o‏ ا 1 
الوسائل المعاصرة لإثبات السكر م نا 
صريح القذف Ra a‏ اا 5 
كناية القذف 0000 N‏ كتات التعُزير 3۸۷ 
الأثر المترتب على القذف الصر تعريف التعزيز لغةً واصطلاحاً AV sss.‏ 
2 ناڈ ا 
وي ما جب فيه التعزيز A‏ 
٠‏ قذف المت NT ees‏ 
عون بد هل يعزر الوالد بحقوق ولده؟ A ans‏ 
ا بُ حَدّ المُشكر 0 | القول الراجح في المسألة ار ا 
TT‏ مدر رعا أو من حكم الزيادة على عشر جلدات في التعزيز ٠۹۰‏ 
قبيل التعزيز؟ اناد عت متايه :131/8 القول الراجخ ف السا O heca‏ 


سي اش در ر 


الموضوع الصفحة الموضوع الج 
حكم التعزيز بأخذ المال ....  ............‏ | صفة قطع اليد في حد السرقة 1 
القول الراجح في المسألة 1950 | حكم استخدام البنج عند قطع يدالسارق "١9‏ 
الألفاظ الموجبة للتعزير ...0 37 | هل يجوز إعادة اليد المقطوعة في السرقة 

يَابُ القَطع في السّرقَة , , ب | عن طريق عملية جراحية؟ a‏ ا 
رت الا لل بَابُ حَدٌ قطاع الطريق ۲۲۳ 
شروط القطع في السرقة ۰ 53١‏ | تعريف قطاع الطريق ESD‏ 
هل يقطع جاحد العارية ؟ TEE‏ مسألة: هل تختص الحرابة بالصّحراء أم 
القول الراجح في المسألة متسون ب 000 تفيل E Se E‏ 
هل تقطع يد من سرق المصحف؟ مسألة : الفرق بين المنتهب وقاطع الطريق  ۲۲٠١‏ 
والقول الراجح في المسألة .............. 358 | الأحكام الأربعة المتعلقة بالمحاربين..... ۲۲۷ 
نصاب القطع في السرقة سس :156 CT‏ ۹ 
نصاب القطع في السرقة بالتقدير المعاصر . 5١1‏ | معنى النفي من الأرض TE‏ 
تعريف الحرز والمرجع فيه ١ ٠‏ | القول الراجح في المسألة CY ea‏ 
المقصود بالشبهة التي يدرأ بها الحد يدب 111 | ما اهز سقو انيه بال هرن 
من أسباب قلة تطبيق حد السرقة في بحد الحرابة» آم يشمل جميع الحدود؟ ... 777 
الوقت الحاضر ا | حكم دفع الصائل E‏ 
مسألة: هل السرقة من بيت المال حكم الدفاع عن النفس حال الفتنة ..... ۲٠٠١‏ 
توجب القطع؟ 00000 هل يجب الدفاع عن المال؟ a‏ 
هل يشترط التكرار في الإقرار بالسرقة؟ 5١9‏ | حكم حفظ المال عن الضياع والملاك ... ۲۳۷ 
القول الراجح في المسألة توس 000 111 | القول#الراتجخ ف المبالة ا 
مع اب قال لقا رمم 
القول الراجح في المسألة ................ ۲۸ | تعريف البغاة امسو خسان ا 11 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حكم نصب الإمام امسا مور م3548 | حكو اکل اليل م 
الشروط الواجبة في الإمام .............. ١‏ | حكم أكل الضبُع الحا VE aA‏ 
كيفية التعامل مع البغاة ................. ۳ | القول الراجح في المسألة 1 00000 
: :5 أنواع الغراب وما محل منها وما يجرم.... ۲۷۹ 
باب حكم المَرْتَد أ ٠‏ ص 1 
م الأصل في حيوانات البحر AN SSS‏ 
تعريف المرتد لغةَ واصطلاحا EN ie‏ ما يحرم من حيوانات البحر ا ” 
الأمور التي يحصل بها الكفر :34173 | حكم أكل التمساح E‏ 
هل يصح إسلام المميز وردته؟ 5 ١‏ | حكم أكل الجلالة ial‏ ا 
كيفية توبة المرتد TRE cede E U FOF a‏ 
هل تقبل توبة الزنديق؟ ................ ١‏ | أحكام المضطر للأكل من المحرَّم ا 
هل تقبل توبة من سب الله تعالى الفرق بين الباغي والعادي YAT ws‏ 
او ........... ۲۵۷ | هل يجب بذل عين المال للمضطر مجاناً؟ . ۲۸۸ 
القول الراجح في المسألة ................ ۲۸ | شروط جوز الأكل من ثمرة بستان الغير. ۲۹۰ 
ضيافة المسلم فى القرى O e‏ 
كتاب الأطعمة ۹۳ 

: حكم ضيافة المسلم في الأمصار Ea‏ 
الأصل في الأطعمة AE‏ القول الراجح في المسألة YO‏ 
أقسام الأطعمة ......................... 9 | فائدة: الفرق بين الضيف والزائر ا 1 
قاعدة في باب الأطعمة مس يات الذَّكَاة 37 
أمثلة لما يحرم أكله من الحيوانات ١ ٠.‏ | تعريف الذكاة لغدّ واصطلاحاً es‏ 
أمثلة لما يحرم أكله من الطيور ...0 ١‏ | الحكمة من مشروعية الذكاة YA asas‏ 
حكم أكل القنفذ TV ERS‏ شروط صحة الذكاة ” 

القول الراجح في المسألة 0011| ١‏ | حكم الدجاج واللحوم المستوردة من 
۲ | الخارج ON‏ 


حكم التذكية بالعظم 7[ 0000101 
القول الراجح في المسألة ا 
يشترط في التذكية قطع الحلقوم 
والمريء والودجين؟ E bce iS‏ 
القول الراجح في المسألة لومس ا امار 
بم تعرف الحياة المستقرة للحيوان؟ EO‏ 
حكم التسمية عند الذبح TE cnet aise‏ 

هل تحل ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية 
a 0 E‏ 
بم تحصل ذكاة الجنين 00000000000 
ما يكره فعله عند الذبح PIT Bea‏ 
ما يسن فعله عند الذبح E aa‏ 
كتَابٌ الصَّيْد 1۷ 
تعريف الصيد لغة واصطلاحا PIA essa‏ 
حكم الصيد 0 E‏ 
أفضل المكاسب م 1 
القول الراجح في المسألة م 
شروط حل الصيد 1 
حكم الصيد بالكلب الأسود Taê‏ 
الأمور التى يُعرف بها تعليم الكلب..... ٠۲١‏ 
الأمور التي يُعرف بها تعليم الطير 0ن 
هل تسقط التسمية سهواً في الصيد؟ .... ١71‏ 


الموضوع الصفحة 

كنات الأيمَان ۳۳۱ 
تعريف الأيمان لغةّ واصطلاحاً EN se‏ 
روط قاد الان م0 
هل تنعقد اليمين بأمانة الله؟ ET EE‏ 
القول الراجح في المسألة a‏ ري 
حكم الحلف بغير الله ا 
شر وط وجوب كفارة اليمين TEVE ss‏ 
هل تجب الكفارة في اليمين الغموس؟ .. ٠۳۸‏ 


المراد باليمين الغموسء وبيان عظم إثمها "5٠‏ 
هل الأفضل الوفاء باليمين أم الحنث 


فيها؟ SR‏ 1 
هل يحنث من قرن يمينه بالمشيئة؟ 0 
حكم من حرم على نفسه أمراً حلالاً .... 841 
هل تجب الكفارة على من حلف بملة 

غير الإسلام؟ 0 000000000 
المراد بيمين الإكرام E e‏ 
هل تلزم الكفارة في يمين الإكرام؟ م 
هل الإطعام في الكفارة مقدّر؟ O‏ 
القول الراجح في المسألة EO a‏ 
العبرة في الكسوة بالنسبة للرجل والمرأةء 
والقول الراجح في المسألة FO ee‏ 


هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ oo‏ 
القول الراجح في المسألة E‏ 


س٤‏ 
الموضوع الصفحة 
حالات تعدد الأيان وتداخلها FOV‏ 
هل تتعد الكفارة في حال تعدد المحلوف 
عليه؟ و حال او ا TON‏ 
القول الراجح في المسألة و ا 
حكم إبرار | و امس TON‏ 
بَابُ جامع الأَيْمَان  ٣٠۰‏ 
ما يرل عليه القسم ا 
حكم من حلف ولم ينو شيئا O‏ 
ما تنصرف إليه اليمين المطلقة E e‏ 
متى تحمل اليمين على العرف؟ ss...‏ ان 
جواب عن الإشكال الذي يرد على قصة 
أيوب عليه السلام في اليمين نس 
من حلف ألا يبيع سيارته من فلان» فوكل 
من يبيعه منه فهل يحنث؟ TAT so‏ 
بَابُ التذر ۳۸٤‏ 
تعريف النذر لغة واصطلاحاً Aa‏ 
حكم إنشاء النذر O‏ 
شروط انعقاد النذر AV‏ 
أقسام النذر TAR eel SESE‏ 
النذر المطلق EA A Sas‏ 
نذر اللجاج والغضب TAN sebe‏ 
النذر المباح O a‏ 


الموضوع الصفحة 
النذر المكروه 1 ا E‏ 
نذر المعصية O O‏ 
هل تجب الكفارة في نذر المعصية؟ IT‏ 
نذر التبرر 0 0 00 a‏ 
هل يلزم التتابع فيمن نذر صوم شهر 
مطلق؟ ا 
القول الراجح في المسألة د ا TOV‏ 
تاب القضاء ١‏ 
ترف القضاء ل وات طا E ha‏ 
سبب تخوف السلف من تول القضاء ... ٠٠٤‏ 
حكم تولي منصب القضاء ê‏ 0 
شر وط صحة تولية القضاء AN St‏ 
صيغ تولية القضاء س1 
ما تفيده ولاية القاضي العامة E e‏ 
هل مهام القاضي محصورة؟ 
والقول الراجح في المسألة Cae‏ 
الشروط الواجبة فيمن يتولى القضاء .... 5١5‏ 
حكم تولي المرأة منصب القضاء ا 
هل يشترط کون القاضي بصیرا؟ Vs‏ 
القول الراجح في المسألة 21589 
هل يشترط کون القاضي مجتهدا؟ ONA casus.‏ 


القول الراجح في مراعاة شروط القاضي ١‏ 


المراد بالتحكيم» وصفته TE‏ 
الأثر المترتب على التحكيم ETE ak‏ 
آداب القاضى EY Cae‏ 


الفرق بين الأناة وبين التفريط والإضاعة ٤٤١‏ 
هل يقرّق بين المسلم والكافر في مجلس 


القاضي؟ ESSE OSS‏ ا 
القول الراجح في المسألة CO nae‏ 
حكم قبول القاضي الهدية من خصومه ٤۲۹‏ 
حكم قضاء القاضي حال الغضب» 
وما يقاس عليه e‏ 
ما يشترط في كاتب العدل a‏ 
بَابُ طريق الْحُكم وصفته ۳٦‏ 
شروط صحة الدعوى ا a‏ 
يشترط عدالة الشهود ظاهراً وباطناً؟ 57 4 
القول الراجح في المسألة OTS‏ 
هل الأصل في المسلم العدالة أو الجهالة؟.. ٤٤٤‏ 
حكم عمل القاضي بعلمه CEO ea‏ 
ما يشترط في مزكي الشاهد CEN eis‏ 
حكم القضاء بالنكول o‏ 
معنى «حكم الحاكم يرفع الخلاف» EO n‏ 
هل ينقض القاضي حكمه لو تغير 
اجتهاده؟ CBE lt‏ 


حكم القضاء على الغائب يي O‏ 
القول الراجح في المسألة امس COV‏ 

t0۷ (الاستخلاف)‎ 

باب القسْمَة 1 
تغريفك القسمة لغة واضطاد سا 1 
أنواع القسمة O AS‏ 
ضابط قسمة التراضى Ella‏ 
قسمة المنافع EUT ea‏ 
قسمة الإجبار ETE sess‏ 


الفرق بين قسمة التراضى وقسمة الإجبار 550 
شروط الإجبار في القسمة رام E‏ 


باب الدَعَاوّى وَالبَيتَات  ٤۷١‏ 


تعريف الدعوى والبينة لغةٌ واصطلاحاً ٤۷١٠‏ 


من تصح منه الدعوى NE‏ 
هل تقبل البيئة بعد الحكم على المدعى عليه 
بالتكول؟ CVT aT Se‏ 
القول الراجح في المسألة EVE e‏ 
إذا تعارضت بينة الداخل مع بينة الخارج 
فأيهما تقدم؟ CVE Ra‏ 


القول الراجح في المسألة EV e‏ 


سج 


الموضوع 


ت ر ص 
كتَاتٌ الشهّادّات  ٤۷٩4‏ 
تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً EN‏ 
حكم تحمل الشهادة وأدائها AoE‏ 
حكم أخذ الأجرة على الشهادة As‏ 
حكم الإشهاد في العقود ENVY ss‏ 
حكم الشهادة بالاستفاضة RE eee‏ 
اختلاف الشهود في الشهادة ا CAO:‏ 
يو و 
باب شروط 
مه وو ار و رعو 
من تقَبّل شهادته CAV‏ 


حكم قبول شهادة الصبيان في الجراح ... ٤۸۸‏ 
ضابط العدالة O ene‏ 
هل تقبل شهادة من يحلق لحيته؟ E ei‏ 


ذكره الفقهاء و 1 
المعتبر في توبة الفاسق 000000009 0 0 CAVE‏ 


هل تقبل شهادة ولد الزنا؟ اام OR‏ 
باب مَوَانع الشَهَادَة 

هل تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر 

E ieee Se بعد الطلاق؟‎ 

القول الراجح في المسألة RES‏ 

هل تقبل شهادة الفروع للأصول؟ O ai‏ 


4 


الصفحة الموضوع 


ضابط التهمة التى ترد مها الشهادة a‏ 
ضابط العداوة المؤثرة في قبول الشهادة.. ٠٠٤‏ 


ربع ع مو 
باب أقسّام المَشهود به 0۰۷ 


عدد شهود الزناء وصفة شهادتهم N o‏ 
عدد شهود دعوى الإعسار eee‏ 0114 
القول الراجح في المسألة Ro‏ ااه 
حكم شهادة امرأتين ويمين EE sete‏ 
القول الراجح في المسألة 6 


الأمور التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة 0١7‏ 

هل تقبل شهادة النساء في القصاص 

OO a والحدود؟‎ 

مسألة: إذا ارتاب القاضي في الشهود 

فهل يجوز له أن يحلفهم؟ E‏ 
بَابُ الشّهَادَةِ عَلَى 
الشَهَادَة وَصِفَة ادها 


01۸ 

صفة تحمل الشهادة على الشهادة ....... ۵۹ 
شر وط الشهادة على الشهادة OE EE‏ 
صفة أداء الشهادة GT ae‏ 


باب اليمين في الدَّعَاوِي 0 
هل يطالب المنكر باليمين في حقوق 
الله تعالى؟ ORE RE‏ وام OTA‏ 


الل شرج ارين سيت 


الموضوع 


حكم مطالبة المنكر باليمين في حد القذف» 


والقول الراجح في المسألة 2 
الحالات التى تغلظ فيها اليمين اه 
صفة تغليظ اليمين oY EEE BE a a e‏ 
هل يعد الممتنع عن تغليظ اليمين ناكلاً؟ “0 

كات الإقوّار oo‏ 
سبب ختم المؤلف كتابه بكتاب الإقرار “7ه 
تعريف الإقرار ا o i‏ 
من يصح منه الإقرار ET aS‏ 
حكم إقرار المريض VC e‏ 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 


حكم الإقرار للغير عا 
و ا 7 زر 
باب ما يتحصل به الوإقرار 

وما يغيردة ١:ه‏ 

المرجع في ألفاظ الإقرار SE lee‏ 
ص لوه 2 ص 5 

فصل: فيمًا إذا وَصّل بالإقرّار 
ما يخيردة :0 


باب الإقرّار بِالمُجْمَل 044 


